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باب العاقلة وما تحمله 0 


باب العاقلة وما تحمله" 
سموا بذلك؛ لأنهم يعقلون» نقلّه عنه حربٌ. عاقلة الجاني: كل ذكور 
عصبته290 نقله واختاره الأكثرٌ ‏ نسباً وولاء» الأحرارٌ العاقلون البْلّ 
الأغنياء» وقيل : ومميرٌء وعنه: وفقيرٌ معتمل» ولو بَعُدوا أو غابوا. 


وعنه : إلآ عَمُودَيْ تسب . اختاره الخرقى*”* 2 . وفى «الترغيب»: إلا أن 


() ننبيه : قوله في العاقلة: (وعنه : إلا عمودي نسبه. اختاره الخرقي). انتهى . 
تبع المصنف في ذلك القاضي في «روايته»» وإنما قال الخرقي" : والعاقلةٌ: العمومةٌ 
وأولادهم وإن سفلواء في إحدى الروايتين» والروايةٌ الأخرى: الأبُء والابنء 
والإخوةء وكل العصبة من العاقلة . انتهى . ظ 

وهذا مخالف لما قاله المصنف عن الخرقي بل كلامه إلى الثالثة التي ذكرها المصنف 
أقرب وهي قوله: (وعنه”" : إلا عموديه وإخوته) فأخرج الآباء والأبناء والإخوة» فهي 
قريبة من الرواية الأولى التي ذكرها الخرقي. 


# فائدة: ما تحمله العاقلةٌ؛ هل يجب عليها ابتداءَ أو على القاتل» ثم تَحْمِله عنه؟ فيه 
قولان» كما قيل في فطرة الزوجة والولدء ونحوهما مِمْن يُحْرِجُ عنه غيره؛ هل يجب 
عليه ابتداء أو على المُخرج؟ وعلى ذلك ينبني إذا أخرجها عن نفسه بغير إذنِ من 
يحملهاء هل تجزئ؟ من قال: يجب على الزوجة ونحوها ابتداء قال: تجزئ» ومن 
قال: تجب ابتداءً على الغيرء قال: لا تجزئ. كأداء الزكاة عن الغير بغير إذنه. 
ومن لا عاقلة له: هل تجب في ذمته الدية وؤ لا؟ على قولين بناءً على هذا الأصل . قال ذلك في 
«إعلام الموقعين» في المجلد الأولء في آواخره» في كلامه على المسائل التي قيل : إنها تخالف 
القياس» في كلامه على العاقلة . 

* قوله: (وعنه: إلا عمودّي نسبه. اختاره الخرقي). 
قال الخرقي : والعاقلةٌ العُمومةٌ وأولادهم» وإن سفلوا في إحدى الروايتين» والرواية الأخرى : 

. في (ط): «عصبة»‎ )١( 

(۲) في «المختصر» في أوائل كتاب ديات النفس . (۳) ليست في (ح) . 


الفروح 


التصحيح 


الفروح 


5 كتاب الديات 


يكون الاب“ من عصبة أَمّه» وعنه: إلا عَمُودّيه وإخوتّه» وهم عصبئه. 
وعنه : إلا ابناه إذا كان امرأةً. نقل حربٌ: الا بن" لا يعقل عن أمه؛ لأنه من 
قوم آخرين. وفي هرم وَزْمِنٍ وأعمى وجهان'“. وعنه: تعقل امرأةٌ وخنثى 
ا ا 

ذكره ف ر 

ولا تَعَاقُل , يبن اذمي وحربي» كمسلم وكافرء وقيل : بلی؛ إن توارثا . 
ويتعاقلٌ ذميّان» وعنه: لا فإن اختلفت الملَّةٌ فوجهان» وفي «الترغيب» : 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (وفي رم ورمن وأعمى» وجهان) انتهى. وأطلقهما في 


الحا 


سيه 


«المغني» "© (), 

أحدهما: يحملون منهاء وهو ظاهر كلام الأكثرء وجزم به في «البلغة»» وقدمه 
الزركشي. قال في «المستوعب»: فأمًا الزّْئَى» والشيوح والضعفاء» فيعقلون كما يعقل 
غيرهم. وكذا قال في «الرعاية الصغرى». وقال في «الكبرى»: ويعقل المريض» 
والضعيفٌ والشيخ» وفي الهّرم والرّمن وجهان. انتهى . 


الابن والإخوة» وكل العصبة من العاقلة. وظاهر ما قدَّمه الخرقي : أن الإخوة ليسوا من العاقلة؛ 
لأنه خط العاقلة بالعمومة وأولادهم. وفي «الزركشي» عن أحمد رواية ثالثة : العاقلة جميع 
العصبة إلا الآباءً والأبناءء وزعم القاضي في «روايتيه» أنها اختيار الخرقي ؛ لتقديمه إياهاء 
ولانتفاء الخلاف عنده في الإخوة. انتهى. قوله : لتقديمه إياها يوهم أن الإخوة من العاقلة» على 
الرواية التي قدمهاء وليس كذلك . ولعله اكتفى بقوله : ولانتفاء الخلاف عنده ف في الإخوة؛ لأنَّ فيه 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) في (ط): «لابن؛ . 
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باب العاقلة وما تحمله ۷ 


رو اتان" . : الفروع 
وخطأ إمام وحاكم في حكم في بيت المال» كخطأ كخطأ وكيل» وعليها : 
امام عزلٌ نفسه» ذكره القاضي وغيره. وعنه : على عاقلتهما» والمراد: 
فيما تحمله العاقلةٌ» كما ذكره ذ في «الروضة» كغير حُكم . 
وكذا إن زاد سوطاً كخطأ في حدٌّ أو تعزير» أو جَهِلا حمل“ أو بان 
كنا كوا غير أهل» ومَنْ لا عاقلة لهء > أو عجزت عن الجميع؛ > ففي 
بيك الما ل حا لخ افر كالعائلة :»وهو لا يله" “فإ عدن سفت . 


والوجه الثاني : لا يحملون شيئاً . اج 

مسألة ‏ ؟: قوله: (ويتعاقل ذميّان» وعنه: لاء فإن اختلفتٍ الملةٌ» فوجهان» وفي 
«الترغيب» : روايتان) انتهى. وأطلقهما في «المحرر»ء و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» 
وغيرهم : 

أحدهما: يتعاقلون» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وقدمه في «الرعايتين»» 
وصححه . 


والوجه الثاني: لا يتعاقلون. وذكر الوجهين في «الكافي»"» وقال: بناءَ على 


تنبيهاً أن الخرقي لم يذكر الإخوة. ۰ الحاشية 
* قوله: (أو جهلا حمْلاً). 

يعني : إذا أقاما حذاً على امرأةٍ حامل» وجهلا حمْلّهاء فمات الحمل. 
* قوله: (وعنه: لا يحمله). 

يعني : بيت المال. 
)١(‏ في (ط): «عاقلتها» . 


. في الأصل: «حكمأ»‎ )١( 
. VY /o (F) 


۸ كتاب الديات 


الفروع نقله الجماعةٌ؛ لأن الدية تلزم العاقلةَ ابتداء. 


وقال الشيخ: بل يتحملّها*؛ وإن سُلّم فمع وجودهم» وقيل: بل في 
ماله" . وإن كان ذمَیاً لا عاقلةً له ؛ فقيل : كمسلم» وقيل: في ماله" » کمن 
رمى سهماء ثم أسلم ‏ أو كفر - قبل إصابته» في الأصحٌ. وكجناية. مرتدٌ» 
وحُكِي وَجْهء وإن تغير دين جارح حالتّئ جرح وزُهوقء عَمّلت عاقلته حال 
الجرح» وقيل: أرشه - وقیل : الكل - في ماله» وإن انر ولا ابن مع ین 


4. 


جرح أو رمي» وتلفِ» ف : دن 


وغيره» وقيل : إن اتفق دينهم» تعاقلواء وإلاً فلاء قال في «المغني»: ولا يعقل يهوديٌ 
عن نصرانيٌ » ولا نصرانيٰ عن يهوديٰ» ويحتمل أن يتعاقلا . 

مسألة ‏ ": قوله: (وإن كان ذمياً لا عاقلة له؛ فقيل: كمسلمء وقيل: في ماله) 
انتهى: 

أحدهما: يكون في ماله. وهو الصحيح› قطع به القاضي في كته وجزم به في 
«المغني»"» و«المقنع»"» و«الشرح»”", ولاشرح ابن منجا»اء و«الوجيزا»› وغيرهم › 
وقدمه في «الرعاية الكبرى». 


ية # قوله: (وقال الشيخ : بل يتحملها) . 


أي : يتحملها القاتل ؛ يعني الدية يتحملها ابتداءً» وإن/ قولهم: يلزم العاقلة ابتداء» ممنوع» وإن 
سم فمع وجودهم» وأمّا مع عدمهم فممنوع . 

* قوله: (وقيل: بل في ماله). 
هذا عائدٌ إلى قوله : (سقطت). وعلى هذا تكون في ماله. 


: Y/Y (1) 


باب العاقلة وما تحمله 


فصل الفروع 

ولا تحمل عاقلةٌ عمداًء ولا اعترافاً لم تصدّقه به» ولا صُلحاء وفسره 
القاضي وغيره بصلحه عن دم العمد. وقال الشيخ وغيره: يغني عنه ذكرٌ 
العمدِء بل معناه صَالّحَ عنه صّلحٌ إنكار» وجزم به في «الروضة». ولا قيمة دابَةٍ 
أو عبدِء أو قيمةَ طَرّفهء ولا جنايته”"2» ولا دون ثلث الدية. نص على ذلك . 

' وتحمل العُرَةَ تبعاً لدية الأم إلآ ”" إن تأخر موث الأمّ. نص عليه 
وقال”" أيضاً: هذا مِنْ قبل أنها نفسسٌ واحدة*» وقال: الجنايةٌ عليهما 
واحدة» فقيل له : النبئ هه قد جعل في كل منهما دية» فقد فصل بينهما؟ فلم 
يجب بشيء. وفي «عيون المسائل»: خبرٌ المرأةٍ التي قتلت المرأةً 
وجنيتها“؟ . قال: فوجة الدليل؛ أنه قضى بدية الجنين على الجانية“ حيث 
لم تبلغ الثلتٌ. ونقل ابن منصور: إذا شربتٌ دواءً عمداًء فأسقطتٌ جنيناًء 
فالديةٌ على العاقلة» فيتوجه منه احتمالٌ: تحمل القليل. 


والقول الآخر : حكمّه حكمٌ المُْسلم» قدمه في «المحرر». التصحيح 


# قوله: (وقال أيضاً: هذا من قبل أنها نفس واحدة). الحاشية 
أي : إن نفس الجنين نفس واحدةٌ. وفي هذا إشارةٌ إلى أن العاقلةً تحمله» وإن لم يكن تبعاً للأم ؛ 
لأنها ديه نفس فحملتها العاقلة» أشبهت دية النفس التي تبلغ الثلتَ فصاعداً» وهذا موافقٌ لما ذكره 

. في (ط): «جناية)‎ )١( 

() في النسخ الخطية: «لا» . 

() الحديث أخرجه البخاري (01/08) ومسلم (1181) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کا قضى في امرأتين 
من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فأصاب بطنهاء وهي حامل» فقتلت ولدها الذي في بطنهاء 


فاختصموا إلى النبي ككل فقضى أن دية ما في بطنها غُرَةٌ: عبد أو أمة. . الحديث. وهلبا سياق البخاري. 
(45) في (ط): «الجناية». 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


وعمدٌ مميّرز كمجنونء وعنه: في ماله. قال ابن عقيل والحلواني: 
لك وفي «الواضح" رواية في ماله بعد عشر : ونقل أبو طالب : 
ما أصاب الصبيٌ من شيءعء فعلى الأب إلى قَدْر ثُلْثِ الديةء فإذا جاوز 
ثلث الدية» فعلى العاقلة ". فهذا روايةٌ: لا تحمل الثلتٌّ. 

وتحيلٌ شبهَ عمدٍء مؤجّلاً في ثلاث سنين. نص عليهء كخطأ» وعنه: 
مو جلا كذلك في مال جانء وقيل :حالّاء قدمه في «التبصرة»» و«الرعاية». 
كغيره”". وذكر أبوالفرج: تحمله““ حالّاء وفى «التبصرة»: لا تحمل 
عمداًء ولا صلحاًء ولا اعترافاًء ولا ما دون الثلث. وجميعٌ ذلك في مال 
جانٍ في ثلاث سنين . 

وقال الخرقي : تحمله* العاقلة*2. وفي «الروضة»: ديةٌ الخطأ في 


(7) تنبيه: قوله: (وقال الخرقي: تحمله العاقلةٌ) يعني : العمد والصلح 
والاعترافٌ وما دون الثلثِ. ليس هذا في الخرقي» ولعل هذا من تتمة نقل صاحب 


في رواية ابن منصور: إذا شربث دواء» فأسقطت جنيتها ؛ أن الدية على العاقلة . فَوَجّه المصنفٌ 
من نقل ابن منصور احتمالاً أن العاقلةً تحمل القليل . وقد يقال: إن هذا مختص بالجنين؛ لكون 
ديته ديةً نفس » فيكون مندّلاً منزلة الدية الكاملة» وإن كان دون الثلث ؛ لكونه دية نفس» ولا يقاس 
القليل الذي ليس بدية نفس . 
* قوله: (وقال الخرقي: تحمله). 
الذي ذكره الخرقي في «مختصره» أن العاقلة لا تحمل ذلك؛ فإنه قال : والعاقلة لا تحمل العمده 
)١(‏ في (ط): «الأول» . (۲) في (ر):«عاقلته» . 


(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
)٤(‏ بعدها في النسخ الخطية : «العاقلة» . 


باب العاقلة وما تحمله ۱۱ 

ويجتهد حاكمٌ فيما تحمله العاقلةٌ» فيحمّل كل واحد ما يَسْهُلٌ. نص 
عليه» وعنه: يُحمّل الموسِرٌ ‏ مالك نصاب عند حلولٍ الحولء فاضلاً عنه. 
كالحج وكفارة ظهار - نصفَ دينارء NT‏ ربعاء وفي تکرره“ في 
الأحوال وجهان0؟). 


«التبصرة»» وأنه نقله عن الخرقى فى غير كتابه» وإلاً فهو خط . 

مسألة - :٤‏ قوله: (وفي تكرره''' في الأحوال وجهان). انتهى. وأطلقهما 
فى«الفصول»» و«الكافى»"» واالحخت ‏ : و«المقنع»“» و«المحرر»» 
و«الشرح»”*, و«شرح ابن منجا». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«النظم» 
وغيرهم : 


ولا العبدء ولا الصلح» ولا الاعتراف» ولا ما دون الثلث. فقول الخرقي موافقٌ لما ذكره 
المصنف في أول الفصل . وما ذكره عن «التبصرة»: وهو عدم الحمل لذلك» فقول المصنف: 
(وقال الخرقي : تحمله)» مشكل» والذي يظهر لي أن ما ذكره عن الخرقي هو من تمام ما حكاه 
عن «التبصرة»؛ أعني أن في «التبصرة» حُكِي ذلك عن الخرقي» فهو ما وهم على الخرقي» وإمّا 
أن الخرقي ذكر ذلك في غير «المختصر»» فنقله عنه في «التبصرة» من غير بيان: هل هو في 
«المختصر» أم لا؟ والله أعلم . 


. في الأصل: «تكراره»‎ )١( 

(۲) على تقدير أن يكون الكلام من تنمة نقل صاحب «التبصرة» فإن الضمير في قوله: تحمله» يعود على شبه العمدء 
وليس على المذكورات من عمد وصلح. . إلخ بدليل أنه لا خلاف في المذهب أن العاقلة لا تحمل شيئاً من تلك 
المذكورات . ويؤيده أيضاً قول الخرقي في المختصر»: فإن كان الْقتلْ شبه عمدرء فكما وصفتٌ في أسنانهاء إلا أنها 
على العاقلة في ثلاث سنين. أه . ونص في «المقنع»؛ و«الشرح الكبير» أيضاً على أن الخرقي قال: تحمل العاقلة 
شبه العمد. والله أعلم . 
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. ۸٥ 41/556 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


الفروع 


الحا 


سیه 


الفروع 


التصحيح 


۱۲ كتاب الديات 


ويبْدَأً بالأقرب كإرث. قال أحمد: الأب فمن دونه الأقربُ فالأقربُ. وفي 
«الواضح»» وةالمتعبة: «والترغيب» :الآباءء ثم الأبناءء وقيل: مذ 
باب» كمُذلٍ بأبوين 

وذكر ابن عقيل › في مساواة أخ لأب لاخ ا روايتين. وخرج 
منها مساواةٌ بعيدٍ لقريب . فل اا وق ةفر : أن عمر لما أرسل إلى 
المرأة» فأسقطت» قال لعلِيٌّ: لا تبرخ حتى تقسمها على قومك؛ يقول: 


أحدهما: يتكرر النصفٌ دينار والربعٌ دينار» في الأحوالٍ الثلاثةء على العْنيّ 
والمتوسط» قدّمه ابن رزين في الشرحهاء وهو ظاهر كلام جماعةٍ» فيجب في كل حولٍ» 
على الغنيٌ نصفُ دينار» وعلى المتوسط ربع دينار. قال في «الكافي»”"©: لأنه قدرٌ يتعلق 
بالحول على سبيل المواساةٍ» فيتكرر بالحول كالزكاقٍ» انتهى . 

والوجه الثاني: لا يتكررء ”بل يقسّط" على الغني النصفٌ دينارٍ في الأحوالٍ 
الثلاثةء وكذلك المتوسط يُقسّط عليه الربعٌ دينار في الأحوال الثلاثةٍ» صرح به في 
«الفصول»» وأزال الإشكال» قال في «الكافي»: لو قلنا يتكررء لأفضى إلى إيجاب 
يس آنل الزكاة» فيكون مضرًاً. انتهى . قال في «المغني»”*؟ 2 و«الشرح“ : لأن في 
إيجاب زيادة على النصف» إيجاباً لزيادةٍ على أقلّ الزكاة» فيكون''' مضرا. انتهى . 

فهذه أربع مسائل في هذا الباب . وليس في باب كفارة القتل شيءٌ مما نحن بصدده . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. 21-580 /0 (۲) 

(۳-۳) في (ح): «بالقسط»؟ . 

. €1 0/۲ ):( 

(۵) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸٤/۲١‏ . 
(7) في (ط): «يكون؟ . 


باب العاقلة وما تحمله ۱۳ 


على قريش» فقسمها عليهم ٠‏ وفي «الترغيب»: لا يُضْرَّبٍ على عاقلة معنم الفروع 
في حياة مُعيَقّة ببخلافٍ عصبةٍ النسب. كذا قال» ونقل حربٌ: والمولى 

وتؤخذ من بعيلٍ لغيبة”" قريب» وقيل : يُبعث إليه. 

فإن تساوّؤاء وكثرواء وَرَّع الواجبٌ بينهم . نص عليه. وما أوجبّ ثلث 
دية فأقلٌ أخذ في رأس الحول» وثلثيها فأقلٌء ففي رأس الحول ثلث وبقيه 
في رأس آخرّء وإن أوجب دية فأكثر» ففي كل حول ثلث . وعند القاضي 
وأصحابه : ديه نفس في ثلاثِ*: وقيل : الكل. وإن قتل اثنين» فديتهما في 
ثلاث كإذهابه بجنايته سمعاً وبصراء وقيل: في ستٌ. 

وابتداء الحول من الزُهوقٍء وفي الجُجرْح من البرء. وقال القاضي: من 
الجناية في قَثْلٍ مُوح وجُرح لم يَسْرٍ. ومن صار أهلاً عند الحَؤل لزمه» في 
الأصحٌ . وإن حدث مان بعد الحول فَقِسْكله وإلاً سقط . 


تمان المستووه وبري ونح مويه روا لمحي EEN‏ 


* قوله: (وعند القاضي وأصحابه: ديةٌ نفس في ثلاث). الحاشية 


فعلى قول القاضي : تكون ديةٌ المرأةٍ والذمّيٌ وديةالجنين ‏ إذا قلنا: تحولها العاقلة ‏ في ثلاثِ 
سنين؟ لكون ذلك دية نفس كاملةًء فتكون بمنزلة الدية الكاملة. 


. )181١( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 
. في (ر): «كغيبة»‎ )۲( 
5 (؟) بعدها في الأصل: و«الله أعلم»‎ 


١4‏ .كتاب الديات 


Y/Y‏ / باب كفارة القتل 

ابع تلزم كل قاتل» ولو بسبب بعد موته*. نص عليه» لکل مقتولٍ بغير حقٌ» 
ولو مستأمناًء وقيل: ولو مُضغة لم تتصورء وفي «الإرشاد»: إن جنى 
عليهاء فألقت جنيئَيْنِ فأكثرٌء فقيل: كفارةٌ» وقيل: تتعدد. فيُخرَّجٍ مثله في 
جنين وأمه"» وعنه: يكفي المشترگین كفارةٌ واحدة» واختار الشيخ : 
لا تلزم قاتلَ نفسه. وعنه: ولاكافراً؛ بناء على كفارة الظهار. قاله في 
«الواضح»» وفي «الانتصار» ‏ في إخراج واجب حج -: لا يلزم مجنونا . 
واختار أن قتلَ الجاهلية الموءودة كانوا معتقدين الحلّء والجهل بالحكم 
كالخطأ . وكذا في «عيون المسائل» إن صح ما رُوي أنه ا8 أمر عمر أن يعتق 


عن كل موءودة في الجاهلية رقبة. 

ولا تلزم قاتلاً حربياً قاله في «الترغيب» وغيره» ولا قاتلاً نساءَ حرب» 
وذريتهم» ومن لم تبلغه الدعوة*» وقَوَداً وحدّا”” : وصائلاً وباغياً» وفيه في 
«الترغيب» وجهان على روايةٍ: لا ضمان. 


الحاشية * قوله: (ولو بسبب بعد موته). 
الذي يظهر أن معناه: أنه لو فعل سبباً في حياته» فحصل به القتل بعد موته» مثل أن ينصب حجراً 
عدواناً» فيحصل القتل به بعد موت الذي نَصَبهء فتجب الكفارة في تركته . 
* قوله : (ومن لم تبلغه الدعوة). 


يعني مَنْ نَل من لم تبلغه الدعوة» لايلزمه كفارة . وكذلك مَنْ كَتَلَقَوَدّء أوحدّاً» أوصائلاً » أوباغياً . 


. 459 ص 4560 . (۲) في (ط): «آنه» وينظر الإرشاد ص‎ )١( 
. ليست في الأصل . (5) في (ط): «اختاره»‎ )۳( 


(0) في (ط): «واحدا». وفي (ر): «ووحداء . 


باب كفارة القتل 10٥‏ 


قال الخطابي في باب دعاء المشركين: من لم تبلغه الدعوةٌ تجب فيه الفروع 
الكفارةٌ والديةٌ ثم قال: وفي وجوب الدية خلافٌ بين العلماء. 


م 4 رص ب 
م جهتم» 


ولا تلزم في العمدء واحتج غير واحلٍ بقوله: #فجراؤ 
[النساء: 97]. فمن زعم أن ذلك يسقط بالتكفير» احتاج دليلاً يت 
نسح القرآن. زادً في «عيون المسائل»: وأين الدليل القاطعٌ على أنه إذا 
تاب من فقتل أو كُفرِء قد شاء أن يغفر له» وعنه: بلى» اختاره الخرقي» 
وأبومحمد الجوزي» وغيرهماء كشِبْهِهِ على الأصحٌ . 

ومن لزمته ففي ماله» وقيل : ما حَمَله بيت المال من خطأ إمام وحاكمء 
#٠6‏ 3 

وبکر عن غير مكلف من ماله وله . نقل مهنا(" : القتلٌ له كفارةٌ» والزنا 
له كفارةٌ. ونقل الميموني: ليس بعد القتل شيء أشدّ من الزناء قال 
الشافعية: أكير الكبائر بعد 0 القتلّ» ونص عليه الشافعي ف 


«مختصر المزني» في كتاب الشهادات9"© 
كك سد وروي اساي امون قوت اسستسياية لاسا سوه تماد امارد ب ب الح 
* قوله: (وقيل: ما حمله بيتُ المال من خطأ إمام وحاكم» ففيه). 0 الحاشية 


فعلى هذا القول؛ تكون الكفارة التى تجب الإمام والحاكم المخطىئع» فى بيت المال» وعلى 
3 كم في 
المقدّم ؛ تكون عليه. 


(۱) ليست في (ر) . 
(۲) في (ط): «منها» . 
زفرفق بعدها في (ر): «والله أعلم» ١‏ 


الفروع باب القسامة 

وهي: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم» وظاهر الخرقي: موجبٌ 
للقَوّد”"» وفي «الترغيب» : فنة: عم رال رطا :وق :ل فاه 
في عبدٍ و" کافر» كطَرَفٍِ» نص عليه . 

ويُشترط لها اللّؤْثْ؛ وهو العداوةٌ» ولو مع سيدٍ عبدٍ. قال في «الرعاية»: 
وعصبة مقتولٍ. نحو ما كان بين الأنصار وأهل خير وكالقبائل التي يطلب 
بعضها بعضاً بثأر. ونقل على بن سعيد: عداوةٌ أو عصبيةٌ . 

وعنه : أنه" ما يغلب على الظن صحة الدعوى به كتفرّقٍ 0000 
قتيل › ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بِدَمء وشهادة من لا يثبت 
بشهادتهه'*) قتل. اختاره أبومحمد الجوزيٌ» وابن رزين» ر 
وغيرهم . وقول المجروح : فلانَُ جرحني » ليس لَوْثا . 

ونقل الميموني : أذهبُ إلى القسامة إذا كان ثَمّ للخٌ» إذا كان ثَمّ سببٌ 
ينه إذا كان ثَمّ عداوةٌ» إذا كان مِثْلَّ المدّعى عليه يفعل هذا . 

وعنه: يشترط مع العداوة أثرٌ القتل . اختاره أبو بكر كُدَم من أذنه» 


١ 
وفيه : من أَنْفهِ وجهان” ك‎ 


التصحبح ١‏ مسألة- :١‏ قوله: (وعنه: يشترط في العداوة أثرُ القتلء اختاره أبو بكرء كدم في 


. في (ر): «القود» . وقوله: موجب» بالكسرء صفة للقتل‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 

(۳) الضمير يعود على اللَّْتْ . 

8 ليست في (ط) . وفي (ر) «بهم»‎ )٤( 


باب القسامة ۱۷ 


وش a‏ وفي فى «الترغيب»: ليس أثر أ*. واشترط القاضي الفروع 
ا ر ا 
Ty‏ 

ويُشترط : تكليفُ القاتل؛ لتصح الدعوى» وإمكان القتل منه» وإلاً كبقية 
الدعاوى» وصفةٌ القتل» فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يُعتدٌ به؛ لعدم 
تحرير الدعوى . وطلبٌ الورثة» وكذا اتفاقهم على القتل» وعين القاتل» نص 
عليه . 

وق إن لم يُكذّب بعضهم بعضاً. الل شيخ (r‏ ا وعدم 

لنت Sh E‏ نراف جردا بقَسطه؟ فيه 
0 . ويأخذ نصيبّه . ثم إن زال المانع” عن صاحبه» حلف بقسطه. 


أذنه» وفيه: من أنفه وجهان) انتهى. وأطلقهما في «المغني»» و«الشرح»» التصحيح 
و«شرح ابن رزين؟»: 

أحدهما: يكون لَؤْثاً. وهو الصواب» كما لو خرج”" من أذنه» وهو ظاهر كلام 
جماعة . 

والوجه الثاني : لا يكون لَوْثا . 

مسألة - ؟: قوله: (وهل يحلف خمسين يميئاً أو بقسطه؟ فيه وجهان) انتهى. 


* قوله: (وفي «الترغيب» ليس أثراً) . الحاشية 
أي : الذي من الشَّفَة ليس أثراً . 


. في (ط): «بالعمده‎ )١( 

زف -؟) في (ر): «ثم يقدح؟ . 

(۳) في (ط): «لغیبته» . 

(5) في النسخ الخطية «المنع»» والمثبت من (ط) . 

(ه0) 1۹۷/۱۲ . () في النسخ الخطية: «جرح»» والمثبت من (ط). 


۱۸ كتاب الديات 


الفروخ وقيل : خمسين» ويأخذ. وعلى هذا إن“ اختلف التعيينُ؛ أقسم كل واحد 


ومتى قُقِدَ الث حلف المدّعَى عليه يميناً» وعنه: خمسين» وبرئ» 
وعنه: لا يمين في عمدٍء وهي أشهر. 

ولا قسامةً مع عدم تعيينه» نص عليه قال جماعةٌ: نحوٌ: مله هذا مع 
جماعةٍ. أو: كله أحدّهماء وفي «المغني» عن أبي بكر والقاضي ثبوتها 
في : تله زي وآخرٌ لا أغرفه. وقال آخر: قَتله عمرٌو وآخرٌ لا أعرفه. 

ویقبل تعیینه بعد قوله: لا أغرفه» وفى «الترغيب» احتمالٌ. قال أحمد: 


1 


ولا قسامة على أكثر من واحدء إنما قال النبي كَِ: «تستحقون دم 


صاحبكم)””". وعنه: بلى» في غير قَوَدِه وتجب الديةٌ» فلو ادّعى على اثنين 


التصحيح وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»»› ولامسبوك الذهب»» و«المستوعب»»؛ 


الحاشي 


و«الخلاصة)»› و«المقنم»*“) و«الهادي»» و«المحرر»ء و«الحاوي الصغير»» 
و«الزركشي»» وغيرهم . 

أحدهما: يحلف خمسين يميئاً. اختاره أبو بكر ” في «الخلاف»»: وجزم به الأدمي 
في «منتخبه)» و«امنورها»› وقدمه في «الرعايتين»» و«النظم» . 

والوجه الثاني : يحلف بقسطه . اختاره ابن حامد» وجزم به في «الوجيز» . 


(۱) ليست في (ط) . 
0) 1۹4/1۲ . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۰۲) ومسلم )۱٦٦۹(‏ من حديث سهل بن أبي حَثمة . 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١57/51‏ . 

(5) بعدها في (ط): «و2. 


باب القسامة 16 


[على] أحدهما لوث حَلف عليه خمسين» وأخذ نصف الدية» والآخرٌ إن الفروع 
حَلف بَرئ» وإن نكل » ففي الحكم عليه الوجهان. ولو" عيّن بعضّهم قاتِلاً» 
فقال بعضهم : وهذا أيضاً» حلفا على المتّفق عليه» وأخذا”" نصف الدية . 

ويجب القَوَّدُ في قسامة العمد بشرطه» نص عليه» كسائر قتل العمد. قال 
أحمد: الذي يدفع القتل في هذا قد يبيحه بأيسر منه» فيبيحه بالظن» فلو 
حل E E‏ عيرا؟ رانم قو قر وتم في نيه 
لم ينله بشيء. فكذا بما وقع في أنفسهمه وعرفوه ويقسمون عليه . 

ويئدأ في القسامة بأيُمان ذُكور العصبة العدول أوّلاٌ - نص عليه - 
الوارثين. وعنه: أو لاء نصرها جماعة» فیقسم“ من عُرف و 
من المقتول» لا أنه من القبيلة فقط. ذكره جماعة» وسأله الميموني: إن لم 
يكن أولياء"''؟ قال : فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه. 

ولا فيم أنثى» نص عليه وعند ابن عقيل : تُقسم في الخطأء وفي 


(e). VW 37‏ 
خنئى وجهان ؟ 3 


مسألة -: قوله: (وفي خنئى وجهان) انتهى. وأطلقهما في«المغني)!. التصحيح 


(١)في‏ الأصل: «إن» . 

(۲) في الأصل: «أخذ» . 

(۳) في الأصل: «تقتسمون» . ' 
)٤(‏ في (ط): «فقسم» . 

. في (ط): «وفيه نسبة»‎ )0  ٥( 
. في (ط): «أولياءه»‎ )5( 

(۷) بعدها في الأصل: «مشكل» . 


. ۲۰/۲ )۸( 


الفروح 


0 كتاب الديات 


ولا مرتدٌ وق موت" موروثه الحرٌ؛ لعدم إرثه ولو أسلمء بل بعد 
فوته : 

فيحلفون خمسين بقَدر إرثهم » ويكمل الكسرء وإن انفرد واحدٌء حلفهاء 
نص عليه» ونقل الميموني : لا أجترئ عليه» النبيٌ بيا يقول: «يخلف منكم 
خمسون”" قلت: فمن احتج بالواحد*؟ قال: يحتج بحديث معاوية» 


التصحيح و«المحررا» و«الشرح»"» و«الحاوي الصغير»» و«الزركشي»» وغيرهم 


الحاشية 


أحدهما : لا مدخل له» كالنساء» وهو الصحيح» وهو ظاهر كلام الخرقي» 
وصححه في «النظم»» وجزم به في «الوجيز»» و«المنور»» وقدمه في «الرعايتين». 


* قوله: (بل بعد موته). 
التقدير» والله أعلم : ولا مرتدٌ وق موتهء بل بعد موته . 

* قوله: (قلت: فمن احتح بالواحد؟) إلى آخره. 
يشير إلى ما رواه عبدالرزاق”*' عن ابن المسيب أن القسامة في الدية”" لم تزل على خمسين 
رجلا فإن نقصت قسامتهم, أو نگل منهم رجل » ردت قسامتهم» حتى حح معاويةٌ: فانّهم بنو 
أسد مصعبٌ بنّ عبد الرحمن بن عوف» ومعادً بنَ عبيدٍ الله بن معمر» وعقبة بنَّ معاوية بقتل 
إسماعيل بن هشام"» وتخاصموا إلى معاوية إذ حج» ولم يقم عبدالله بن الزبير بيّنة إلا بالتهمة. 
فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم› وعلى أوليائهم» فأبى بنو زهرة وبنو تيم وبنو الليث» 
أن يحلفوا عنهم» فقال معاوية لبني أسد: احلفواء فقال ابن الزبير: نحلف على الثلاثة جميعاً 

. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود (4077) عن رجال من الأنصار . وأخرجه البيهقي في «السئن» ۸/ ٠١١‏ من طريقه . ثم قال: وهذا 
مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٤٤/۲١‏ . 

(4) تقدم تخريجه آنفاً. 

(0) في «المصنف»: «الدم» . 

(5) في «المصنف»: : هبار . 


باب القسامة. ۲۹ 


قَصَرّها على ثلاث“ ابن الزبير". وفي «مختصر ابن رزين»: يحلف ولي 
فنا : وعنه : خمسين . 

وإن جاوزوا خمسينّ» حلف خمسون؛ کل واحدٍ يميناً» وفي اعتبار کون 
الأيُمان في مجلس واحد» فنتوحيانة الو ال 


والوجه الثانى : له مدخل كالرجل» فيحلف 

مسألة  ٤‏ : قوله : (وفي اعتبار كون الأيُمان في مجلس واحدء فيه وجهان» أصلهما 
الموالاةٌ) انتهى . 

أحدهما: لا يُعتبر المجلس» وهو الصحيح› وهو ظاهر كلام جماعة من 
الأصحاب» وقطع به في «المغني»"» و«الشرح»”؟' واشرح ابن رزين»» وغيرهم» 
وقدمه فى «الرعايتين»» وغيره. 

(*7) تنبيه: قوله: (أصلهما الموالاة) يعني أن الأيمان؛ هل تجب الموالاة فيها أم 


ونستحق» فأبى معاوية أن يحلفوا إلعلى واحد» فقضى معاوية بالقسامة» فرددها” على الثلاثة 
الذين ادعى عليهم» فحلفوا خمسين يميناًء وكان أول ما قصرت القسامة" . ثم قضى بذلك 
مروان وعبد الملك. ثم رُدّت القسامة إلى الأمر الأول. 


قال ابن حزم" : وأمًا الزهري فصح عنه إذا لم تتم الخمسون في عدد المدعين» بطلت» ولا تُردد 
الأيمان» وإِنَّ ترديدها محدث. وتَقَّلّ عن عبدالملك بن مروان أنه أول من قضى أن لا يقتل في 


. بعدها في النسخ الخطية: «و؟‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18571). 

. 1/5 

. ٠١١. ٠١١/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

. في (ق): «فردوها»‎ )٥( 

05 في العم «بين الركن والمقام» فبرئواء فكان ذلك أول ما قصرت القسامة» . 
(۷) في «المحلَّى؟ )07/1١(‏ . 


= 


الفروع 


الفروع 


۲۲ كاب الديات 


فان" اعثبر» فحلف ثم جُنّ أو عُزل الحاكمُء بنى» لا وارثّه» ووارثه 
كهُوٌء وفي «المنتخب»: إن لم يكن طالبٌ» فله الحقٌ ابتداءئ» ولا بد من 
تفصيل الدّعوى في يمين المذّعِي . 

ومتى حلف الذكور”" فالحقٌ للجميع» ويحتمل أن العمد لذكور 
العصبة. والسيد كوارث» وإن نكلوا أو كانوا نساء» حلف المذّعَى عليه 
خمسين”" . وعنه: يَغْرم الديةً» وعنه : من بيت المال. اختاره أبوبكرء وقدم 
في «الموجز»: يمينا واحدة» وهو رواية في «التبصرة». فإن ادّعى على 
جماعة وصح» فقيل : يحلف كل واحد خمسين» وقيل: قسظه بالسوية"*. 


التصحيح للا والصحيح من المذهب ا لا تجب» قطع به الشيخ فی «المغني»“» 


الحا 


والشارح"''. و«شرح أبن رزين»» وغيرهم. 

مسألة  :١‏ قوله: (فإن ادعى على جماعة» ”وصح "» فقيل: يحلف كل واحد 
خمسين» وقيل: قسطه بالسوية) انتهى. وأطلقهما في «المحرر؛ء و«الحاوي الصغير؛» 
و«الزركشي»: 


أحدهما: يحلف كل واحدخمسين يميناً» وهو الصحيح» قدمه في «المغني»“ 


القسامة إل واحدء وكان مَنْ قبله يقتلون فيها الرهط بالواحد قال: هو خبر ساقط ؛ لأنّه يروى عن 
ابن أبي الزناد وابن سمعان وكلاهما ساقط . 


. في (ط): «قال»‎ )١( 

() في (ر): «المذكور» . 

(۳) بعدها في الأصل: «يميناًه . 

. في (ط): «أنهما»‎ )٤( 

. ۳/۱۲ )0( 

(5) في (ط): «الشرح؟ . 

(۷ - ۷) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


و“ في «المستوعب»: لا تصح يميه إلا بقوله : ما قتلته» ولا أعَنتٌ عليه 

ويعتبر حضور المدّعَى عليه وقتّ يمينه» كالبينة عليه/ » وحضور 
المدّعي . ذكره الشيخ وغيره. وإن لم يرض الأولياء يمين المذَّعَى عليه؛ فداه 
الإمام من بيت المال» وإن نکل»› فعنه : كذلك» وعنه: يحبس حتى يِقِرٌ أو 
يحلف» وعنه : تلزمه الديةٌ وهی أظھ "۰ ا 


و«الشر سح ونصراه» وابن رزين» وصاحب «الرعايتين»» و«النظم»» وغيرهم. 

والوجه الثاني : يحلف كل واحد منهم بقسطه» ويكون بالسوية بينهم" . 

مسألة ‏ 5 - ۷: قوله: (وإن لم يرض الأولياءً يمين المدعَى عليه» فداه الإمامٌ من 
بيت المال» وإن نكل فعنه : كذلك» وعنه: يحبس حتى يُقِرَ أو يحلف» وعنه: تلزمه 
الديةٌ» وهي أظهر) انتهی . اشتمل كلامه على مسألتین : 

المسألة الأولى : إذا طلبوا أيُمانهم ونكلوا؛ فهل يحبس حتى يُقِرَء أو يحلف أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه الزركشي . 

إحداهما" : لا يحبس» وهو الصحيح. جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«الخلاصة)» و«المقنع»» و«الهادي». و«الوجيزاء وغيرهم . وقدمه في «المغني »!7 


)١(‏ ليست في (ط). 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/۲١‏ . 

(9) ليست في (ح) . 

() في (ح): «نکلت» . 

() في النسخ الخطية و(ط): «هوةء والمثبت من «الفروع؟ . 
)١(‏ في (ط): «أحدهما» . 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/۲١‏ . 

. 7/1۲ )( 


الفروع 


۱۷4/۲ 


۲٤‏ كتاب الديات 


الفروع ولو رد اليمينَ على المدعي» فليس للمدعي أن يحلف. وفي 
«الترغيب»: على ردٌ اليمين وجهان» وأنهما في كل نكولٍ عن يمين" » مع 
العود إليها في مقام آخر ؛ هل له ذلك لتعدد المقام أم لا؛ لنكوله مرة؟ . 
ويدى ميث في زحمة ‏ كجمعة وطواف ‏ من بيت المال» واحتج أحمد 
بعمر وعلي »۰ وعنه: هدر وعنه : في صلاة لا حج» لإمكان صلاته في 
غير زحام خالياًء ونقل عن" عبد الله : لا باس أن يدِيَه سلطانٌ. قال 
أبو بكر : فهذا استحبابٌ. 


التصحيح و«الشرح»*» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». وغيرهم . 
والرواية الثانية : حبس حتى يُقرٌ أو يحلف . 
(7) تنبيه: ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف شيئاء وأن الأولى أنه كان يقدم: 
أنه لا يُحبس . 
المسألة الثانية: إذا قلنا: لا يُحبسن» فهل تلزمه الديةٌ أو تكون في بيت المال؟ . 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»». و«مسبوك الذهب»ء 
۹4 و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الهادي»» و«الزركشي)/ » وغيرهم . 
إحداهما : تلزمه الديةٌ وهو الصحيح» قال المصنف هنا: (وهو أظهر)ء واختاره 
أبوبكر» والشريف. وأبوالخطاب» والشيخ الموفق» وغيرهم» وصححه الشارح» 


. في الأصل: «اليمين»‎ )١( 

(۲) وهو ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۸١١١(‏ عن يزيد بن مذكور الهَمُدانيء أن رجلاً قُتل يوم الجمعة في 
الزحامء فجعل علي ديته من بيت المال . وأخرج أيضاً (18117) عن إبراهيم عن الأسود أن رجلاً تل في الكعبةء 
فسأل عمر عليّاً» فقال: من بيت المال . 

(۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١٤/۲١‏ . 


باب القسامة 0 


۰ ورت‎ ٠ 3 »۾ » 2 4 ه‎ ٠ 
وإن كان قتيلا . وٿم مَنْ بينه وبينه شيء!"2 أخذ به . نقله مهنا ء وسأله اين الفروع‎ 
منصور عن قتيل بين قريتين؟ قال : هذا قسامة. قال المرّوذي: واحتج أحمد‎ 
بعمر أنه جعل الدية على أهل القرية» ونقل حنبل: أذهب إلى حديث‎ 
عُمر: قيسوا ما بين الحَيّيْنَء فإلى أيّهما كان أقرب» فَخُذهم به. فقالوا: يا‎ 
؟. اد‎ 0 of, ۰. f ا‎ E 0 ع8‎ 
أمير المؤمنين» أْتَعَرّمناء وتحلفنا؟ قال: نعم» فأخلف خمسين رجلا: بالله‎ 
ما قتلتٌ ولا علمتٌ قاتلاً. قال عمر: وهذا إزالة القود باليمين. وعن‎ 
أبي سعيد ”"الخدري» رضي الله عنه" قال: وجد قتيل بين قريتين» فأمر‎ 
النبي يله فذرع ما بينهما*» فؤجد إلى أحدهما أقربّء فكأني أنظر إلى‎ 
. والله أعلم‎ ٠ ° شبر النبي كك فألقاه على أقربهما‎ 
والناظمء وقدمه في «الرعايتين». 1 التصحيح‎ 
والرواية الثانية : يكون في بيت المال» قدمه في«المحرر». و«الحاوي الصغير»»‎ 
. فهذه سبع مسائل في هذا الباب‎ 
قوله: (وعن أبي سعيد الحُدْريء قال: وجد قتيلٌ بين قريتين» فأمر النبي ككل فذّرعَ ما الحاشية‎ * 
بينهما).‎ 
» وفي سنده عطية العوفي » وهو ضعيف جدّاً ضعفه هُشيم‎ ٠» الحديث رواه الإمام أحمد في «مسنده“‎ 
وسفيان الثوري» ويحيى بن معين » وأحمد بن حنبل . قال ابن حزم : وما ندري أحداً وثقه» وذكر‎ 
أحمد أنه بلغه أنه كان يأتي إلى الكلبي الكذاب» ويأخذ عنه الأحاديث» ويكنيه بأبي سعيد» ويحدث‎ 
. بها فيوهم الناس أنه أبوسعيد الخدري وهذا من تلك الأحاديث_والله أعلم - فهو ساقط”‎ 


. في الأصل: «عداوة»‎ )١( 

(۲) أورده صاحب نصب الراية /٤‏ ۳۹۷ وأخرجه البيهقي ۱۲١/۸‏ بمعناه . 

(۳- ۳) ليست في (ط) . 

. ۱١١/۸ أخرجه الامام أحمد في «المسند» (11741) والبيهقي في «السئن»‎ )٤( 
: 41/1١١ (0):في «المحلّى»‎ 

0) هذا التعليق كله من «المحلى» وتصرف فيه ابن قندس ببعض الاختضار . 


کناب الحدود 


باب أحكام الحدود ۲۹ 
كتاب الحدود الفروع 
حرم إقامةٌ حدّ إلا الإمام أو نائبه» واختار شيخنا: إلا لقرينة» كتطلب 
الإمام 6 ليقتله» وعلى الأول: لا شان" ¢ نص عليه . ا 
عالم به والأصحٌ : : حر - وقيل : ذُكرٍ عدلٍ - إقامته على الأصحٌ على رقيقه 
الكامل رف كتعزير . 
وقيل : غير الما وقيل : وغير مر ومستاجرة"› كأمَةٍ 


)*%( تنبيه: قوله: (ولسيدٍ. . . إقامئه. . . على رقيقه. . . وقيل: غير مكاتب) التصحبح 
انتهى. فقدّم أن له إقامته على مكاتبه» ولم أعلم له متابعاً» والقول بأنه لا يقيمه عليه 
هو" الصحيح» اختاره الشيخ الموفق» وابن عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في 
«المقنع»”*؟ و«الوجيزا. واشرح ابن منجا» و«نهاية ابن رزين»» و«منتخب الأدمي»» 
قال في «المنور» : ويملكه السيد مطلقاً على قِنَ. وقدمه في «الشرح»”* » قال في «الرعاية 
الكبرى»: ولا يقم الح على مكاتبته» وأطلقهما في «المحرر»ء و«النظم»» و“ 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؟ء وغيرهم . 


* قوله: (وعلى الأول: لا ضمان). الحاشية 
الأول هو تحريم إقامة الحد على غير الإمام» أو نائبه. واعلم أنه لا ضمان على الأول والثاني» 
إنما ذَكَرَّ المصنف الأول دون الثاني ؛ لأنّه قد يُتوهم من الأول أنه يضمن ؛ لأنّه ليس له إقامته» 
فذكر الشيخ أنه لا ضمان» وأمًا على القول بأن له إقامته» لا يحصل معه هذا الوهم» فلم يحتج إلى 


. ليست في (ر)‎ )١( 

(۲-۲) في (ط): «مرهونه ومستأجره» . 

(۳) في (ص): «في» . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۷١/۲١‏ . 
(5) ليست في (ط) . 


۳۰ كتاب الحدود 


الفروع مزوّجة» نص عليه» وفيها وجة وصححه الحلوانى› ونقل مهنا :إن كانت 
كبا ونقل ابن منصور: إن كانت محصّنةً فالسلطان» وأنه لا يبيعها حتى 
ee‏ وجعل في «الانتصار» وغيره: مرهوئّة ومكاتبة أصلاً لمزوّجة. 
وقيل : يقيمه ولئ امرأة» ومن أقامه. فبإقرار. 
ا 4 و )۱( 
ويسمع البينة حاكمء وفيه هو وجهان» مع علمه شروطها 
ونصه : يقيمه بعلمه» وعنه : لاء اختاره القاضى . 
ونقل الميموني وجوب بيع رقيقٍ زنى في الرابعة» وفي تله لردةٍ وقطعه 


۴ 


التصحبح مسألة  :١‏ قوله: (ويّسمع البينةَ حاكمْء وفيه هو وجهان» مع علمه شروطها). 
انتهى . 
أحدهما: يسمعها ويقيمه كالحاكم» اختاره القاضي يعقوب» وجزم به في 
«المقنع»”"'. و«الوجيز» » وغيرهما » وقدمه في «الهداية» » و«المذهب» › 
و«مسبوك الذهب». و«الرعاية الكبرى». 
والوجه الثاني: لا يسمعها ولا يقيمه» قذمه في «المغني»”"» و«الشرح»*» 


واشرح ابن رزين». 


الحاشية ذكره» وإنما حكم بعدم ضمانه لأنه يُقتل شرعاًء فهو غير معصوم» فقد فعل معه ما وجب عليه 
شرعاً» ولكن القاتل له في فعله تعد على الإمام» وذلك لا يوجب ضماناً . ونظير المسألة ما ذكره 
فى المرتدٌ: أنه يقتله حيث تَعَيّنَ قَتْله ولو قتله غيره» للاضمان» وهذا مثله. 


. »ءاهطورشب١ في (ط):‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 019/158 . 

. Y/Y 5 

. ٠۷۳ ١91/55 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


باب أحكام الحدود ۳١‏ 


قةٍ روايتان" . ويأتي في التعزير”'2: وجوبٌ إقامة الحدء وظاهره: ولو 
كان من يقيمه شريكاً لمن يقيمه عليه في المعصية»› أو عوناً له» وقاله شيخناء 
واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمرٌ بالمعروف والنهيّ عن 
المنكر لا يسقط بذلك» بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمعٌ بين معصيتين . 

وقال شيخنا: إن عصى الرقيقٌ علانية» أقام السيدُ عليه الحدّ» وإن عصى 
سرا فينبغي أن لايجب عليه إقامته» بل يُخيّر بين ستره واستتابته بحسب 
المصلحة في ذلك» كما يُخيّر الشهودٌ على إقامة الحدّ بين إقامتها عند 
الإمام» وبين الستر على المشهود عليه» واستتابته بحسب المصلحة فإن 
ترجح أنه" يتوب» ستروه» وإن كان في ترك إقامة الحدّ عليه ضررٌ للناس» 


مسألة ‏ ۲: قوله: (وفي قتله لردةٍ وقطعه لسرقة روايتان) انتهى . وأطلقهما في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»ء و«المقنم)”©» و«الملغةف 
و و*مسبو و و و 
و«المحرر)»› و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 
إحداهما: لیس له ذلك وهو هو الصخيح › صححه في i‏ و«الشرح»» 
و«النظم»ء وو واختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» وجزم به الأدمي في 
«منتخبه»» وقدمه فى «الکافی» . 


و" الرواية الثانية : له ذلك» صححه في «التصحيح». واتصحيح المحرر». وجزم 


. ۱١٤ص‎ )۱( 

(؟) في (ر): «آن» . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7191/95 ٠۷۳‏ . 
)املا . 

. في (ط): «لضرورة»‎ )٥( 

(5) ليست في (ط) . 


الفروع 


ا 


الفروع 


۳۲ كتاب الحدود 


كان في الراجح رفعّه إلى الإمام» ولهذا لم يقل أصحابنا : إلا أن إقامة الحدّ 
بعلمه» ولم يقولوا : إن ذلك عليه» وذلك لأنه”" لو وجب على مَنْ علم 
من رقيقه حدّاء أن يقيمه عليه مع إمكان استتابته» لأفضى ذلك إلى وجوب 
هتك كل رقيق» وأنه لا يستر على أحد منهمء وقد قال النبي وك : من سَثّر 
مسلماًء سره الله في الدنيا والآخرة»". كذا قال ويقال: السيد في إقامته 
كالإمام» فيلزمه إقامئّه بثبوته عنده» كالإمام . 

ولا يلزم ما ذكرهء بدليل الإمام» وإنما قال الأصحاب : للسيدٍ إقامئه ؛ 
لأنه استثنوه من التحريم . ويتوجه من قول شيخنا تخريج في الإمام» وغايئه 
تخصيص ظاهر: الأخبار وتقييدٌ مطلقهاء وهو جائزء. و”*“لكن الشأن في 
تحقيق دليل التخصيص والتقييدٍ ٍ. وقيل: لوَصيئٌ حدٌ رقيقٍ مُوليه . 

ويُضرب الرجل قائماًء وعنه: قاعداًء بسوط لا خَلّقُ ولا جديدٌء نص 
عليه . قال في «البلغة»: ولتكن الحجارة متوسطة كالكفية ”2 وعند الخرقي 
سوظ عبد دون حر بلا مد؛ لأنه مُحدَتٌء نص علیه» ولا ربطء ولا يجرد 
بل مع قميص أو اثنين» نقل أبو الحارث والفضل : : وعليه ثيابه» وعنه : يجوز 
تجريده» نقل عبد الله والميموني : يجرد . 


(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


() في (ط): «لأن ٠‏ 


)۳( 2 البخاري (eé)‏ ومسلم »)٥۸( ) ۰ ٠(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.. 


i (ط):‎ ۴ (2) 


باب أحكام الحدرد ۴۳ 


وإن كان السوط مغصوباًء أجزأًء» على خلاف مقتضى النهي ؛ للإجماع» 
ذكره ذ في «التمهيد» . 

ولا يشق جلد» ولا يُبدي إبطه* في رفع يده» نص عليه» ويُفرّق 
و وأوجبه القاضي» ويلزم“ اتقاء وجوء ورأس» وقَرْجء ومَفْل 
وإن ضرب قاعداً. فظهره ومَقَاربه. ولا تعتبر الموالاة في الحدودء ذكره 
القاضي وغيره في موالاة الوضوء؛ لزيادة العقوبة» ولسقوطه بالشبهة. وقال 
شيخنا: فيه نَظر. وما قاله أظهر. وتُعتبر له النية» فلو جَلّده للتشفي, أُثِمَ 
ويعيدٌه» ذكره في «المنثور» عن القاضي» وظاهر كلام جماعة: لاء وهو 
أظهرء ولم يعتبروا نيةَ مَنْ يقيمه أنه حدَّء مع أن ظاهر كلامهمء يُقيمه الإمامُ 
أو ناثبه» لا يُعتبرء ويأتي في حدٌّ القذف كلام القاضي”"'. وفي «الفصول» 
قبيل فصل التعزير : يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أن شوب عر وجل 
ولِمَا وَضَع الله ذلك. وكذلك الحدّاد*”" إلا أن الإمام إذا تولى > وأمر غبداً 
أعجمياً يَضربء لا علم له بالنية» أجزأت نيته» والعبد كالآلة» قال: 
ويحتمل أن تعتبر نيتهماء كما نقول في غسل الميت: تُعتبر نيةٌ غاسله» 


* قوله: (ولا يُبدي إبطه). 

أي : الضارب» لا يرفع يده حتى يُبدي إبطه . 
* قوله: (وكذلك الحداد). 

هو الذي يقيم الحدّ. 


. في الأصل: «ويلزمه»‎ )١( 
. ص۸1‎ )۲( 
. في (ط): «الحد إذن» . وفي هامش الأصل: لعله االجلآد) . اه‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


۳٤‏ كتاب الحدود 


واحتجٌ في «منتهى الغاية» لاعتبار نية الزكاة» ”'بأن الصرف إلى" الفقير له 
جهاتٌ» فلا بد من نية التمييزء كالجلد فى الحدود. 

وقال شيخنا: في تتمة كلامه السابق في آخر الصلح: فعلى الإنسان أن 
يكون مقصوده نفعَ الخلق» والإحسان إليهم» وهذا هو الرحمة التي بعث 
بها محمد ب في قوله عز وجل: رما سنك إل رة علي 

1 . 205 1 . 4 8 
[الأنبياء: ]٠١7‏ لكن للاحتياج”'* إلى دفع الظلم» شرعت العقوبات» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بي" النفعَ والإحسان» كما يقصدٌ الوالدٌ 
بعقوبة الولد» والطبيبٌ بدواء المريض» فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع 
للعباد» وعلى المؤمن أن يقصد ذلك. 


وامرأةٌ کرجل› وتضرتب ا وَنُشدٌ عليها ثيايهاء نص عليهماء 


وتُمسك يدَاها ؛ لئلا تنكشف» وفي «الواضح»: أسواطها كذلك . 


وجلدٌ الزنا أشدّء ثم القذف» ثم الشربُء نص عليهاء ثم التعزير. 

وللإمام حدّه لشرب بجريدٍ ونعالي» وفي «المُذهب»» و«البلغة»: وأيْدٍ. 
وفي «الوسيلة»: يُستوفى بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي» وفي 
«الموجز»: لا يجزئ بيّدِ وطرف ثوب» وفي «التبصرة»: لا يجزئ بطرف 
ثوب ونعل . 


. ليست في (ر)‎ )١-1١( 
. (؟) في (ط): «الاحتياط»‎ 
. ليست في الأصل‎ )۳( 


باب أحكام الحدود ro‏ 


ويحرم حبسه بعد حدَّه”"'2 نقله حنبل» وفي «الأحكام/ السلطانية»): من ٠۷١/۲١‏ 
لم ينزجر بالحدّء وضّرٌ الناس» فللوالي» لا القاضي» حبسه حتى يتوب» الفروع 
وفي بعض النسخ : حتى يموت . 

ويحرم الأذى بالكلام* كالتعيير”"'» على كلام القاضي وابن الجوزي 
وغيرهماء لنسخه بشرع الحد» كتَّسّْخْ حبس المرأة» ولأنه يكون تعزيراً» ولا 

وتأخيرٌ حد. وإن خيف من السوطء لم يتعيّنء على الأصح» فيقامُ 
بطرّفٍ ثوب وعُتْكولٍ”" نخل» حسبما يحتمله» وقيل: ضربه بمئةٍ شمراخ» 
وقيل: يؤر لحَرٌء وَبَرْوِه ومَرَض مرجوٌ البرْء» وإلاً ضمن» ويؤخّر لشرب 
حتى يصحوء نص عليه » ولقطع خوف التلف. 

ومن مات في حدّء ولو حدّ حَمْرِ نص عليهء أو تعزيرء ولم يلزمٌ 
تأخيرٌهء فهدرٌ. وإن زاد سوطاً. أو في السوطء أو اعتمد في ضربه. ليه“ 


* قوله: (ويحرم الأذى بالكلام). الحاشية 
أي : أذى الذي يقام عليه الحدٌ. 

# قوله: (فديته). 
أي: ضَمِنّهِ بكلّ ديته. قال في «شرح المحرر»: قال القاضي : هو أشبه بالمذهب؛ لأنَّ الألم 
الحاصل باستيفاء الحدّ يجري مجرى الألم الحاصل بالمرض؛ لأنهما من جهة الله سبحانه» فإنه 

. في النسخ الخطية: «حده‎ )١( 

() في (ر): ١كالتعبير»‏ . 


)۳( العثكول» بوزن عصفور» والعثكال» بوزن مفتاح : كلاهما الشمراخء وهو في النخل بمنزلة العنقود في 
الكرم«المطلع» ص۳۷۰ 


لضن كتاب الحدود 


الفروع كضربه بسوط لا یحتمله . وإلقاء حجر فى فة معلّه لا يُغرقها: اتفاقًء ذكره 


التصحيح 


الحاشية 


11۴ 


ابن عقيل . وعنه: نصفها“ وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على 


(75) تنبيه : قوله : (وإذا زاد سوطاً. . فديته. . وعنه: نصفها) انتهى . قدم وجوب 
الدية» وهو المذهب» و قال فى الإجارة: (ولو جاوز المكان» أو زاد على المحمول» 
فالمسمّى مع أخر المثل للزائدء ويلزمه قيمةٌ الدابة إن تلفت» وقيل: نصفهاء كسوط في 


حد) انتهى . 
فظاهره: القطع بوجوب نص الدية إذا زاد سوطاًء وهو مخالفٌ لما قدمه في هذا 
الباب . 


أمر بإقامة الحدّء كما قضى بالمرض» ولو ضَرّبَ المريض سوطاً بغير حقٌ فمات» ضمنه بديته» 
كذلك هذا. ولأنه إتلافٌ حصل عن فعل مستحَقٌ وفعل غير مستحقٌ» ولحمل الضمان في جانب 
غير المستحَقٌ» كما لو استأجر دابة لحمل شيء» فحمل عليها أكثر منه» فتلفت» فإنه يضمنها 
بكمال قيمتهاء كذلك هذا. ولم يذكر في «شرحه» كلاماً على قوله : (بسوط لا يحتمله). فظاهره 
أنه فسره بقوله: ولو ضرب المريض سوطاً بغير حقٌّ فمات» ضمنه» وهو ظاهرٌ «الرعاية»؛ فإنه 
قال : وإن زاد الضاربٌ سوطاً أو أكثر عمداً» ضمن كل ديته» کمن ضربه سوطاً لا يحتمله . فقوله : 
(كمن ضربه) يدل على أنه لم يرد المحدود بل المراد”" مَنْ ضرب سوطاً فقط لا يحتمله. 
ومرادهم : أن الضرب الحاصل بالحدٌ لا يسقط ”"به شيء" من الدية» كما أن المريض الذي مات 
من ضرب السّوط لا يسقط من ديته شيء» وإن كان المرض له تأثير في موته من السوط . وهذا كله 
مفهوم من تعليل القاضي الذي نقله شارح «المحرر»» هذا ما فهم من / كلام شارح «المحرر» 
والقاضي . وأمّا ظاهر كلام المصنف: أن الضمير في : (ضربه) يرجع إلى المحدود؛ لأن سياق 
الكلام فيه» وليس معنئ غيره. وظاهر «المحرر» كذلك» وظاهر كلامهم : أن صورة ضربه بسوط 
لا يحتمله ليس الخلاف فيهاء بل في مسألة الزيادة وما معهاء وهو الزيادة في السوط والاعتماد 
(۱) ليست في (ط) . 


(۲) في (ق): «أراد» . 
م0 في (ق): بشي . 


باب أحكام الحدود ۳۷ 


الأربعين» وفي «واذ ضح ابن عقيل» : : إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق» الفروع 
ثم وضع قفيزاً فغرقت» فغرَقُها بهما في أقوى الوجهين» والثاني بالقفيزء 
وكذا الشّبَع والرّيُء والسيرٌ بالدابة فراسحٌ» والسّكرٌ بالقّدح أو الأقداح. 
وذكره'" أيضاً عن المحققين» كما ينشأ الغضب”" بِكَلِمةٍ بعد كَلِمةِ» ويمتلئٌ 
الإناءٌ بقطرة بعد قطرةٍ» ويحصل العلم بواحدٍ بعد واحلٍ. وقال أيضاً: لا 
00 أن يقال: أرُوّتني الجرعة» ويحسن أن يقال: غرّق السفينة هذا“ 
ا وقال: لا يقال لسفينة ثقيلةٍ بوقْرهاء عام بعضها في الماء: غريقةٌ 
بعض الغرق» ولا يقع اسم العَرّق إل على غَمْر الماء لهاء وجزم أيضاً في 
الفا ا دون 
و ام ا ا ا . وإن تعمّده 
العادٌ فقطء أو أخطأء وادعى ضارتث الجهل› ضمنه العاف واد الإمام 
الزيادة» يلزمه في الأقيس؛ لأنه شبه عمد. وقيل: كخطاً؛ فيه الروايتان» 


قدمه الشيخ وغيره. 


مسألة - :١‏ قوله: (ومن أمر بزيادة» فزاد جهلاء ضمنه الآمرُء وإلاً فوجهان). التصحيح 
انتهى . 
أحدهما: يضمن الآمر أيضاًء قدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 


في ضربه» والفرق عَسِرء إلا أن يقال: الحدّ متميز عن الزيادة» بخلاف بقية الصور. الحاشية 


. في الأصل: «كذاء . والكرَء بالضمء مكيال للعراق» ستة أوقار حمارء أو هو ستون تفيزأء أو أربعون إرذباً‎ )١( 
. «القاموس» (كرر)‎ 

(۲)في (ط): «ذكر» . 

(۳) في الأصل: «العصب» . 

(6) في (ر): «بهذا» . 


الفروع 


التصحيح 


۳۸ كتاب الحدود 


ولا يحفر لمرجوم» نص عليه» وقيل: بلى» لامرأةٍ إلى الصدر إن 
رُجمت ببينة» اختاره في «الهداية»» و«الفصول»» و«التبصرة»» وأطلق في 
«اعيون المسائل»» وابن رزين: يُحفر لها؛ لأنها عورةٌء فهو ستر 
بخلاف الرجل . 

ويستحبٌ بُداءَةٌ شهودٍ به وحضورّهم؛ وإن ثبت بإقرار» فالإمام» فْمَنْ 
يقيمه» ويجب حضوره» ونقل أبوداود: يجي ”" الناسٌ صفوفاً لا 
يختلطون"» ثم يَمُْضون صفاً صمًاً. وقال أبوبكرء عن قول ماعز: ردوني 
إلى النبي يَكلِِ؛ فإن قومي غروني”“؛ يدل أنه عليه السلام لم يحضر رجمه» 
فبهذا أقول. 

ويجب لزنا حضورٌ طائفة؛ واحدٍ فأكثرء ذكره أصحابنا؛ لأنه قول ابن 


والوجه الثاني : يضمن الضارب. قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أولى. 
قلت : وهو الصواب» حيث كان عالماً عاقلاً» ”واختاره القاضى» واقتصر عليه في 
«المغنن»") و«الشر »۰ ولاشرح ابن و وقد تقدم نظيره إذا أمره بالقتل0" . 


. في (ر): «تستر‎ )١ -١( 

(۲) في (ط): و(ر): «يجوز» . وفي الأصل: «يجون» . والتصويب من «المبدع» و#الإنصاف» . 

(۳) في (ط): «يخلطون» . 

(4) أخرجه أبوداود (4470) من حديث جابر . ونسبه المنذري إلى النسائي أيضاً . وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۲/۸۲/۱۱) مختصراً. 

(ه -0) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط) . 

. 00-0۹/۱۲ )9( 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١١/15‏ . 

(۸) ص۲۹ . 


باب أحكام الحدود ۳۹ 


عباس » رواه ابن أبي طلحة عنه» وهو منقطع › وقال ابن الجوزي"'' في قوله 
عز وجل : #إن سف عن ط يقر منك مرب طَِفَةٌ» [التوبة: 17] قال ابن 
عباس ومجاهد: الطائفة الواحد فما فوقه. واختار في «البلغة»: اثنان؛ لأن 
الطائفة الجماعة» وأقلها اثنان» قال الزجاج: أصل الطائفة في اللغة 
الجماعة. 

ويجور أن يقال للواحد: طائفة يراد به: نفس طائفة . وقال أيضاً: 
القول الأول على غير ما عند أهل اللّغة؛ لأن الطائفة فى معنى جماعة» وأقل 
الجماعة اثنان» وقال ابن الأنباري: إذا أريد بالطائفة الواحدٌء كان أصلّها 
طائفا» على مثال قاكم وقاعد» فتدخل الهاء للمبالغة في الوصف. كما يقال: 
راوية» عَلامة» تسَابة. 

واحتج مَنْ قال : أقل ۱ لجمع”"" اثنان؛ بقوله تعالى: #وإن طأنِعَنَانِ مِنَّ 
لْمُوْمِينَ أفْتَلُوأ# [الحجرات: 9] فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع» 
وأجاب القاضي عنه؛ بأن الطائفة اسم للجماعة» لقوله تعالى: «وَلتَأتِ 
طايه أُخْرَى لر يُصَلُوا لوا مَعَكَ [النساء: 1٠١7‏ ولو كانت الطائفة 
واحداء لم يقل: طلضصَلُوا» وهذا معنى كلام أبي الخطاب. وسبق في 


الوقف أن الجماعة ثلاثة”". وفي «الفصول» في صلاة الخوف: طائفة اسم 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (8/5) . وذكر السيوطي في «الدر المتثور» )١18/60(‏ عن ابن عباس أنه قال في 
تأويل طوِلِسْبَدْ لاما طَلفَةٌ من ألْمُؤْمينَ» : الطائفة : الرجل فما فوقه . وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(۲) في (ط): «الجماعة» . 

(5) لاهلا" . 


الفروع 


الفروع 


0 كتاب الحدود 


جماعة» وأقل اسم الجماعة من العدد ثلاثة» ولو قال: جماعةء لكان 
كذلك» فكذا إذا قال: طائفة. 
وذكر أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله : «#وَلِسهدٌ عَدَابهُمَا 


عرسم ر کر 


طابفة ‏ [النور: ۲] لأنه أول شهود الزنا . 

وإن رجع من أقرّ بحدّ زنا أو سرقة أو شرب» قَبّله» أو في بعضهء أو 
هرب» فى المنصوص و سقط » فإن تمم» ضمن الراجع فقط بالمال» 
ولا قَوَدَّه وفي «الانتصار»: في زنا يسقط” برجوعه بکناية"» نحو: 
مزحتٌ» أو: ما عرفت ما قُلتُء أو: كنتٌ ناعساء وفيه: فى سارق بارية 
مسجدٍ ونحوها: لا يقبل”*' رجوعه. وفي «عيون المسائل»: يُقبل رجوعه في 
الزنا فقط» ولا يترك بعد بينة على الفعل» وعنه: أو على إقراره» وقيل : يقبل 
رجوع مقرٌ بمال . 

ومن اتی حدّاء ستر نفسه. نقل مهتا : رجل زنى» يذهب يقر؟ قال: بل 
يستر نفسه. واستحبٌ القاضي» إن شاع" رقعه إلى حاكم ليقيمه عليه. 
قال ابن حامد : إن تعلقت التوبة بظاهرء كصلاةٍ وزكاةٍء أظهرهاء وإِلاً أسر. 

ومن قال لإمام: أصبتٌ حدّاًء لم يلزمه شيء لمّا لم يبينْهء نقله الأثرم. 


. في (ر): «عنه»‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «سقط»‎ 
. في (ط): «کتابه»‎ )۳( 
. (؛) في (ر): «فقيل؟‎ 
. في (ر): «قال»‎ )5( 
. ليست في (ر)‎ )1( 


باب أحكام الحدود ٤١‏ 


وياد عن ونا هرياد ولو تخد نا 2ة عقوبة الآخرة» كمن قطعت يده» ثم الفروع 
زت أعينات بعد بعثه وعوقب» ذكره فى «الفنون»' فالحدٌ كفارة لذلك 
الذنب؛ للخبر» نص عليه . 
فصل 
وإن اجتمعت حدوذ لله عز وجل» فإن كان فيها قتل» استُوفِيَ وحدّه. قال 
في «المغني»”": لا يشرع غيرٌه» وإلاً تداخل الجنسٌء فظاهره : لا يجوز 
إل حدٌ واحد. قال أحمد: يقام عليه الحدٌ مرة لا الأجناس”. وذكر ابن 
عقيل رواية: ”لا تداخل” ذ في السرقة. وفي «البلغة»: فقطعٌ واحدٌ على 
الأصح. وفي (الميتتوغت»1 رو إن طالبوا متفرقين › كورام 
قال أبو بكر: هذه رواية صالح» و“ العمل على خلافها. ثم قال شيخنا : 
قول الفقهاء: تتداخلء دليل على أن الثابتَ أحكامٌ. والاً 9 الواحدٌ 


* قوله: (لا الأجناس). 
المعنى : تداخل الجنس لا الأجناس . 


. في (ر): «الفصول»‎ )١( 
زفق أخرج البخاري 5675 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ية في مجلس فقال: : (بايعونى‎ 
yy ولا تزنواء‎ a ا‎ 


18 
EAA YY 59‏ . 
(:) في (ط): «ظاهر» . 
)١  (‏ في (ر): «التداخل» . 
(7) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سیه 


نت كتاب الحدود 


لا يُعقل ١7‏ فيه تداخلٌ. فالصواب أنها أحكامٌ» وعلى ذلك نص الأثمةٌ» كما 
قال أحمد فى ”أ بعض ما ذكره» هذا 17 لحم خنزير میټ › فأثبت فيه 


وتُستوفى حقوقٌ الآدميين كلّهاء ويُبدأ بها مطلقاًء وبالأخفٌ وجوباً. 
وفي «المغني»”؟: إن بدأ بغيره» جاز» فلو زنى وسرق مراراً*» جلد مرة» ثم 
قُطعت يميئّه» وإن كل في محاربة» یل فقطء ولو زنى» وشرب» وقذف. 
وقطع يداًء قُطعء ثم حُدَ لقذفهء ثم لشُربه» ثم للزنا . وقيل: يخر 
القطع » وأنه يؤخر شُربٌ عن قذف إن قيل”*': أربعون. 


20) تنبيه: قوله: (ولو زنى» وشرب». وقذف» وقطع يدآء قُطع» ثم حُد لقذفه. 
ثم لشربه» ثم للزنا) انتهى . إنما بدأ بقطع اليد" ؛ لأنه محض حى آدميٰ» فمَدّم؛ لأنه 
قال : ويُّدأ بحقوق الآدميين مطلقاًء وإنما قدم حدّ القذف على حد الشرب والزنا؛ لأن 

جهو ميين و 1 5 
حد القذف مختلّفٌ فيه؛ هل هو لله أو للآدمي؟ فمُدّم على محض حق الله تعالى؛ ودم 
حدٌ الشرب على حد الزنا؛ لأنه أخفٌ. وقوله قبل ذلك: (فلو زنى وسرق مراراًء جلد 


* قوله: (فلو زنا وسرق مراراً) إلى آخره. 
ذكر الشيخ أنه لو زنا وسرق» جلد» ثم قطعت يمينه. فظاهره أن الجلد أخف من القطع؛ لأنه ذكر 
أنه يجلد رلا وقد عرف أنه يبدأ بالأخف. وهذا لا إشكال فيه؛ وهو أن الجلد أخف من القطع › 
لكنه ذكر بعد ذلك أنه لو زناء وشرب» وقذف». وقطع يدا قطعء ثم خد لقذفه» ثم لشُرْبه ثم 
للزناء فقدم القطع على الجلد. فظاهره أن القطع أخف؛ لأنه قدّمه على الجلد. والجواب: أن في 


. في الأصل: «يقبل»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 

(۳) في (ط): «تحرمين؟ . 
(5) 244/۱۲ . 

)0( في (ر): «قبل» . 
)١(‏ ليست في (ص) . 


باب أحكام الحدو د 1 


ولا يُستوفى حدّ حتى يبرا مما قَبْلهِ. وقيل: إن طلب صاحب قتل جَلْدَه* الفروع 
قبل بُرئه منْ قَظع ليقتله» فوجهان» وإن قَتَل وارتدء أو سَرّق و فل“ 
وقطع لهماء وقيل: للقودء قطع به في «الفصول»» و«المُذهب»» 
و«المغني»"» ويتوجه أنه يظهر لهذا الخلاف فائدةٌ في جواز الخلاف في 
استيفائه بغير حضور”" ولي الأمرء ”"وأنَ" على المنع» هل يعزر؟ وأنَّ 
الأجرة منه أو من المقتول؟ وأنه هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل 
جماعة. فيقرع » أو يُعيّن الإمام؟ وأنه هل يأخذ نصف الدية» كما قيل فيمن 


مرةٌء ثم قطعت يمينه). فبدأ بالجلدء لأنه أخفٌ من القطع» وكلاهما حق لله؛ لأن القطع التصحيح 
فى السرقة حى لله » بخلاف ما إذا قطع يدا فإنه حقٌ لآدميّ» فلذلك بدأبه» والله أعلم . 
فهذه ثلاث مسائل فى هذا الباب؟ . 


الصورة الأولى القطع لأجل السرقة» وهو حقّ لله تعالى» والجلد في الزنا حقٌ لله تعالى» فبدئ الحاشية 
بالأخف منهماء وهو الجلدء بخلاف الصورة الأخيرة» فإن القطع لأجل اليد التي قطعهاء فهوحق 
لآدمي» والجلد في الشرب والزنا حقٌ لله تعالى» وجلد القذف مختلف فيه : هل هو حق لله تعالى ٠‏ 
أو لآدمي؟ ولا شك أنه إذا اجتمعت حقوق الله وحقوق الآدمي» أنه يقدم حق الآدمي هناء فلذلك 
قطع قبل الجلدء وإن كان الجلد أخف. 
* قوله: (إِن“ طلب صاحبٌُ کنل جَلْدَه). 


جَلْده مفعول (طلب)» والمراد: أن الشخص إذا سَرقٌ وزناء وقتل من يُقتل به» طعت يده 


. A4 /۱۲ (۱) 

(۲) في النسخ الخطية: «حضرة»» والمثبت من (ط) . 
(۳-۴) في (ط): «فإن». 

. ليست في (ط)‎ )٤  ٤( 

(5) في (د): «وإن» . 


الفروع 


۱۷1/۲ 


٤٤‏ كتاب الحدود 


قتل لرجلين؟ وغير ذلك . 

وإن أخذ الدية» اسيُوفِيَ الحدٌّء وذكر ابن البنّاء: من قَتَل بسحرء قل 
حدًاً/ » وللمسحور من ماله ديه فيقدمُ حقٌ الله . 
يجز أخذه به فيه» كحيوان صائل* مأكولٍ» ذكره الشيخ› لكن لا يبايع ولا 
يُشَارَى. وفى «المستوعب»» و«الرعاية»: ولا يكلمء ونقله أبوطالب. زاد 
فى «الروضة»: ولا اكل » ولا يشارَبٌ ؛ ليَخرج فيقامَ عليه؛ ونقل حنبل : 
يۇؤخذ بدون القتل. وفى «الرعاية» أن المرتدٌ فيه كذلك. وظاهر كلامهم : 
لا. ومن فعله فيه » أخذ به فيه» وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره كذلك . 

وإن قُوتلوا في الحرم» دفعوا عن أنفسهم فقط ؛ للآية في قوله : ول تقو 
عند لد رار 4. «إولاتقتلوهم» [البقرة: ]١94١‏ قراءتان في السبع''". هذا 


للسرقة؛ فإنه لا يجلد حتى يبرأ من القطع» فإن طلب ولي المقتول أن يجلدوه للزنا قبل برئه من 
القطع حتى يقتله ؛ فهل يجاب إلى طلبه» ويجلد قبل برئه من القطع؟ فيه وجهان على هذه الطريقة . 
هذا ما ظهر لي في هذا الكلام» والله تعالى أعلم . 

* قوله: (لم يجز أخذه به فيه كحيوان صائل). 
قال في «المغني»”" : أمّا الآدم؛ فالأصلٌ فيه الحُرمة» وحرمته عظيمة» وإنما أبيح لعارض» 
فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة الأكل» فإِنْ الحَرّم يعصمها. قال ذلك في الجواب عن 
القياس على الكلب العقورء فإن القياس على الكلب العقور غير صحيح» فإن طبعه الأذى» فلم 
يُحرّمه الحَرّم» ليندفع أذاه عن أهلهء أمّا الآدمي فالأصل فيه الحرمة إلى آخر كلامه . 


(1) قراءة «ولا تقتلوهم» بحذف الألف» قرأ بها حمزة والكسائي وخلف». وبإثباتها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو عاصم . 
)17/150 . 


باب أحكام الحدو د ه14 


ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة» واستدلالهم بالخبر المشهور فيهء 
صححه ابن الجوزي في «تفسيره"'"2. وقاله القفال» والمروزي من 
الشافعية . 

وذكر ابن الجوزي أن مجاهداًء في جماعة من الفقهاءء قالوا:الآيةٌ 
يشكمة : وفي «التمهيد» في السخ : أنها تخت بقوله : 88 الوا لْمسْرِكينٌ 
حَيْتُ وور الآية [التوبة: 0]. 

وذكر صاحب «الهَذْي) من متأخري أصحابنا”" : أن الطائفة الممتنعة 
بالحرم مِنْ مبايعة الإمام لا تُقَائّل؛ لا سيما إن كان لها تأويلٌ» كما امتنع أهل 
مكة من بيعة”“ يزيد» وبايعوا ابن الزبير» فلم يكن قتالّهم» ونصبٌ المنجنيق 
عليهم ؛ وإحلال حرم" الله» جائزاً بالنص والإجماع» وإنما خالف في ذلك 
عمرو بن سعيد بن العاص وشيعَته» وعارض نص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برأيه وهواه» فقال: إن الحرم لا يُعِيذُ عاص . 

قال: والخبر صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرامٌ فيما عدا تلك 


)١(‏ زاد المسير 1994/1١‏ . والحديث في البخاري )٤۳۱۳(‏ عن مجاهد أن رسول الله ية قام يوم الفتح فقال: «إِنّ الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة» لم تحلّ لأحد بعدي» ولم تَخْلِل لي إلا 
ساعة من الدهر. . . .» الحديث . 

(۲) ليست في الأصل . 

() يعني أبن قيم الجوزية في كتابه «زاد المعاد» . 

(5) في الأصل: «مبايعة» . 

(5) في الأصل : «ما حرم . 

(5) أخرجه البخاري »)۱۰٤(‏ ومسلم (1104) (447) من حديث أبي شريح . 


الفروع 


الفروح 


ك5 كتاب الحدود 


الساعة» وفي «الأحكام السلطانية» : يُقائل البغاةٌ إذا لم يندفع بَعْيّهم إلا به؛ 
لأنه من حقوق الله» وحفظها في حَرّمه أولى من إضاعتهاء وذكره''" 
الماوردي من الشافعية عن جمهور الفقهاء» ونص عليه الشافعي» وحمل 
الخبر على ما يعم إتلافّه» كالمنجنيق» إذا أمكن إصلاحٌ بدون ذلك» فيقال: 
وغيرٌ مكة كذلك. واحتج في «الخلاف» و«عيون المسائل» وغيرهماء على 
أنه لا يجوز دخول مكة لحاجة لا تتكرر إلا بإحرام» بالخبر" : «وإنما 
حت لي ساعة من نهار“ قالوا: فلما اتفق الجميع على جواز القتال 
فيها ؛ متى عَرَض مثل تلك الحال» عَلمنا أن التخصيص وقع لدخولها بغير 
إحرام» كذا قالواء ولما كان هذا ضعيفاً عند الأكثرء حكماً واستنباطاًء لم 
يعرجوا. وذكر مثلهم أبوبكر بن العربي في «العارضة» ”* وقال: لو تغلب 
فيها كفار أو بغاة» وجب قتالهم فيها بالإجماع. وقال شيخنا :إن تعدّى أهل 
مكة أو غيرّهم على الرّكب» دفع الركب» كما يَدفعٌ الصائل» وللإنسان أن 
يدفع مع الرّكب» بل يجب إن احتيج إليه. وفي «التعليق» وجهٌ في حرم 
المدينة كالحرم» وفي مسلم عن أبي سعيد مرفوعاً : «إني حرمت المدينة؛ 
ما" بين مأزميهاء أن لا يهراق فيها دم ولا يُحمل فيها سلا لقتال». 


. في (ط): «ذكر»‎ )١( 

(۲) في (ط): «وبالخبر»» وفي (ر): «فالخبر» . 

(۳) أخرجه البخاري )١١7(‏ ومسلم (105) (447) من حديث أبي هريرة . 

ْ . في (ط): «المعارضة»‎ )٤( 

(5) في «صحيحه» (1/4) (٥١٤)ء‏ والمأزم هو الجبلء وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه . 
(5) في (ط): «وما» . 


باب أحكام الحدود ۷ 


ولا تعصم الأشهّرٌ الحرم ؛للعمومات» ولغزو الطائف وإقراره . الفرهع 
وتردد کلام شيخناء ويتوجه احتمالٌ واختاره بعضهم في كتاب «الهدي»"»› 
وذكَرٌَ أنه لا حُجَة في غزوة الطائف. وإن كانت في ذي القّعْدة؛ لأنّها كانت 
من تمام غزوة هوازن؛ وهم بدأوا النبي ب بالقتال» ولما انهزموا دخل 
مَلِكُهم مَالِكُ بن عوفي مع ثقيف في حصن الطائف» فحاربت لرسول الله 
كد فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها. وقتح خيبرٌ كان في صفر. 
و الرضوان كانت في ذي القعدة» بايعهم لما بلغه”" قتل عثمان» وأنهم 
يريدون قتاله . 

ويجوز القتال في الشهر الحرام دَفْعاً إجماعا ٠‏ وإنما بعث النبي يلا 
أبا"”' عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة؛ لأن ذلك كان من تمام 
الغزوة التي بدأ الكفار فيها بالقتال. قال: وقد قال تعالى في المائدة ‏ وهي 

من آخر القرآن نزولاً ولا منسوخ فيها -: يكام لَدبنَ امنا لا يلوا مير أله 
ولا ألقَبَرَ لرام [المائدة: ؟]. وقال في البقرة: «يََكَلْوتكَ عَنِ ار 
لار #الآية [البقرة: ]۲٠١‏ . وبينهما في النزول نحو" ثمانية أعوام. 


. هي: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» وصفر‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ۳۳۹/۳۔ ۳٣۱‏ . 

(۴) في النسخ الخطية: «بلغهم»؛ والمثبت من (ط) ٠.‏ (؟) ليست في (ط) . 
)٥(‏ ليست في (ر) . 

() ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

(۷) ليست في الأصل . 


الفروع 


€۸ كتاب الحدود 


وفي«عيون المسائل» وغيرهاء في مسألة التغليظ بالأشهر الحرم: قال 
تعالى : 5ا أَشَلعَ اديه للم افوا الْمتركينَ» [التوبة: 0]. فأباح لهم 
بشرط انسلاخ الأشهر الحرم" فدلٌ على أن قتلهم في الأشهر الحرم 
يحرمء وإذا كان قتل المشركين» وهو مباح» حُرّم لأجل الأشهر الحُرّم؛ دل 
على تغليظ القتل فيهاء كذا قال. 

ومن فعل ما يوجب حدّاً ‏ وفي «المغني“"" : أو قوداً ‏ من العُّزاة في 
أرض العدو» أخذ به فى دارنا کا قال عمد لا نُقامُ الحدود بأرض 
العدرٌ. ونقل صالح وابن منصور: إن زنى الأسيرٌء أو فل مسلماًء ما أعلمه 
إلا أن تقام عليه الحدود إذا خرج . ونقل أبوطالب : لا يُقتل”" إذا َل في غير 
الإسلام“» لم يجب عليه هناك حكمٌ . كذا كان عطاء يقول. 

ولا اختلاف بين الناس إذا أتى حدّاً ثم دخل دار الحرب أو أسرء أنه 
يّقام عليه إذا خرج. ونقل ابن منصور: إذا ”قتل وزنى» و“ دخل دار 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 
. ١/1 )50( 

(۳) في (ط): «يقاتل؟ . 

. أي: في غير دار الإسلام‎ )٤( 
. ليست في (ط)‎ )٥  5( 


باب حد الزنا 4۹ 


الفر 
باب حد الزنا 1 


إذا زنى محصّنٌ» وجب رجمه حتى يموت» وفي رواية: يُجلد مئةٌ قَبْله 
اختاره الخرقي والقاضي وجماعة. قال أبويعلى الصغير: اختاره شيوخ 
المذهب» ونقل الأكثر: لاء كالردة» اختاره الأثرم» والجوزجاني» وابن 
حامد» وأبو الخطاب» وغيرهم» وابن شهاب» وقال عن الأول: اختاره'") 
الأكد 300 , 


مسألة  ١‏ : قوله: (إذا زنى محصَّنٌ» وجب رجمه حتى يموت» وفي رواية: يُجلد التصحيح 
مئه قله » اختاره الخرقي والقاضي وجماعة. قال القاضي أبويعلى الصغير: اختاره شيوخ 
المذهب» وتَقّل الأكثر: لاء كالردةء اختاره الأثرم والجوزجاني» وابن حامدء 
وأبوالخطاب» وغيرهم»› وابن شهاب» وقال عن الأول: اختاره الأكثر) انتهى . الرواية 
الثانية - التي نقلها الأكثر - هي الصحيحٌ من المذهب. قال الزركشي: هي أشهر 
الروايتين» وصححه في «التصحيح» وغيره» وبه قطع في «العمدة»» و«المنور»» 
و«منتخب الأدمي». و«التسهيل»» وغيرهم. وقدمه في «المحرر»»ء و«النظم)» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في 
«تذكرته) وغيره. 

والرواية الأولى : اختارها الخرقي والقاضي» والشريف وأبوالخطاب في «خلافيهما»؛ 
وصححها الشيرازي» وجزم بها في «تذكرة ابن عقيل»» و«الوجيز»» و«نظم المفردات»» 
وقدمها ابن رزين في اشرحه)ء وانهايته»» وصاحب «تجريد العناية»» وأطلقها في 
«الهداية»» و«الإيضاح». و«الفصول». و«المذهب»., و«مسبوك الذهب»» 


(۱) في الأصل: «اختارها»» وفي (ر): «اختار» . 


الفروح 


0۰ كتاب الحدود 


ولا يجوز للإمام النفي مع الرجم؛ لأنه غايةٌ التغليظ ؛ لأنه نفئْ عن الدنيا 
رأسء بخلاف الجلدٍء وآية الرجم في «الصحيحين»"“ وغيرهماء فإن قيل : 
لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثوابُ تلاوتها؟ فقال ابن 
الجوزي: أجاب ابن عقيل ؛ فقال: إنما كان ذلك ليَظهر به مقدارٌ طاعة هذه 
الا الا ن ن ال يويك الف قي افيا ءالطل 
طريق ي مقطوع به ُوعاً بأيسر شيء» كما سارع الخليل» 
وسلامه عليه؛ إلى ذبح ولده بمتاع» والمنام أدنى طرق" الوحي واقلها 

ودا وط د مكف > بنکاح صحیح› 0 
محصنان» مسلمان“ أو كافران» فإن اختلّ بعض ذلك» فلا إحصان لواحدٍ 


التصحيح و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني»“» و«الكافي»"» و«المقنع»" 


الحا 


سيه 


و«الهادي», و«الشر سے و«شرح ابن منجا)» وغيرهم . 

(3) تنبيه: إتيان المصنف بصيغة الروايتين كذلك» فيه نظرء ولعل قوله: (وفي 
رواية يجلد) بالفاء لا بالواو» وبه يتضح المعنى» وللمصنف عبارةٌ كذلك في 
القرض 0 : تكلمنا عليها. 


)١(‏ البخاري (58750) ومسلم (1591) )١6(‏ من حديث ابن عباس في قصة طويلة قصها عن عمر بن الخطاب في آخر 
خلافته . 

(0) ليست في (ر) . 

(۳) في (ط): «طريق» . 

(:) في (ط): «ومسلمان» . 

)0( ل 1° . 

. 1° ۳A4 / ° )5( 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹/ ۲۳۷۔۲٤۲‏ . 

. 0۲/٦ )۸( 


باب حد الزنا ,6 


منهما. وذكر القاضي» أن أحمد نص أنه لا يحصل الإحصان”'' بوطئه في 
حيض وصوم وإحرام ونحوه. وذكر جماعةٌ» منعاً وتسليماً» تغليظاً عليه. 
وفي «الإرشاد» : يُحصّن مراهقٌ بالغةّ» ومراهقةٌ بالغاًء وذكره شيخنا 
رواية. وفى «الترغيب»: إن كان احدفنا صا أو سوا أو رفغا فلا 
اا متهها) فلن لامي ونقله الجماعة . .وعنه : لا تحصّن ذمية 
مسلماً. وسأله أبوطالب: امرأةٌ تزوجت بحصي أو عِنْينَء يحصنها؟ قال: 
لاء قال: وحكم اليهودية والنصرانية كالمسلمة. ونقل المرُوذي: لا يُحصّن 
المجوسي”". وإن زنى محصّن ببكر فلكل حدّه؛ نص عليه . 

يثبت إحصانه بقوله : وطتتها : أو جامعيّهاء والأشهَرٌ: أو دخلتٌ بهاء 
لا بولده منهاء واكتفى في «الواضح»: بقولٍ بِيةِ: باضَعَها / فيتوجه مثله: 
أتاهاء ونحوه. 

وإن “زنى حر غيرٌ محصّن» جُلد مئة» ولا يجب غيره» نقله أبوالحارث 
والميموني» قاله في «الانتصار». وفي «عيون المسائل» عن (ه): لاا يجمع 
بينهماء إلا أن يراه الإمامٌ تعزيراً. وعن أحمد نحوٌه. 

فالات تدك هاما لجل + ماف اقصين وغ ان اقل . 
والمرأةٌ بمَحْرّم باذ » وعليها أجرثه » وقيل : 22 المال إن أمكن » 


. في النسخ الخطية: «إحصان»ء والمثبت من (ط)‎ )١( 
ش‎ . ٤1۹ص‎ )۲( 
. في (ط): «وإذا»‎ )٤( 


الفروح 


۱۷۷/۲ 


o۲‏ كتاب الحدود 


الفريع وبدونه لتعذره”. وفي «الترغيب» وغيره: مع أَمْن» وعنه: بلا محرم» تعذر 
أو لا؛ لأنه عقوبةٌ» ذكره ابن شهاب في الحج بمَحُرم. وتُعَرَب مسافة 
قصرء نقله الأكثرء لوجوبه كالدعوى”» وعنه: اقل وعنه: بدونه*» وقال 
جماعة: إن تعذرء فأمرأةٌ ثقةء ولو بالأجرة» وقيل: لا تُخْرّبِ مع 
تعذرها*» وقيل : مطلقاً . 
ويجلد رقيقٌ خمسين. ولا يُعْرّبِء ولا يُعيِّرهِ نص عليهماء وقد 
يتوجه”'' احتمالٌ (وم)؛ لأن عُمَر نفاه» رواه البخاري”". وقال في 
«كشف المشكل»: يحتمل قوله : نفاه» أبعده من صحبته . 1 
وروى الطبراني”" : حدثنا أحمد بن عمر ‏ وهو ابن مسلم ‏ الخلآل» 


الحاشية # قوله: (وبدونه لتعذره). 

أي : بدون المَحُرم. 

* قوله: (لوجوبه كالدعوى). 
يعني إذا ادعى على المرأة عند حاكم» فإنه يجب إحضارها إذا تعين بأن لا يوجد من ينظر بينهما في 
مكانها . 

# قوله: (بدونه). 
أي : أقل بدون المَحُرم. 

* قوله: (مع تعذرها). 

. بعدها في (ط): «نص عليهاء»‎ )١( 

(۲) في «(صحیحه» (5444) . 


(۳) في «المعجم الأوسط» ) و(۸4۲٤)ء‏ قال الهيثمي في «مجمع الزاوئد» / :۲۷١‏ رواه الطبراني بإسنادين ورجال 
أحدهما رجال الصحيح غير عبدالله بن عمران» وهو ثقة . 


باب حد الزذ o‏ 


حدثنا عبدالله بن عمران» حدثنا سفيان» عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن الفروع 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ليس على الأمّة 
حدٌ حتى تحصن» فإذا أحصنت بزوج» فعليها نصفٌ ما على المحصنات). 

وروی ابن مردویه من طريقين» عن عبدالله بن عمران العائذي' : حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن أبن 
عباس قال: قال رسول الله ية : «ليس على الأمّة حدٌ حتى تحصن بزوج» 
فإذا أحصنت بزوج» فعليها نصفٌ ما على المحصنات» . 

ورواهما الحافظ الضياء في «المختارة» من طريق الطبراني وابن 
مردويه”» إسناد جيد. وعبدالله بن عمران؛ قال أبوحاتم: صدوق» ولم 
أجد له ذكراً فى الضعفاء . وقال ابن حبان فى «الثقات»: يخطئ ويخالف . 

والمعتق بعضه بالحساب» ويغرّب» في المنصوص › بحسابه . 

وهل اللوطي؛ الفاعلٌ والمفعول به» كالزاني””": أو يرجم بكراً أو ثيباً؟ 
فيه روایتان" . وقال أبوبكر: لو قُتل بلا استتابة» لم أرَ به بأساً» EG,‏ 


مسألة ‏ ۲ : قوله: (وهل اللوطيٌ؛ الفاعل والمفجو ل يه كالزاني» أو يرجم بكرا أو التصحيح 
ثيباً؟ فيه روايتان) انتهى . 


أحدهما: 5 کح الزاني سواء» وهو الصحيح من المذهب» جزم به في الحاشية 


أي : تعذر المرأة الثقة. 


. في النسخ الخطية : «العابدي»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7 إلى سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس يرفعه . وقال: 
قال ابن خزيمة والبيهقي: رفعه خطأ والصواب وثفه . 

(۳) في النسخ الخطية: «كزنا»» والمثبت من (ط) . 

)€( في الأصل: «لو؟ . 


الفروع 


الحاشية 


o4‏ كتاب الحدود 


كان مقيساً على الزاني في الغسل» كذلك في الحدٌّء وأن الغسل قد يجب ولا 
حدّ؛ لأنه يدرأ بالشبهة» بخلاف الغسل» فدل أنه يلزم من نفي الغسل نفي 
الحدّء وأولى» ونصره ابن عقيل (وه)؛ لأنّه أبعد من أحد فجي الخنثى 
المشكل ؛ لخروجه عن هيئة الفروج وأحكامها . 

وفي رد شيخنا على الرافضي”'؟: إذا قيل: الفاعلٌ كزان فقيل : يُقتل 
المفعول به" مطلقاًء وقيل: لاء وقيل بالفرق» كفاعل . 

و" قال ابن الجوزي في كتابه «السر الشف زا تسن وا 
يالا امود مااي الأعرة من رات: وكل مؤلم ومؤذ أَنْمودّج عقاب» 
فإن قيل: فهل يجوز أن يكون حُسْن الأمرد أنموذجاً لحصول مثله في 


«العمدة»» و«الوجيز» و«المنوّر» و«منتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه في «الهداية»؛ 
و«المذهب»» و«المستوعب» و«الخلاصة». و«الكافي»“» و«المقنع»*» و«الهادي», 
و«البلغة») و«المحرر»» و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» وغيرهم . 
والرواية الثانية: حده الرجم بكل حال؛ اختاره الشريف أبوجعفرء وابن القيم في 
«الداء والدواء؛» وغيره» وأظن أن الشيخ تقي الدين اختاره. وقدّمه الخرقي» قال ابن 
رجب في كلام له على ما إذا زنى بأمَته : الصحيح قتل اللوطيّ؛ سواء كان محصناً أو 


. وهو الكتاب المسمى ب «منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية»‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )۲( 

(۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من(ط) . 

(:) ه/لالا" . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 771/15 . 

(5) في (ط): دأم» . 


باب حد الزنا هه 


الآخرة؟. فالجواب: أنه أنموذج حُسْنء فإذا وَج مثله وأضعافه في جارية» 
حصل مقصود الأنموذج» والثاني أنه يجوز أن ينال مثل هذا في الآخرة» 
فيباحٌ مثلُ ما حُظر مما كانت تشرئبٌ إليه» فيوجد الصبيان على هيئة الرجال 
من غير ذَكَرء وربما كان الولدان كذلك. 

قال ابن عقيل: جرت هذه المسألة بين أبي علي بن الوليد وأبي يوسف 
القزويني؛ فقال أبو علي: لا يمتنع جماعٌ الولدان في الجنة» وإنشاءٌ 
الشهوات لذلك» فيكون هذا من جملة اللذات» لأنه إنما منع منه في الدنياء 
لكونه محلا للأذى» ولأجل قطع النسل» وهذا قد أن في الجنة» ولذلك 
أبيحوا شرب“ الخمر لما أمنوا من غائلة السّكر؛ وهو إيقاعٌ العربدة 
الموجبةٍ للعداوة وزوال العقل . 

فقال: أبن يوست الميل إلى الذكور عاهةٌ» ولم يُخْلق هذا المحل 
للوظء: 

فقال أبو علي : العاهةٌ هي الميل إلى محل فيه تلويثٌ وأذى» فإذا زيل 
ولم يكن نسل» لم يبق إلا مجرد الالتذاذ والمتعة» ولا وجه للعاهة. انتهى ما 
ذكره ابن الجوزي. 

وفي «فنون ابن عقيل أيضاً: سئل عمن له من أهل الجنة أقاربٌ في 


صرح م 


النار؛ هل يبقى على طبعه؟ فقال: قد أشار إلى تغير"'' الطبع بقوله : «وَبرْعَنًا 


. قال في «القاموس» (ب وح): أبحتك الشية: أحللتّه لك . ١ه . فيجوز تعديته لمفعولين بغير حرف الجر‎ )١( 
. في (ر) «تغيير؟‎ )۲( 


الفروع 


٥٦‏ كتاب الحدود 


الدع ما فى صَدُورِهِم يِنْ غل [الحجر: .]٤١‏ فيزيل“ التحاسد والميل إلى 

اللواط» وأخذ مال الغير . 

ومملوكه كأجنبيٌ. قال في «الترغيب»: ودُبّر أجنبيةٍ كلواط. وقاله في 
«التبصرة». وقيل : كزناً» وأنه لا حدٌ بدُبر مته ولو مُحرَّمةٌ برضاع . 

وزانٍ بذات مَحرم كلواط. ونقل جماعة: ويؤخذ ماله ؛ لخبر البراء» 
وأوّله الأكثرٌ على عدم TT‏ اد انمع دان 
الراوي*. وقد قال أحمد: يُقتل» ويؤخذ ماله على خبر البراء» إلا رجلاً 
يراه مباحاً» فیجلد» قلت: فالمرأة؟ قال: كلاهما في معتّی واحد: تُقتل © . 
وعند أبي بكر: أن خبر البراء» عند الإمام أحمد على المستجل» وأنَّ غير 
المستجل كرَانٍ. نقل صالح وعبد الله : أنه على المستجل . 

ومن أتى بهيمة» ولو سمكةء عُرّره نقله واختاره الأكثر. وعنه: 
كلوط . قال في «عيون المسائل»: يجب الحدٌّ في رواية» وإن سلمنا في 
رواية؛ فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسلء ولا فِظرء ولا كفارة» 


الحاشية * قوله: (وأوّل جماعة ضرب العنق فيه على ظن الراوي). 
أي : من حديث البراء؛ ذكر فيه ضرب العنق» فأوّل جماعةٌ بأن الراوي قال ذلك على ظنٌ طَلنّه . 


. في الأصل: «ويزيل»‎ )١( 

(۲) أخرجه الامام أحمد في «المسنده (0۷١۱۸)ء‏ عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال : بعثني 
رسول الله يك إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه ‏ أو أقتله ‏ وآخذ ماله . . 

۳( بعدها في هامش (ر): «وقيل کزنا» . 

() في (ط): «وأؤّله» . 

. في (ط): «يقتل»‎ )٥( 


باب حد الزنا o¥‏ 


بخلاف اللُواطء كذا قال. وظاهره: لا يجب » ولو وجب الخد مع أنه الفروع 
احتج لوجوب الحدٌّ باللواط بوجوب ذلك به وظاهره: يجب ذلك› وإن لم 
چت الحد: وهذا هو المشهور. والتسوية أولى» مع أن ما ذكره من عدم 
وجوب ذلك غريب . 

وتقتل البهيمةٌ على الأصحٌ. وتخرم؛ فيضمنهاء وفي «الانتصار» 
احتمالٌ» وقيل : يُكره. فَيَضْمَنٌ النقص . 

ولا حدّ إلا بتغييب حشفة أصلية من خصيئ» أو فحلٍ أو قدرها لِعَدمء في و 
فرج أصليٌ ؛ فلا کان أو دبرا فتُعر امرأتان اعت اوقل :أبن د 
EE‏ لل 


يشترط انتفاءٌ الشبهة»› ٠‏ فلو وطئ امرأته في حيض أو نفاس أو في" 
دبر» ا ا له أو لمکاتبه فيها 8 أو لبيت المال ق 
امرأةً على فراشهء أو منزله ظَنّها امرأتّه» أو جهل تحريمّه؛ لقب إسلامه» أو 
نشوئه ببادية بعيدة» أو تحريمَ كاج باطل إجماعاًء أطلقه جماعة» وقاله 


* قوله: (أو أمَةَ له أو لمكائبه فيها شرك). 
التقدير : له فيها شِرّكء أو لمكاتبه. 
)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 
(1) لعله ما رواه أبوموسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى الرجل الرجلٌ فهما 


زانيان» وإذا أتت المرأةً المرأة فهما زانيتان» . أخرجه البيهقي في «السئن الکبری؟ 777/8 وقال: إسناده منكر. 
(©) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


۱۸/۲ 


مه كتاب الحدود 


شيخناء وقدمه فى «المغنى»"» وقال“ جماعة: ومثله يجهله. وقال 
اومان ال او اي انفد علا غلا جد تلقل ا ل عد ولا 
مهر بقوله : إنها امرأثّه» وأنكرث هي» وقد أقرت على نفسها بالزناء فلا تُحَدٌ 
حتى تقر أربعاً . 

ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا عَلِم التحريم؛ لقصة”" ماعز. 

وإن وطئ أمَتَه المحرمة أبداً برضاع أو غيره» وعَلِم» لم يُحَذَّهِ وعنه: 
بلى» اختاره جماعة» وهي أظهر: وقيل: وكذا أمَنّه المزوجةٌ» والأكثر: 
يعزّر. قال في «الترغيب» وغيره: ولا يرجم . نقل ابن منصور وحرب: يحدّء 
ولا يرجم. وكذا أَمَنّه المعتدَّةُ» فإن كانت مرتدة أو مجوسيةًء فلا حدّ/ 
وعكسه مُحرّمة بنسب . 

وإن وطئ في نخاعه أو ملك مختلّف فيه» يعتقد تحريمه» كمتعة» أو 
بلا ولي وختراء فانسد يلد انض وقيل : أو كَبّله» لم يُحد. وعنه : بلى» 
اختاره الأكثر في وطء“ بائع بشرط خيار*» ويفرق بينهما ولو لم بده 
ذكرهأ بو الین وغه قاو شك ده *. توججه خلافٌ» وظاهر كلامهم 


الحاشية * قوله: (اختاره الأكثر في وطء بائع بشرط خيار). 


عدم وجوب الحد في وطء بائع بشرط خيار جعله في «المحرر» أصح الروايتين» وهو اختيار 
الشيخ موفق الدين. 

* قوله: (فلو حُكم بصحته). 
لما ذكرنا أنه يفرق بينهماء أراد أن يبين أنه لو حَكم حاكم بصحة ذلك العقد» فهل ينقض الحكم؟ 


0( 66/۱۲ . ش (؟) في (ط): «وقاله» . 
(۳) في (ر): «لقضیته» . )٤(‏ ليست في (ر) . 
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که ۰ 2 # م . 
تلفت 97 . وكذا وطؤه بعقدٍ فضوليئ» وعنه : يُحدّ قبل الإجازة» واختار الفروع 


مسألة - : قوله: (فلو حُكم بصحته» توجّه خلافٌ» وظاهر كلامهم مختلف) التصحيح 
انتهى . يعني : إذا وطئ في نكاح مختلّف فيه يُعتقد تحريمّه» كما مثله المصنفُء وقلنا: 
يُحدٌ بعده "قبل الحكم» فهل يحدّ' بعده أم لا؟ . 

قلت : هي شبيهة بما إذا زَؤْجت نفسها بدون إذن وليّ» فإن المصنف حكى في نقض 
خكم مَنْ حكم بصحته وجهين» وأطلقهماء وتكلمنا عليهما هناك» فليراجع» وأن 
الصحيح من المذهب :لا يُنقض» فلا بُح هناء فأثْر الحكمٌ شيئاًء وعلى القول بأنه 
ينقض» فيُحد هناء فأقربُ من ذلك ما ذكره المصنف» فيما إذا حكم حنفيٌ لحنبليٌ بشفعة 
الجوارء فإنه أطلق فيه وجهين» على القول بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في 
الباطن؛ ومسألة متروك التسمية . 


وجه فيه خلافاً. ولعله أراد الخلاف فيما إذا زوجت المرأة نفسهاء أنه لو حُكمَ بصحته؛ هل ا 


ينقض؟ ذگر فيه وجهين في كلامه على الوالي في النكاح ؛ بناء على أنه هل ثبت بنص”" أو لا؟ فإن 
قلنا: ثبت بنصٌ» نُقض الحكم لمخالفة النص» والمتعة قريب من ذلك» فتوجه الخلاف فيها 
ظاهر› وأمّا بقية الصور المذكورة هناء توجه الخلاف فيها غير ظاهر؛ لعدم مخالفتها لنص. 
والأولى أن يكون توجُه الخلاف عائداً إلى المتعة فقط ؛ لأن النكاح بلا ولي قد نقل المصنف 
الخلاف فيه عن أشياخ المذهب» والتوجه من عند المصنف» كما ذكره في خطبة الكتاب. 
ويمكن أن يقال: توججه الخلاف في كل الصور معناه: إلحاق بعض الصور ببعض» فيصيرٌ الخلاف 


- 
٠ 


المذكور في بعض الصور جاريا في الكل ؛ لا أن معناه أن كل قَرْدِ من الصور على حدته يتوجه فيه 


. في (ط): «الإجارة»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲-۲( 

(۳) في (ق): «النص» . 

(5) في (ق): «لمخالفته» . 

(6) تراجع مقدمة «الفروع؟ 1/١‏ . 


الفر 


1 


و5 كتاب الحدود 


في «المحرر»: يُحَدٌّ قبلها إن اعتقد أنه لا ”'ينفذ بها" '“. وځکي رواية. 

وإن زنى بميتة» فروایتان“» ونقل عبد الله: بعض"'" الناس يقولون: 
عليه حدَّانء فظننته”" يعني نفسه» قال أبوبكر : هو“ قول الأوزاعي» وأظن 
أبا عبد الله أشار إليه. و هذا بخلاف طرف مَيّْت؛ لعدم ضمان الجملة» 
لعدم وجود قتل » بخلاف الوطء . 


التصحيح مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن زنى بميتة فروايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» 


الحا 


سمه 


5 5 ت 3 (WV.‏ 
و«المذهب)» ولمسبوك الذهب»» و«المستوعب)» و«الخلاصة»)» و«المغني» 3 


و«الكافي» و«المقنع»7, و«المحرر) و«الشرى»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 
وحكاهما في «الكافي» وغيره وجهين . 

إحداهما: لا حدّ عليه» وهو الصحيح من المذهب» اختاره ابن عبدوس في 
«اتذکرته)» وصححه في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز»)» والأدمي في ١منتخبه؟‏ . 
و«منوره»» وغيرهما. 


الخلاف» والله أعلم . 

* قوله: (واختار في«المحرر) يحد قبلها إن اعتقد أنه لا ينفذ بها). 
أي : يعتقد أن العقد لا ينفذ بالإجازة. قال في «المحرر»: وعندي لا يحد إلا قبل الإجازة ممن 
يعتقد عدم النفوذ بها . 


. في (ر): «ينفذها؟‎ )١-١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) في الأصل: «وظنته» . 

(6) في (ط): «هذا» . 

. ليست في (ط)‎ )٥( 

. ۳/1۲ )0 

. YA / o (¥) 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۲/۲۱ . 
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وإن أكره رل فزنى» فنصّه : يُحَدَ اختاره" الأكثرء وعنه : لاء كامرأة 
مكرهة» أو علا بإلجاء. أو تهديدل. أو منع طعام مع اضطرار ونحوه» 
وعنه فيهما: لا بتهديدٍ ونحوه» ذكره شيخناء قال: بناءً على أنه لا يُبِاحُ 
بالإكراءِ الفعل» ؛ بل القول. قال القاضي وغيره: إن خافت على نفسها القثْل» 
سقط عنها الدفع» كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف. 

ومن وطى أمّة امرأته» وقد أَحَلّتها له عُرّر بمئة جلدةء وعنه: إل 
مويلا وعنه: بعشرء ولا يلحقه الولدء في رواية» لَه الجماعة» قال 
أبوبكر: عليه العمل» قال أحمد: لما زمه من الجلد أو الرجم» وعنه: بلى» 
وقال شيخنا: إن ظنَّ جوازّه» لحقه. وإلاً فروايتان فيه وفي حدّه» وعنه: 
يُحدّء فلا يلحقه» كعدم حِلّهاء ”ولو طَنَ جلها" نقله مُهَئًا. وسأله ابن 
منصور فيمن وطئ أمّة امرأته. أو أبيه» أو ابنه؟ قال: يُحَدّء إلا أمّة امرأتىء 
على خبر النعمان”'". قلت: فاحل أمتّه لرجل؟ قال: لا يصلح. ولا تكون له 
الأمّة» وإن وطئها فالولد ولده؛ لأنه وطء على شبهة . 

وقد قال أحمد في مواضعٌ: إنما يُلرّم الولد إذا لم يُحدَّ. وفي 
«زاد المسافر» رواية ابن منصور: الرجل يُحل أمّته لرجل» أو قَرُجهاء أو 


والوجه الثاني : يجب عليه الحدّء اختاره أبو بكر والناظم» وقدمه في «الرعايتين». 


. في (ر): «أجازم»‎ )١( 

(۲-۲) ليست في الأصل . 

(؟) وهو ما رواه حبيب بن سالم» قال : رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلّت له امرأته جاريتهاء فقال: لأقضينٌ فيها 
بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كانت أحلّتها له لأجلديّه مئة جلدة: وإن لم تكن أحلّتها له لأرجمئّه . 
قال: فوجدها قد أحلتها لهء فجلده مئة . أخرجه أحمد ۷ وأبوداود .)٤٤٥١(‏ والترمذي .)١401(‏ 
والنسائي في (المجتبى» 54/5 وابن ماجه (3661) . 


الفروع 


الفروع 


۲ : كتاب الحدود 


المرأة أمَتها لزوجها حديث النعمان بن بشير. وقال أبوبكر بعد رواية ابن 
منصور الأولى : حُكمٌ غير الأب من القرابة على خبر النعمان. 

عنه فيمن وطئ أمّة امرأته : إن أكرههاء عتقت»› ورا وإلأملكها 
بمثلهاء لخبر سلمة بن المحبّق؛ لأنّه إتلاف» كمن مثّل بعبده» فمن 
أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاعٌ مالكه بو عَتَّقَءِ ولمالكه قیمته» ولیس 
ببعيد من الأصول» قاله شيخنا. وأن من هذا جَذع" مركوب الحاكم 
ونحوه» والرواية المذكورة حكاها شيخنا؟ فقال: حكي عن أ 
وإسحاق القول به. 

وان في تكح ناز إجماعا امع عليه لقن عليه أو زئى بمن 
استأجرها لزناً أو غيره» أو بصغيرة يُوطأ مثلّهاء نقله الجماعة» وقيل: أو 
لاء وقيل: لها تسعَ› أو بمجنونة» أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكهاء أو أقرٌ 
عليها”" فجحدت (ه) گكسوتها (و) أو بحربية مستأمنة» ونصه: أو نكح بنته 
من زناً» وحَمّله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف» ويُحتمل حمله على معتقدٍ 


)١(‏ وهو أن رجلاً وقع على جارية امرأته» فرّفع ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: «إن كانت طاوعته » فهي له 
وعليه مثلّها لهاء وإن كان استكرههاء فهي حرّة وعليه مثلّها لها» . أخرجه أحمد (٠٠٠٠۲)ء‏ وأبوداود )447١(‏ 
و(8471) والنسائي ف في «المجتبى» ۱0/1 وابن ماجه (o۲(‏ . 

(۲) في (ط): : اجذع» . 

)٤(‏ ليست في الأصل 
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وكذا بمن ل عليها قود في الأصحٌ. وفي «المغني»'“: أو دعا أمّةَ الفروع 

ل . وإن مَكنت مكلَّفةٌ من لا يُحدُ””"» وقيل: ابن 
عشرء أو بجهلهء أو حربياً مستأمناًء أو استدخلث ذَكرَ نائم» حُدَّتُء 
كلزومها كفارة رمضان» دون مجنون» وكذا يُحدٌ رجلٌ وطئ من لم يبلغ» 
نص عليه . 

فصل 

لا يثبت الزنى إلا بأحد شيئين 

أحدهما : أن يقر به حر وعَبْدٌ - محدودٌ في قذف أو لآ أربعَ مرات» في 
مجلس أو مجالس» نص على ذلك. وفي «مختصر ابن رزين»: مجلس. 
وسأله الأثرم: بمجلس”" أو مجالس؟ قال: الأحاديث ليست تدلّ إل على 
مجلس» إلا عن ذاك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه ©©. 
وذاك منكر الحديث . 

ويصرّح بذكر حقيقة الوطء. وعنه: وب(“ زنى» في «الرعاية» أنها 
أظهر» وأطلق في «الترغيب» وغيره روايتين. 

وإن شهد أربعةٌ بإقراره» فأنكرء أو صدّقهم مرةًء فهل هو رجوع فلا 


"0": (») 

(۲) بعدها في الأصل: «لعدم تكليفه» . 
(۳) في (ط): «مجلس» . 

() أخرجه أبو داود )٤٤۳٤(‏ . 

. في (ط): «من»‎ )٥( 


الفروع 


5 كاب الحدود 


يُحدّء أو يُحدّ؟ فيه روايتان"©. ولا يُحدّونء وهما في «الترغيب»: إن 
أذكر 11" انال "9 و 

الثاني : أن يشهد عليه أربعة في مجلس واحلٍء وة روا اواج 
يصفونه › نقله أبوطالب. وإِنَّ هذا لا يقدرون عليه› لم يُسمع أقيم عد إل 
بإقرار. وسواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين» ولو صدّقهم» نص عليه» فإن 
شهدوا في مجلسين فأكثر» وكانواء أو بعضهم» لا تقبل شهادتهم فيه لامر 
ظاهر . قال ابن عقيل وغيره: أو خفيئّ» كشّكّه في فسق» حدُوا للقذف» كما 
لو شّهد دون أربعة» على الأصح› أو كان المشهود عليه مجبوباً» أو رَتْقَاء 
وعنه: لاه كمستورّي الحال ‏ ذكره الشيخ - أو موتٍ أحدهم قبل وضْفه 
الزّناء وأن المشهود عليها عذراءُ» نص عليه» وفيها في «الواضح»: تزول 
حصانتها بهذه الشهادة» وعنه : بُح العميان خاصة؛ فعلى الأول» إن كان 


التصحيح مسألة ‏ 0 : قوله: (وإن شهد أربعة بإقراره» فأنكر أو صدَّقهم مرّة» فهل هو رجوعٌ فلا 


الحاشية 


يُحدَّء أو یحد؟ فيه روايتان) انتهى . ۰ 

إحداهما: لا حدّ عليه. وهو الصحيح من المذهب» وهو رجوع» جزم به في 
«المحرر»» و«النظم». و«الرعايتين»› و«الحاوي الصغير»› وغيرهم . 

والرواية الثانية: عليه الحد. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, ونْقَل المصنف 
كلام صاحب «الترغيب». 


. في (ط): «أنكرء و»‎ )١( 
. في (ط): «إن؟‎ )۲( 

(۳) في (ط): «وعنه» . 

. في الأصل : «حضانتها؟‎ )٤( 
في (ط): «فإن».‎ )5( 
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أحدهم.زوجاً لآعَنّء ونقل أبو" النضر في مسألة المجبوب: أنَّ الشهود الفروع 
قَذْفة» وقد أحرزوا ظهورهم. فذگر له قول الشعبي: العذراء قال أحمد؟ 
قال: عنه اختلاف. فدل أنهما سواء في هذه الرواية. فإن رجمه القاضي. 
فالخطأ منه. قلت: فترى في هذا أو فيمن شهد عليه بالزناء فلم يسال 
القاضي عن إحصانه حتى رَجَمهء أن الدية في بيت المال؛ لأن الحاكم ليس 
عليه غرم؟ قال : نعم. 

قال أبو بكر: وقال غیره» إذا رَجَمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم. فالدية 
عليهم أو القَوّد مع العمد. قال: وإن رجمه قبل أن يعرف إحصانه» فله 
قول آخر: إِنَّ حَطأه في ماله أو على عاقلته إِنْ لطأ في النفس» وهذا 
أولى به عندي . 

وقد" أطلق ابن رزين في مجبوب ونحوه قَوْلِينَء بخلاف العذراء» ونقل 
محمد بن حبيب» فيمن كَذَّف رجلا فقدّمه إلى الحاكم» فقال القاذف: أنا 
أجيءٌ بثلاثة شهودٍ معي» فجاء بهم » يكون شاهداً معهم؟ قال: إن جاء بهم 
قريبء ولم يتباعدء فهو شاهد رابع . 

ونقل مُهَنا: إن شهد أربعة على رجل بالزناء أحدهم فاسق» مَصَدَّقَهِمء 
فيم عليه الحدّء ومن شهد في غير مجلس حُکم» فقيل : لا بمَسّ» وخالف 
أبو الخطاب”““. وإن شهدوا بزنا واحدء لكن عَيّن اثنان بيتاًء أو بلدا 


مسألة ‏ 5: قوله: (ومن شهد في غير مجلس حُكمء فقيل : لا يُفْسَّقَه وخالف التصحيح 


() في الأصل : 7 5 
(۲) ليست في الأصل . 


الفروح 


التصحيح 


تحرف 


الحاشية 


55 كتاب الحدود 


أويوماً» واثنان آخرء حُدُُوا للقذف» على الأصحٌ. وعنه: يحد المشهود عليه 
وحده» اختارها أبو بكرء وفي «التبصرة»» و«المستوعب» وغيرهما: 
ظاهرها الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانيةً» وأنه"“ لا اعتبار بالفعل الواحدء 
وإن عَيِّن اثنان زاوية من بيتٍِ صغيرء واثنان أخرى منهء أو قال اثنان: في 
قميص أبيض» أو قائمة» وقال اثنان : في أحمر أو نائمة» كَمْلتْ شهادتهم» 
وقيل: هي كالتي قبلها . 

وإن قال اثنان”"': زنى بها مطاوعة» وقال اثنان: مُكْرّهة» لم يقبل» 


فيْحدٌ شاهدا المطاوعة؛ لقذفهاء وفي حدّ الأربعة لقذف الرجل وجهان" . 


أبو الخطاب) انتهى . قلت : ظاهر كلام الأصحاب أنه يُفْسّق ؛ لأنهم قالوا: لو جاء بعضهم 
بعد أن قام الحاكم» فهو قاذف ؛ لأنه شهادته غير مقبولة ولا صحيحة» والله أعلم . 

مسألة ‏ ۷: قوله: (وإن قال اثنان/ : زنى بها مطاوعةء وقال اثنان: مكرّهة» لم 
يُقبل» فيحد شاهدا المطاوعة؛ لقذفهاء وفي حد الأربعة لقذف الرجل وجهان) انتهى. 
وأطلقهما في «المحرر»ء و«النظم»», و«الرعايتين»: و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

أحدهمل”": يُحدّون لقذفه. جزم به الأدمي في «منوره»» و«منتخبه»» وقدمه في 
«الخلاصة»» و«إدراك الغاية»» وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يحدون. صححه في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز»» وقدمه 
ابن رزين في «شرحه»ء ويظهر لي قوة هذا القول؛ لأن الشهادة بالنسبة إلى الرجل قد 
كَمُلت» فإذا سقط عنه الحد» فأولى أن تسقط عنهم, والله أعلم . 


)0( في (ط) : «عنها . 
(۲) بعدها في الأصل: «أنه» . 
(۳) في النسخ الخطية: «إحداهماء» والمثبت من (ط) . 


باب حد الزنا ۹¥ 


وقيل : تقبل على الرجل فيحدٌ وحده» اختاره فى «الهداية» و«التبصرة». الفروع 
وفي «الترغيب»: لا تحد هي» وفيه: وجهان. و" في «الواضح»: لا يحد 
أحد . وإن قال اثنان: وهي بيضاء» وقال اثنان غيره» لم يقبل؛ لأن الشهادة 
لم تجتمع على عين”'' واحدة» بخلاف السرقة. 

وإن شهد أربعة» فرجعوا أو أحدهم/ فهل يحدون» أو إلا الراجع ٠۷۹/۲‏ 


زحد فقاوان : 


واختار”” في «الترغيب»: يُحدّ الراجمٌ بعد الحكم وحدّه؛ لأنه لا يُمكن 


مسألة ‏ ۸: قوله: (وإن شهد أربعة» فرجعوا أو أحدهم) ‏ “يعني قبل الحد“ - التصحيح 
(فهل يحدون أو إلا الراجعٌ وحد“؟ فيه روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«الشرح»"» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم. 

إحداهما: يح الأربعة» وهو الصحيح. قدمه في «الكافي»» و«المحرراء 
و«النظم»» و«شرح ابن ززین»» وصححهء فقال: حُدُوا في الأظهر› وقال الشيخ في 
«المغني“ : على الجميع الحد» في أصمٌ الروايتين . انتهى . فقد اتفق الشيخان" . 


. بعدها في (ط): «ذكر»‎ )١( 

() في (ر): ١يمين؟‏ . 

(۳) في الأصل : «اختاره» . 

. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )4 - ٤( 

(0) ليست في النسخ الخطية . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 777/55 . 

. 2١7/6 )¥( 

. T/1 (» 

(9) قوله: فقد اتفق الشيخان؛ تعليل لقوله: وهو الصحيح . 


الفروع 


التصحيح 


1۸ كتاب الحدود 


التحرز بعده""“. وظاهر «المنتخب»: لا يُحدٌ أحدٌ؛ لتمامها بالحكم»٠وإن‏ 
رجع أحدُهم بعد الحدّء حُدَ وَحْدَه وإن وُرث حد القَذْف . ونقل أبوالنضر: 
لا يحل أنه ثابث” . 

وإن شهد أربعةٌ أنه زنى بامرأة» فشهد أربعة على الشهودء أنهم الزناةٌ 
بهاء لم يُحدَّ المشهود عليهء وفي حدٌّ الأوّلين للزنا وللقذف أيضاً 
روایتان۹“ . 


والرواية الثانية: يُحدّ غير الراجع. اختاره أبوبكر وابن حامد» وقطع به في 
«المقنع»» و«الوجيز» › والأدمي في «منوره» وامنتخبه» » وغيرهم» وقدمه في 
«إدراك الغاية» . 

مسألة ‏ 4 ٠١‏ : قوله: (وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة» فشهد أربعة على الشهودء 
أنهم الزّناة» لم يُحد المشهود عليه وفي حَحَدٌ الأوّلين للزنا وللقذف أيضاً روايتان) انتهى . 
في ضمن كلامه مسألتان أطلق فيهما الخلاف: 

المسألة الأولى:هل يُحدّ الأوّلون للزنا؛ لإقامة البينة الكاملة عليهمء بأنهم هم 
الزناة أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» و«المُذهب»» و«مسبوك الذهب». 
و«الخلاصة»› و«المقنع»"» و«المحرر». و#الشرح»”", و«شرح ابن منجا»» وغيرهم. 

إحداهما: يُحدون للزناء وهو الصحيح» قال الناظم : هذا الأشهر» وصححه في 


* قوله: (ونقل أبوالنضر: لا بحده لأنه ثابت). 


يحتمل أن يكون مراده أن الزنا ثابت» ويحتمل تائب بتاء مثناة من فوق» ثم ياء مثناة من تحث ثم 
باء موحدة. 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصافك 777/51 . 
إفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۳۸/۲۱ ۔ ۳۳۹ . 
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وإن حملت من لا زوج لها ولا سيدء لم تحدّء نقله الجماعة» وعنه: 
بَلَى ؛ إن لم تَدّعَ شبهة. وفي «الوسيلة»» و«المجموع» رواية: ولو ادّعت”*. 
وكذا ده لر برائحته* A ae‏ وتسم منوا ودج كلام 


«التصحيح»ء واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في «المستوعب». 

والرواية الثانية: لا يحدون. اختاره أبو الخطاب وغيره» وجزم به في «الوجيز» 
وغيره» وقدمه في «المغني»'» واشرح ابن رزين؟. 

مسألة  :٠١‏ هل يحدٌ للقذف على كلا الروايتين أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا وغيرهم: 

إحداهما : يُحَدُون للقذف» وجزم به في «الوجيز . 

والرواية الثانية : لا يحدون. وهو ظاهر كلام الشيخ في «المقنع». وجماعة» وقدمه 
ابن رزين في «شرحه» . قال الشيخ في «المغني»» والشارح › وغيرهما: وذكر أبوالخطاب 
في صدر هذه المسألة ‏ يعني التي قبل هذه كلاماً ما معناه: لا يُحدّ أحدٌ منهم حدٌ الزناء 
وهل يحد الأولون حدّ القذف؟ على وجهين؛ بناء على أن القاذف إذاجاء مجيءَ الشاهد 


هل يُحدَ؟ على روايتين . انتهى . 


* قوله: (وفي «الوسيلة» و«المجموع» روايةٌ: ولو ادعٺْ). 
أي : ولو ادعت شبهة على هذه الرواية. 

* قوله: (وكذا حدّه لخمر برائحته). 
اختار ابن عبدوس الحدّ بوجود الرائحة» وذكر في «الإرشاد» أنه الأظهر عنه» لكنه قيد ذكر 
الروايتين فيما إذا"" لم يكن سكران» فلو قيل: ظاهره وجوب الحدّ مع السكر قطعاًء لم يكن 
بعيداً» واختار أبوالعباس وجوب الحد إن لم يع شبهة. 


. ۷0/۱۲ ١ 
. ليست في (ق)‎ )۲( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


.7 كتاب الحدود 


وكذا قيل في قيئه ووجوده سكرانَ» وقيل: يحد'؟'' "". ونقل الجماعة: 
يودب له برائحته» اختاره الخلال» كحاضر مع من يشربه» نقله أبوطالب. 
قال بعض الأطباء: يستعمل لقطع رائحة الخمر الكسفرة» وعرق البنفسج 
والثوم وما أشبه ذلك مما له رائحة قوية. 


التصحبح ‏ مسألة-١15-1:‏ قوله: (وكذا قيل فى قيئه ووجوده سكرانٌ» وقيل: يحدٌ) انتهى . 


يعني : هل حُكم ما إذا تقيأها أو وُجد سكرانٌ» حُكم من وجد منه ريُهاء أم يحدٌ مطلقاً؟ 
أطلق الخلاف» وفيه مسألتان: 

مسألة ١١‏ : من تقيأها. 

ومسألة ‏ ۱۲ : وجوده سكران. 

أحدهما(' : حكمهما حكم من وجد منه رائحة الخمر » جزم به في 
«الرعاية الكبرى»» وقدمه في «الفصول». و«شرح ابن رزين؟. 

والقول الثاني: يُحَدُ هنا في المسألتين» وهو الصحيح» اختاره الشيخ الموفق 
والشارح وغيرهماء وهو ظاهر كلامه في «الإرشاد» في وجوده سكران» .واختاره الشيخ 
تقي الدين إن لم يَدّعَ شبهة . ”"فهذه اثنتي عشرة مسألة في هذا الباب» والله أعلم" . 


(1) في (ط): «إحداهما». 
(۲-۲) ليست في (ط) . 


باب القذف فى 
باب القذف ش الفرو 
٠ ٠‏ 42 


1-0 4 5 و 3 وه 7 ٍ: 

من قذف بزنى في قبل ١‏ وهو مكلف مختار» مَحْصّناً” ‏ ولو ذات محرم » 

1 و 8 و 0 د 

نص عليه جلد الحر ثمانين» والعبد أربعين» ولو عتق قبل حد . ومعتق 
بعضه بحسابه» وقيل : كَعَبْلٍ. 


( 


و ET‏ و عرّر» وقيل: سوى سيدٍ لعبده» قال أحمد: 


رة 017 ا 900 Pt‏ 
نيحد : وحَد أبويه ‏ وإن علوا ‏ بقذفه ‏ وإن نرّل ‏ كقوّد» فلا یرنه غليهما*» 


9 


.اماه حا َ 
وإن وريه أخوه امه ول له لتببعضه” . وفی «الترغيب» : لا يحد 


* قوله: (محصناً). 
مفعول (قَذّف). 

# قوله: (فلا يرثه عليهما). 
أي : لا يرث الولدُ حدٌ القذف على أبويه» مثل أن يقذف امرأة» وله منها ولد» ثم تموت الأم» وقد 
طالبت بحد القذف» فإن الولد لا يرثه؛ لأنه لا يملك إقامته على أبيه» كما إذا وجب عليه قَوّد» ثم 
مات من يستحق القَوَدَء وانتقل إرثه إلى ولد الواجب عليه القَوَدُء فإنه يسقط ؛ لأنَّ الولد لا يملك 
الاقتصاص من والده. 

* قوله: (وإن ورثه أخوة لأمه). 
أي: أخو ولد القاذف» مثل أن تكون المرأة المقذوفة لها ولد من غير القاذف» فإنه يرث حصته من 
حد القذف؛ لأن أخاه إنما يرث لكونه ولداً للقاذف» وهو لا يملك إقامة الحد على أبيه» بخلاف 
أخيه لأمه, فإنه يرث لعدم المانع من الإرث في حقه . 

* قوله: (لتَبَعْضِه). 
يشير إلى الفرق بين حد القذف والقَّوّد في هذه الصورة» فإن القّوّد إذا ورثه الابن» أو شيثاً منه» 


. في الأصل: «حده» . (۲) في (ر): «إن»‎ )١( 


الفروع 


ف كتاب الحدود 


الأب" وفي أ وجهان» وقيل: "لا خد" بقذفه أباه أو أخاه» وعنه: يُحدّ 
قاذف أمَةٍ أو ذميةٍ لها وَّلّد أو زوج» مسلمٌ» وقال ابن عقيل : إن قذف كافراًء 
ولا ولد له مسلمٌ لم يُحدَّء على الأصحٌ. 

ويحد بقذفي على جهة”" العَيْرة - بفتح الغين -» ويتوجه احتمالٌ (وم)» 
وأنها عذر في غَيّبة ونحوهاء وتقدم في الطلاق“ كلام ابن عقيل وشيخنا ؛ 
لقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للنبي كلل عن خديجة: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوز: 


% هيه )0 


حَمْراءَ الصَّدْقَيْن”” . وقوله : «إنّى أغرف إذا كُنْتِ عى رَاضِيَة» وإذا كنْتِ عله 


.هس »( 3 وعم ممه ووه 86 7 5 E‏ 
عَضْبَى)''. وَلِدَّعايِهًا وَجَعْلِها رِجْليُها بين الإذخر تقول: يا رب سالط عَليّ 


سقط ؛ لأن الابن إن ورثه كله فظاهرٌ» وإن ورث بعضه سقط أيضاً ؛ لأنه لا يتبعض» بخلافٍ حد 
القذف فإنه ينبعض ؛ لأنّه يمكن استيفاء القدر الواجب من غير زيادة» بخلاف القودء فإنه لا يمكن 
استيفاء البعض فيه . وظاهر كلام المصنف أنه لا يحد للأخ من الأم كاملاً» وإنما يحد له بقسطهء 
والذي يقتضيه كلام «المغني» قُبيل قول الخرقي : '"إذا قال: يا لوطي» أنه يملك إقامة الحد 
كاملا" » فإنه قال : فإن کان لها ابن آخر من غيره» كان له استيفاؤه إذا ماتت بعد المطالبة به؛ لأن 


الحد يملك بعض الورثة استيفاءه كله» بخلاف القصاص . 


. في النسخ الخطية: «أب»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲۔ ۲) ليست في الأصل .. 

)۳( في الأصل: «وجه) . 

. ۳٤۳/۸ وقفنا على كلامهما في عشرة النساء‎ )٤( 

. )۲٤۳۷( أخرجه البخاري (۳۸۲۱) ومسلم‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري )٥۲۲۸(‏ ومسلم )۲٤۳۹(‏ . 

7-0) لم نجد هذه العبارة في «الخرقي» بهذا اللفظ ولا بمعناه» وإنما يوجد فيه : وإذا قال له: يا لوطي.. سثل عما 
أراد... إلخ» ينظر: «المغني» ۳۸۹/۱١‏ . 


باب القذف 5 


5 0 رم 


عَفْرباً أؤ حَيّةَ تَلْدَعني .. وذلك في الصحيحين“ وفيهما“ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأةٌ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قالت: 
رال" إن زواج اللي كل ليراجغنه» وَتهجْرُهُ إحدامُنّ اليومَ إلى الليلء 
فقلتُ: قدا حاب مَنْ َل ذلك مِنهنٌ وحَسِرَء امن إحدامُنّ أن يَمْضَبَ 
الله عليها'” لِعَضبٍ رَسُولِهء فإذا هي قَدْ مَلَكَتْء وإنَّ عُمَرَ قَال هَذَا لي 
ككل قَتبْسَّم . وفيه: وكان قَلُ أَقْسَمَ: لا يَدْحْلَ عَلَيْهِنَ سَهْراً مِنْ شدَّةِ موجدته 
عَلَيْهِنَ» حَتَّى!'' عاتب الله عر وجل . 

والمُحصّنٌ : الحُرٌ المسلم العاقل» الذي يُجامع مله العفيف عن الزناء 
وقيل : وَوَطءِ لا يُحدّ به لملكِ أو شبهةٍء وقيل: يجب البحث عن باطن عفَّوَ 
وفي «المبهج»: لا مبتدعَء وفي «الإيضاح»: لا فاسق ظهر فسقه . 

ولا يختل إحصائه بوطئه في حيض» وصوم ۰ وإحرام. قاله“ في 
«الترغيب». ١‏ 


ولو قذف امرأة بمتهم بهاء خد قاله فى «الانتصار»» وفيه: لخد 


(١)البخاري )011١(‏ ومسلم (151140) . 
() البخاري (1434) ومسلم )۱٤۷۹(‏ . 
9) ليست في (ر) . 

. في الأصل: «فقد؟‎ )٤( 

(0) ليست في الأصل . 

زقف في (ر): «حين» . 

(۷) في (ر): «حرم» . 

() في (ر): «قال» . 


الفروع 


الفروع 


V٤‏ كتاب الحدود 


بقذفٍ فاسق» وفي «عمد الأدلة»: عندي يد بقذف العبدء وأنه أشبه 
بالمذهب؛ لعدالته» فهو أحسن حالاً من.الفاسق بغير الزنى. 

وفي اشتراط بلوغه روايتان؛ أشهرهما: لاء قاله في «الترغيب» 
فالغلا ابن عشرء والبنتٌ بنك تسعء ومطالبتّه إذا بلع . والملاعنة وابثها 
وولدٌ الزناء كغيرهم» نص عليه . 


۴ 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (وفی اشتراط بلوغه روايتان؛ أشهرهما: لا قاله فى 


«الترغيب»). 

إحداهما'2: لا يشترط بلوغه» وهو الصحيح من المذهب» وهو الذي قاله في 
«الترغيب» أنه أشهر» قال أبوبكر : لا يختلف قول أبي عبدالله» أنه يحد قاذفه إذا كان ابن 
عشرء أو ثنتي عشر سنة» وقطع به القاضى والشريف وأبوالخطاب في «خلافاتهم»» 
والشيرازي وابن البناء » وابن عقيل في «التذكرة»» وهو مقتضى كلام الخرقي» وصححه 
في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز»» و«نظم المفردات»» وقدمه فى «الهادي». 
و«النظم»» و«الرعايتين»› و«الحاوي الصغير؟)» و«إدراك الغاية»»› وغيرهم » قال في 
«القواعد الأصولية» : أظهر الروايتين وجوب الحد. انتهى . 

والرواية الثانية : يشترط البلوغ. قال فى «العمدة»» وامنتخب الأدمي»» و«منوره)»› 
و«نهاية ابن رزين» : والمحصّن هو الحر المسلم البالغ العفيف . انتهى . وقيل : هذه الرواية 
مخرجة ؟؛ لا منصوصة . وأطلقهما فی «الهداية)»› و«المذهب»» وامسبوك الذهب»». 
واالمستوعب»» والخلاصة»» و«المغنى»")› و«الکافى»"» و«المقنع»“» و«المحرر)» 


. في (ص): «أحدهما»‎ )١( 

)۲( الم" . 

(5) ه/ 6€ . 

. "6١/55 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


باب القذف Ve‏ 


ومن قال لمحصّئة : زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ فإن فسره بدون تسعء عَرّر» زاد الفروع 
في «المغني»”"': إن رآه الإمام» وأنه لا يحتاج إلى طلب؛ لأنه لتأدييه» 

وإلأء فروايتا البلوغ . 
وإن قال: وأنتٍ أمّة» أو كافرةٌ» وما ثبت» وأْمْكَنَ» فروایتان"» وإن 

كانت كذلك» لم خد وعنه: بلى. فإن قالت: أردتٌ قذفي الآن» فأنكر» 

فهل يُحد أو يعدّر؟ وجهان7”". 


ويتوجه مثله إن أضاف إلى جُنون. وفي «الترغيب»: إن كان ممن يُجن» 


و«الشرح»"» واشرح ابن منجا»» والزركشيٌ؛ وغيرهم . فعلى المذهب يشترط أن يكون التصحيح 
مثلّه يطأ أو يُوطأء وقد بين المصنف سِنّهماء والله أعلم . 

مسألة ‏ ۲: قوله: (ومن قال لمحصّنة: زنيت. . . وأنتٍ أمَةَ» أو كافرة» وما ثبت 
وأمكن. فروايتان) انتهى . وأطلقهما ف «المغني»"» و١المحرر).‏ و«الشرح”؟) 
E‏ 

إحداهما: يُحد. . وهو الصحيح . قال في «الرعايتين»: حُدَّء على الأصحٌ. . وقدمه في 
«الحاوي الصغير؟ء قال في «الوجيز»: فإن قال لحرة مسلمة : زنيتٍ وأنت كافرةٌ» أو مةب 
ولم يكن كذلك. فعليه الحدّ. 

والرواية الثانية : لا يحد. 

مسألة ‏ ": قوله: (وإن كانت كذلك» لم يُحدَّء وعنه: بلى» فإن قالث: أردت 


. 1/1 00( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٠/۲٠‏ . 
)لم نجدها في «المغني» وهي في الكافي 4/٥‏ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣٣۲-۳۹۱/۲۹‏ . 


الحاشية 


۷٦‏ كتاب الحدود 


060002 21 


لم E‏ وفى في «المغني» : : إن ادعى أنه كان مجنوناً حين كَذّفهء فأنكرت؛ 
وَعُرِفَتْ له il‏ جنونٍ وإفاقة» فوجهان. وإن ادعى رق مجهولة› 
فروايتان 0 وإن ادعى أن قذفاً متقدماً كان فى صغر» أو قال: زنيتٍ 


قذفي الآنء ”'فأنكر" ؛ فهل يُحدُ أو يعزر؟ وجهان) انتهى» وأطلقهما في «المقنع»”*'» 
و«المحرر»» و«المستوعب». و«النظم»» والزركشي» وغيرهم . 

أحدهما: لا يحد» بل يعزر. وهو الصحيح› اختاره أبو الخطاب في «الهداية»» 
وابن البناء» قاله في «المستوعب»» وصححه في «التصحيح». وابن منجا في (شرحه»» 
وجزم به في «الوجيز»» وغيره» وقدمه في «المخني»!”' وغيره. 

والوجه الثاني : يحدء اختاره القاضي» وقدمه في «الخلاصة»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» قال في «المستوعب»: فقال الخرقي والقاضي : القول 
قولها. قلت : ويحتمل أن يرجع فيه إلى القولين» فإن دلت على شيء؛ عُمل به» وال فلا 


حذ» والله أعلم . 
مسألة  ٤‏ : قوله: (وإن ادعى رق مجهولة» فروايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«المحرر» و«النظم» . 


إحداهما : يحد. وهو الصحيح › قال فى «الرعايتين» : خد على الأصحء وقدمه 
الشيخ الموفق» والشارح› وصاحب «الحاوي» وغيرهم . 
والرواية الثانية : لا يُحَدُ. اختاره أبو بكر. 


. ۱۲/۱۱ )۷( 

(۲) في (ط): «حال“ . 

(۳-۳) في (ح): «وأنكر» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳١١/۲١‏ . 

(5) لم نجدها في المغني» وهي في «الكافي؟ 4/0 . 


باب القذف الا 


مكرّهة» أو قال:. يا زانيةٌ». ثم ثبت زناها في کفر» لم يحدّء كثبوته في 
إسلام» وفي «المبهج»: إن قذفه بما أتى في الكفرء حُدَّ؛ لحرمة الإسلام. 
وسال ابن مور : رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟ قال: يُحَدَ. 
وذكر القاضي : لو قال ابن عشرين لابن خمسين: زنيت من ثلاثين سنة» لم 
يحد» وهو سهو. 

TED‏ بزوال”'' إحصانه. نص عليه (خ))» حَكم حاكمٌ بوجوبه 
(خ) "أو لآ" (ح)“؛ لأن الحدود تعتبر بوقت وجوبهاء وكما لا يسقط 
بردته وجنونه . 

وبخلاف فستي الشهود قبل الحكم؛ لضيق الشهادة» وعلّله الشيخ بأنه 
حق آدميّ » وبأن الزنى نوع فستي» واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع» إلا 


افرع 


أن يتقدم مزيله على القذف بإقرار أو بينة. قبل لابن عقيل: لو زنى مقطوع ٠‏ 


اليد أَتُعَادُ بعد بعثه ويعاقب؟ فقال: لا يُراعى مثل هذاء كحدٌ هزيل بعد 
مء كذا عقوي الأخرة. 

والقذف محرم إلا أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأ فيه» وفي 
«الترغيب»: ولو دون فرج . وفي «| لمغني» : أو تَقِرٌ به فيُصدّقهاء فيغتزلهاء 


. بعدها في النسخ :وا‎ )١( 
. في (ر): «من زال»‎ )۲( 
. ليست في (ر)‎ )۳-( 

. ليست في (ر)‎ )٤( 

. ۱۵۷/۱۱ )0( 


الفروع 


VA‏ كتاب الحدود 


ثم تلد بما يمكن أنه من الزاني» فيلزمه قذفها ونفيه . . وفي فى «المحرر): وكذا 
3 وطئها في طهر زنث:فيه» وطن الولدَ من .الزاني:.. وفي «الترغيب»: 
نفيُه(" محرّم مع التّردده فإن ترجّح النفئ؛ بأن استبرأ بحيضة» فوجهان. 
واختار جوارّه مع أمارة الزناء ولا وجوبّء ولو رآها تزني» واختّمل من 
الزنا» حرم نفيه » ولو نفاه ولآعَنَّ» انتفى . 

وإن لم تلد ما يلزمه نفيه» أو استفاض زناهاء أو أخبره به ثقة أو رأى 
لويد معروفاً به عندها . زاد فى «الترغيب» : خلوةٌ. واعتبر فى «المغنى)!؟) 
هنا : استفاضة زناهاء وقدّم: لا يكفي استفاضةٌ بلا قرينة» فله قذفهاء وفراها 
أولى» قال شيخنا : إذا قال : أخبرتنى ي أنها زنث» فکذېئه » ففي كونه قاذفاً نزاع 
ملع ار افا فل فنا أو قَذَّمَها صريحاًء فله لعانها» ولو 
حلف بالطلاق أنها قالت لهء فأنكرته» لم تَظلق باتفاق الأئمة. 

ولو أسقطت جنيناً بسبب القذف» لم يضمنه؛ لأنه إذا جاز قذفهء فلا 
عَدُوان» فدلّ أنه لو حرم قذفه» ضمنه . 

واختار أبو محمد الجوزي : المباح أن يراها تزني أو يه یظنه ولا ولدّء وإن . 
ولدت أسودّء وهما أبيضان» أو عکسه» فله نفيه بقرينة نةّ» وقيل : : ودونها 


. ليست قي (ط)‎ )١( 

(۲) في (ر): «بنية؛ . 

(۴) ليست في (ر) و (ط) . 

. ۱0۸/۱۱ )€( 

(0) في النسخ: «اللعان»» والمثبت من (ط) . 


باب القذف ۷۹ 


فصل الفروع 

وصريح القذف: يا زانء يا عاهر» قد زنيت» زنا فرجك» ونحوه» 
وكذا: يا لوطي نقلّه واختاره الأكثرٌ. وعنه: مع غضب ونحوه» وعنه: يقبل 
تفسيره بغير القذف» اختاره الخرقي. ويا معفوج”. صريحٌ» قال أحمد: 
يُحدَّء وقيل : كنايةٌ وإن فسر: يا منيوكة» بفعل زوج» فليس قذفاً. ذكره في 
«الرعاية» و«التبصرة»» وزاد: إن أراد بزاني العين» أو يا عاهرٌ اليدِء لم يقبل 

منه"» مع سبقه ما / يدل على قذفب صريح» وإن قال: لست بولدٍ فلان» ۸۰/۲ 
فقذف لأمّه في المنصوص» ek‏ ولم يفسّره بزنا 
ا إن نفاه عن قبيلته» وعند الشيخ : القياسن”" لا حَدّ 

نقل مُهَنّاء فيمن قال لرجل : لست لأبيك» يده ا 
ونقله مهتا لتميميّ : لست منهم*”» ونقله ابن منصور فيمن قال: لو كنت ولد 
فلانٍ ما فعلتٌ كذا. 

و: لست بولدي» كنايةٌ في قذفهاء نص عليه» وقيل: صريح. 

وإن قال لرجل: يا ذال أو لامرأة: يا زانٍ» فصريح» كفتح التاء 
وكسرها لهما"؟؟» خلافاً لصاحب «الرعاية» في عالم بعربية» وقيل : كنايةٌ 


# قوله: (ونقله مُهَنًا لتميمي : لست منهم). 
أي : فيمن قال لتميمي : لست منهم . 
)000( المعفوج : مفعول من عَفْجِ بمعنى نکح› فكأنه بمعنى منكوح ١‏ أي : موطوء . «المطلع» ص۳۷۲ . 
(؟) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 
() في (ط): «بالقياس» 
)٤(‏ يعني في قوله: زنيت . 


A‏ كياب الحدود 


الفروع , 


التصحيح 


۴1 


الحاشية 


بوزقيل:: للرجل» وكذا: أنت أزنى الناس» أو من فلانة» فعلى الأول في : 


فلانة» وجهان0* . 

وفي : زنتٌ يدك أو رجلّك» أو تاهما اد 

وكذا: زنى بدك قاله في «الرعاية»» وكذا العينُ في «الترغيب»»2 وفي 
«المغنى0”'' وغيره: لا. 


مسألة ‏ ©:. قوله: (وكذا أنت أزنى الناس» أو من فلانة). يعني أنه.صريح على 
الصحيح (فعلى الأول) يعني على أنه.صريح (في فلانة وجهان) يعني في: قذف فلانة» 
وجهان. انتهى. ‏ وأطلقهما في «المغني»"» و«الشرح»*“» واالمحرراء 
و«الحاوي الصغيرا 9 

أحدهما: ليس بقاذف لهاء قال في «الرعاية» : وهو أقيس» وقدمه في «الكافي»”” . 

والوجه الثاني : هو قذف أيضاً لهاء قدمه في «الرعاية»""2. وهو الصواب. 

مسألة -5: قوله : (وفي : زنت يدك أو رجلّكء أو ثثّاهماء وجهان) انتهى . 

أحدهما: هو صريح» فيُحدٌ به» اختاره أبو بكرء وجزم به في «الوجيز» وغيره» 
وقدمه في «الرعايتين» . 

والوجه الثاني : ليس بصريح» فلا يّحَدٌّء وهو الصحيح/ اختاره ابن حامد» قال الشيخ 
الموفق والشارح : هذا ظاهر المذهب .. قال في «الخلاصة»: لم يكن قذفاً» في الأصح . 


. لم نجدها في مظانها‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )۲-۲( 

م ۹۲/۱۷۱ . 

. ۳۸۰/۲٢ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٤( 

. ا‎ ٤00/0 )0( 

(5) في (ص): «الرعايتين» . وبعدها: [واختاره القاضي وابن عبدوس في «تذكرته»؛ وجزم به في «المنوّر»] 4 


باب القذف ۸١‏ 


.وإننقال: رَنَأكَ"“ في الجبل» فصريحٌ» وقيل : إن عَرّف العربية» وقال: 
أردثٌ الصعود في الجبل؛ قيل: فإن لم يقل: في الجبلء فوجهان", 
,ؤقيل: لا قذف. ويتوجۀ مثله"“ في لفظة9؟: «عِلْقٌةء وذكرها شيخنا 
صريحةٌ”*"©» ومعناه قول ابن رزين : کل ما يدل عليه عُرفاً . 

وکنایته“ والتعريضء كقوله لامرأته: قد فَضَحْتِهء أو: نكست رأسّه» 


مسألة ‏ ۷: قوله: (وإن قال: أردتُ الصعود في الجبل» قيل: فإن لم يقل: في 
الجبل» فوجهان). يعني هذان الوجهان مبنيان على القؤل الثاني» وهو قوله: (وقيل: إن 
عرف العربية» وقال: أردتُ الصعود). وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المقنع»”*؟ و«المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم . 
أحدهما: هو صريح. وجهاً واحداً» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح» 
وغيره» وجزم به في «الوجیز» وغيره» وقدمه في «الرعايتين» وغيره. 
. والوجه الثاني: حكمها كالتي قبلهاء فيها الوجهان. 
(7) تنبيه : قوله: (وإن لم يقل :دفي الجبل» فوجهان» وقيل : لا قذف» ويتوجه 
«فثله لفظة : «عِلْقَ؛» وذكرها شيخنا صريحة) انتهى . وقال بعد ذلك '' بقريب من عشرين 
سطراً أو أكثر": (و”" قال شيخنا :إن «عِلْق» تعريض). انتهى . فلعله قال هذا أولأء ثم 


(۱) زنأ ‏ بالهمزة ‏ بمعنى صعد» وبمعنى ضيق» وبمعنى ضاق» وبمعنى قصر» وبمعنى لصق» وبمعنى لجأ . «المطلع» 
ص۳۷۲ . 

(۲) في النسخ الخطية: «مثلها؛ والمثبت من (ط) . 

(۳) بعدها في الأصل: «يا» . 

. في الأصل : «كناية»‎ )٤( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3817/17 . 

(5-3) ليست في (ط) . 

(۷) ليست في (ح) . 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


AY‏ كتاب الحدود 


أو: أفسدت فراشه»ء أو : يا قَسْبّة» يا فاجرة» أو لمن يخاصمه: : يا حلا ابن 
الحلال»: ما يعرقكالناس بالزناء يا نظف يا جت بالنوة» وذ 
بعضهم بالباء. يا عفيف» أو لعربي: يا نبطئ . يا فارسيٌ» يا رومئٌء أو 
لأحدهم : يا عربي» أو: ما أنا بزانٍء أو: ما" أمّي بزانية» فإن فسره بغير 
القذف ‏ وعنه: بقرينة ظاهرة قُبل» وعنه: يُحدَّء اختاره القاضي وجماعة. 
وذكره في «التبصرة» عن الخرقي» وعنه: لا يحد إلا بئية» اختاره أبو بكر 
وغيره . 

والقرينةٌ ككناية طلاق» ذكره جماعة» وفي «الترغيب»: هو قذفٌ 
ا > ولا يُحَلّف منكرهاء وفي قيام قرينةٍ مَقَامها ما تقدم» ويلزمه الحدٌ باطناً 
ال إظهارها وجهان“ , وأنَّ على أنه صریح» يُقبل تأويله. 
وفي «الانتصار» رواية: يُحَدٌ بالصريح فقط» وأن قوله: أحدهما زانٍ» فقال 
أحدهما : أنا؟ فقال: لا قذف للآخر. وذكره” '“ في «المفردات». 


التصحيح اطلع على نقل بأنها صريح» أو له قولان» والله أعلم . 


الحاشية 


مسألة -8: قوله: (ويلزمه الحد باطناً بالنية» وفي لزوم إظهارها وجهان) انتهى . 
لعله من تتمة كلامه في «الترغيب»» وهو الظاهرء والذي يظهر أنه نه يلزمه إظهار النية إذا 
سئل عما أراد» والله أعلم . 


. في الأصل: «قطيف»‎ )١( 
٠. في (ر): «ولا»‎ (۲) 

(۳) في الأصل: (بنيته» . 
)٤(‏ بعدها في (ط): «و» . 
() بعدها في (ط): «فقال» . 
(5) في (ط): «ذكر؟ . 


باب القذف AY‏ 


وإذا ل ا ری رر لل وذكره ا بولا ل الفروع 
عَدَم عَفْلِهِ*. وفي «المغني»” “ وجهان فيمن يُجن وقتاً ويُفيق وقتاً. قال في 
So al‏ 
وكذا في «الخلاف» في: أخبرني فلان» أو: أشهدني» أنك زنيتَ» 
فكذبه فلانٌ. وكذا لو سمع رجلاً يقذف رجلاًء فقال: صدقتَء فإن زاد: 
'فيما قلت؛ فقيل : كذلكء» وقيل : يُحدٌ0"'. 
ويُعزّر في : يا كافرء يا فاجرء يا حمارء يا تیس» يا ثورء يا رافضي» 
يا خبيث البطن اا يا عدو اللهء يا ظالم» يا كذاب» يا 0 
شارب الخمرء يا مخلّث. نص على ذلك. وقيل : فاسقٌ كناية» و: 
تعريض» ويُعزّر في : نان" و: قوّادء ونحوهماء وسأله حرب عن: 
ديوث؟ قال: يُعزَّره قلت : هذا عند الناس أقبح من الفرية . فسكت . 


2 sC 


مسألة - ٩‏ : قوله : (وعذا وس ريع قاف رجلاً فقال: صدقت» فإن زاد :" التصحيح 
فيما قلت ؛ فقيل : كذلك» وقيل : يحد) انتهى . 

القول الأول : قدمه في «المحرر»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير». 

والقول الثاني : قطع به في «الرعاية الكبرى». قلت : وهو الصواب. ‏ 


* قوله: (لا تُقبل دعواه عدم عقله). الحاضية 


أي : القاذف ادعى عدم عقل المقذوف؛ لاله إذا لم يكن عاقلاً لا يجب/ الحدٌّء لعدم الإحصان؛ 5١4‏ 
)1( 0۸/1۲ . 
(۲) قرنان: قال إبراهيم الحربي : القرنان والكشخان» لم أرهما في كلام العرب» ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو 


قريياً منه . «المغني» ۳۹۳/۱۲ . 
(۳) في النسخ الخطية: (أراد»» والمثبت من (ط) . 


85م : كتاب الحدود 


الفروع وفي «المبهج»: ديُوث» قذفٌ لامرأتهء ومثله : 5 وَقَرْطْبَانُ 
ويتوجه في : مأبون» كمخنث» و" في «الفنون»: هو لغةّ: العيب» يقولون: 
عُودٌ مأبون؛ والأَبْن: الجنونء والْأَبْتَهُ: العيب» ذكره ابن الأنباري في كتاب 
«الزاهر». فإن كان له عرف بين الناس في الفعل به» أو الفعل منه» فليس 
بصريح؛ لأن الأبنة المشار إليها لا تعطي أنه يفعل بمقتضاها إلا" بقول آخر 
يدل على الفعل» كقوله للمرأة: يا شبقة» يا مُعْتَلمة» وفي «الرعاية»: لم 
اعد لافطال لن ان رة اورف لقف 
احتمل المدح والتَّهَزيء وأنه أظهرء فيعزر. قال“ شيخنا: إن «عِلْق) 
تعريض” . 
وإن قذف مجبوباًء حُدّ في المنصوص؛ لأنه قذفه بما ليس فيه». قاله 
أحمد. وعكسه: ما أنتٌ ابن فلانة» على الأصح. وإن قذف من لا يُتصور 
عادة””' الزنا من( لكأم لام ده . وقال أبو محمد الجوزي: ليس 
قاذفاً؟ لأنه 3 عَارَ» ويعٌزرء كَسَبْهم بعّيره» وظاهره: ولو لم يطلبه اخ 


الحاشية * قوله: (وقال شيخنا : إن «عِلْق» تعريض). 
قد تقدم في أوائل هذا الفصل ”“ أن شيخنا ذكر أن لفظةً «عِلق» صريحة» فيكون وجد للشيخ 
كلامان. 


. في النسخ الخطية: «كشحان»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 

(©) في (ر): «ل© . 

() في (ر): «وقال؟ . 

. ليست في (ر)‎ )٥( 

(7) ص۸۱ . 


باب القذف Ao‏ 


يؤيده أنه في «المغني»“ جعل هذه المسألة''' أصلاً لقذف الصغيرة» مع أنه 

وإن قال: من رماني» فهو ابن الزانية» لم يحد (ع)» وكذا لو اختلفا في 
شىء» فقال أحدهما: الكاذبٌ ابن الزانية - نص عليه وما أشبهه؛ لعدم 
التعبين» وظاهر كلامهم: يُعزّر("؛ لأنه محرّم» لکن يتوجه أنه لِحَقَ الله» 
فدل ذلك على تحريم غيبة أهل قرية (ه) لا أحد هؤلاءء لضفه وه 
بمكروه لمن لا يعرفه؛ لأنه لا يتأذى”*؟؟ غير المعين» كقوله: في العالم من 
يزنى » ونحوه» إلا أن يعرف بعد البحث . 

إن فال لأفراته :"نيا" زانيةء افقالت ‏ : انك زت .ستل ا 
بتصديقهاء ولم تقذفه. وإن قال: زنى بكِ فلانٌء فقد قذفهماء نص 
عليهماء وخُحرّج فيهما روايتان. فعلى أنها لم تقذفه» يتخرج أنه لو أقِر بأنه 
زنى بامرأة» لم يقذفها؛ لاحتمال أنها مكرهة أو نائمة» وجزم به في 
«الترغيب» في الزوجة. 

قال الإمام اھ خبر ماع27 حين سأله النبي عله قال : بقلانة » فلم 


. ۱۲1/۱۱ 0( 

(۲) ليست في (ر). 

(۳) في (ر): اويعزر؟ ء 

(4) في (ر): «ينادي؟ . 

(0) في النسخ الخطية: «قالت» والمثبت من (ط) . 
)١(‏ تقدم تخريجه ۷[ .۰ 


الفروع 


الفروع 


۸٦‏ كتاب الحدود 


.0 008 5 55 و و 0 
يضربه النبي يي ألهاء نقله'' ابن منصورء ونقل مُه : لا يحد لهاء قال 
أبو بكر: لو كان قاذفاًء لم يسأله النبي ككلِْ: «بمن؟». وإنما هذا بيان 
الإقرار» ولو كان قولها: أنتَ أزنى مني» أو: زنيتٌ» وأنتٌ أزنى مني » فقد 

وفي «الرعاية» وجه وإن قال: يا زانية» قالت: بل أنت زان» خُدًَا 220 
وعنه: لا لعان» وتن هی فقط. وهو سهو عند القاضى. د ابن 
عقيل» وقال: بل هذا يغطى رواية عنه أن اللعان شهادة“ . 

شو نحق لآدمئث ؛ فيسقط بعفوه» قال القاضى وأصحابه : عنه» لا عن 
بعضه. وعنه : لله ؛ فلا يسقطء وعليهما : لا يحد» ولا يجوز أن يَغرض له إلا 
بالطلب . وذكره شيخنا (ع). ويتوجه على الثانية : وبدونه . 

ولا يستوفيه بنفسه» خلافاً لأبي الخطاب» وذكره ابن عقيل (ع)» وأنه لو 
فَعَلء لم يُعتدٌ به» وعله القاضي بأنه تُعتبر نية الإمام أنه حدّ. وفي «البلغة»: 
لا يستوفيه بدونه» فإن فعل» فوجهان» وأن هذا في القذف الصريح» وأن 


عسو عع تعقو ممم لواو ع رو اة ع و افسييع الإقرل ل PE EGON‏ عو جو اكه هيه REE‏ وقد فييك ماوع و ناي ع لاه لاغ بارحم ARA aE‏ 414 ف واه ب وما مايه اع للد E‏ ا أو اذ 


. في (ط): «نقله لها»‎ )١- ١( 
. ٤اهنم« في (ط):‎ )۲( 

(۳) في (ط): «حد له» . 

. ليست في الأصل‎ )4 - ٤( 
. ليست في (ر)‎ )۵( 


باب القذف ْ ٍ AV‏ 


غيره يَبْرَأْ به سرّاء على خلافٍ في المذهب. وذكر جماعة ‏ على الرواية الفرهع 
الثانية - لا يستوفيه إلا الإمام» وسبق في كتاب الحدود”"؛ هل 7 تعتبر الموالاة 
أو النية؟ وسأله مُهتا عمن قَدَّمِ قاذقه إلى السلطان» فأقرء فقال: قد أَمْسّينا؛ 
غداً نقيمه عليه» فغاب المقذوف؟ فقال: لا يُحد حتى يحضرهء لعله عفا . 
وإن قال: اقذفني» فقذفه» عُرّر» وعلى الثانية: يحدذ» وصححه في 
«الترغيب» على الأول. 
وإن مات ووَرّث حدً القذف» فلوارثه / المطالبة إدّن".. ۱۸1/۲ 
وق a‏ > فلوارثه المحصّن خاصّة حَدٌ حَدٌ قاذفه» وعند 
أبي بكر : لا حد بقذف میت› وذكره الشيخ ظاهر المذهب في غير أمّهاته ته 


* قوله: (وإن مات وَوَدَتَ حدّ القذف» فلوارثه المطالبةٌ إذن). الحاشية 

قد ذكر في أول الباب”" أنه لا يرثه على آبویه» وإن وره أخوه لأَمّهء وَحُدٌ له لتبعضه . 

# ”"قوله: (وذكره الشيح ظاهرٌ المذهب في غير أمهاته). 

قال الشيخ في «المغني : فاما إن قذف اباء أو جدّه أو أحداً من أقرباته غير أمهاته بعد موته: لم 

يجب الحدٌ بقذفه في ظاهر كلام الخرقي . قال: ومتى كان المقذوف من غير أمهاته» لم يتضمن 

نفيَ نسبه» فلم يجب الحدٌّ. وهذا قول أبي بكر. وقال عن الخرقي : لأنه إنما أوجب الحدٌّ بقذف 

أمه حقّاً له؛ لنفي نسبه لاحمًا للميت. ولهذا لم يُعتبر إحصان المقذوفة» واعثبر إحصان الولد. ثم 

قال : ولنا: أنه قذف مَنْ لا يُتصور منه المطالبة» فلم يجب الحدٌ بقذفه» كالمجنون. أو نقول" : 


. ٣ص‎ )۱( 

(۲) ص۷1 . 

(۳۔ ۳) ليست في (ق) . 
ENT (0D‏ . 


الفروح 


A۸‏ : |[ كتاب الحدود 


وقطع به في «المبهج». 

وحق القذف للورثة» نص عليه » وقيل : سوى الزوجين ٠»‏ وفي 
«المغني»“: للعصبة*» وإن عفا بعضهم. حَدّه الباقي”” كاملاً. وقيل : 
يسقط”» وسأله ابن منصور: افترى على أبيه»ء وقد مات»› فعفا ابنه؟ 
قال: جائز. ٠‏ 

وسأله الأثرم: أَلَهُ العفو بعد رفعه؟ قال: في نفسه؛ فإنما هو حقّهء وإذا 
قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره» م د 


'"قذف مَنْ لا يجب الحدهُ له فلم يجب» كقذف غير المحصنء وفارق الحيّ ؛ فإنَّ الحدّ يجب 
له. فالذي ذكره الشيخ في غير أمهاته ظاهرٌ كلام الخرقي» ولم يذكره ظاهرٌ المذهب» فيحرر: هل 
ذكر ذلك في غير «المغني»» أو ذكره في «المغني» في غير هذا 0 ثم وجدته ذكر في مسأل“ : 
إذا قذف الجماعة بكلمات» ذكر بعدها فصلاً قال فيه : وإن قال: يا زاني ابن الزاني» فهو قذف لهما 
ال 6 لك ال م 
الحدّبقذفه» فلعل المصنف أخذه من هنا . وفي «الكافي6”” في مسألة : إذا قذف أَمّه وهي ميتة» قال : 
ولا خلاف في أنه لو قذف أباه أو أخاه» لم يلزمه حدٌ؛ لأنه لم يقدح في نسبهء بخلاف مسألتنا" . 

* قوله: (وحدٌ القذف للورثة» نص عليه. وقيل: سوى الزوجين» وفي «المغني»7" للعصبة) . 
لم أره في «المغني» فيحرر . والأقوال الثلاثة في «الرعاية». 

* قوله: (وإن عفا بعضهم. حده الباقي كاملاً.وقيل: يسقط) إلى قوله: (قال في 
«الروضة»: إن مات بعد طلبه» مَلكه وارثه» فإن عفا بعضهمءحُدٌ لمن يطلب منهم. . . 

. ۱٤١/۱۱ 4 

(۲) في (ط): «الباقون». 

(۳-۳) ليست في (ق) . 


. ¥ /۱۲ )2( 
. :١٠6/ه‎ )6( 


باب القذف ۸۹ 


قال في «الروضة»: إن مات بعد طلبه» مَلّكه وارثّه» فإن عفا بعضهم؛ حُد 
لمن يطلب منهم بقسطه. وسقط قسط من عفاء بخلاف القذف إذا عفا بعض 
الور لأ القذق لا يشمن ا 2000# 
سه 4 ان 0 ۶ 
ومن قذف أم لنب كله كفرء ويقتل. وعنه: إن تاب». أل يقتل"» 
7 00 
(7) تنبيهان”: 

8 أحدهما : قوله: (قال في «الروضة»: بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة ؛ لأن 
القذف لا يتبعض» وهذا يتبعض) انتهى . صوابه : بخلاف القّتل؛ لأن القتل لا يتبعض - 
مكان «القذف» في الموضعين ‏ وهو في «الروضة» كذلك» وهو واضح“ . 


بقسطه» وسقط قسط من عفاء بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة؛ لأن القذف لا 
يتبعض»› وهذا يتبعض). 

ظاهر ما حكاه عن «الروضة» أن حد القذف يتبعض» وأنه يسقط حقٌّ العافي . وذكر أولاً أنه إذا عفا 
بعضهم. حَدَّهُ الباقي كاملاًء وقيل: يسقط. فالذي يظهر أن الأول طريقة» ثم ذكر كلام 
«الروضة»؛ فيصير في المسألة ثلاثة أقوال: يحده الباقي كاملاً» أو يسقط كله أو يسقط 
قسط”' العافي فقط . ويبعد أن يقال: الأول فيمن قُذف وهو ميت» وكلام «الروضة» فيمن قُذف 
وهو حي» ثم مات بعد طلبه فعفا بعض ورثته ؛ لأنه لا يظهر فرقٌ بين الصورتين. وقد تقدم كلام 
«المغني»» وظاهره أنه يحد كاملا" . 


)١(‏ في (ر): اتبعيض». 

(۲-۲) ليست في الأصل . 

۳( في النسخ الخطية : «تنبيه»» والمثبت من (ط) . 
)٤ - ٤(‏ ليست في (ص) . 

)0( في (ق): «(يحدا . 

(5) في (ق): «حق». 

(۷) بعدها في (ق) التعليق رقم (۳- ۳) في ص(۸۷). 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۹۰ كتاب الحدود 


وعنه : كافرٌ بإسلام» وهي مُخرّجة من نصه في" التفرقة بين الساحر المسلم 
والساحر الذَّمِيّء قال في «المنثور»: وهذا كافرٌ تل مِنْ سَبّه. فيُعَايا بها . 

وقذقه عليه السلام كقذف أمّهء ويسقط سبّه بالإسلام» كسب الله وفيه 
خلاف في المرتدٌ» قاله الشيخ وغيره” . 

قال" شيخنا : وكذا من قذف نساءه لقَدْجه في دينه» وإنما لم يقتلهم”؛ 
لأنهم تكلموا قَبْل عِلمه براءتها"» وأنها من أمهات المؤمنين؛ لإمكان 
المفارقة» تحرج بها مِنهُنَ» وتجل لِعّيره في وجهء وقيل: لاء وقيل: في 
غير مدخولٍ بها" '2. 


(*3) الثاني: قوله : (ويسقط سبّه) ‏ يعني النّبي يله (بالإسلام؛ كَسَبٌ الله تعالى» 
وفيه خلافٌ في المرتدء قاله الشيخ وغيره) انتهى. ليس في هذا خلاف مطلقاً عند 
المصنف» بل قد“ قدم حكماء وهو أن سابٌ”'' الله تعالى يسقط عنه حكمه بالإسلام» 
ولكن الشيخ ذكر فيه خلافا . ش 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وقال شيخنا: وكذا من قذف نساءه» لقَدْحه في دينه» وإنما لم 
يقتلهم) ”بكلامهم في عائشة" ؛ (لأنهم تكلموا قبل علمه براءتهاء وأنها من أمهات 


* قوله: (وإنما لم يقتلهم) 
أي : الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها لإمكان المفارقة» أي : لإمكان أن النبي ية يفارقها في 


حياته ». ويخرجها عن زوجيته» فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين. 


. في (ط): «من؟‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وقال» . 

(۳) الضمير يعود على عائشة الصديقة رضي الله عنها التي أنزل الله براءتها مما تسب إليها من الإفك . 
)٤(‏ ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط) . 

(5) في (ص): «سباب» . 

)١- 9(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب القذف ۹۱ 


وسأله حرب: رجل افترى على رجل؛ فقال: يا ابن كذا وكذاء إلى الفروع 
آدمّ وحوّاء؟ فعظمه جدّاًء وقال عن الحدٌ: لم يبلغني فيه شيء» وذهب إلى 
حدٌ واحل. 

ومن قذف جماعة بكلمةٍ» فحدٌّء طالبوا أو بعضّهم. فيحدٌ لمن طلب» ثم 
لا حدّ. نقله الجماعة» وعنه: لكل واحدٍ حدٌّء وعنه: إن طالبوا متفرقين» 
وعنه: إن قذف امرأته وأجنبيةٌ تعدّد الواجبٌ هناء اختاره القاضي وغيره» 
كما لو لاعَنّ امرأته . 

وف اک اه ارو ات وشن فمن قال ل يا ابن اا 
يطالبه» قيل : إنما أراد أَمّه . قال: أليس قد كَالَ له؟ هذا قَصْدٌ له. 

وإن قذفهم بکلماتِ» تعدَّدَ الحدّء على الأصح. وعنه : إن تعدّد الطلبٌ. 
ومن أعاد قَذْقَهِ قبل الحدّء فحدٌء نص عليه. وقيل : يَتَعدّد. وإن أعاده بعدى 


المؤمنين؛ لإمكان المفارقة» فتخرج بها منهن» وتحل لغيره في وجدء وقيل: لاء وقيل التصحيح 
في غير مدخولٍ بها). انتهى . يعني: لو حصل مفارقةٌ لأحدٍ من أزواج النبي ب هل 
تخرج من أمهات المؤمنين» وتحل لغيره أولا؟ أو تخرج | إن كان قبل الدخول؟ حكى 
أقوالاً» ظاهرها إطلاق الخلافٍ فيها. 
قلت: قد صرح المصنف بهذه المسألة» وقذم أنه يحرم نكاحُها مطلقاًء وأن ابن 
حامدٍ وغيرّه قال: يجوز نكاح من فارقها في حياته» فقال في الخصائص”" في كتاب 
النكاح : وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط» وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في 


. في (ح): «الحائض»‎ )١( 


الفروع 


۹۲ كتاب الحدود 


أو بعد لعانه» فتقّلَ حنبل: يُحدَّء اختاره أبو بكرء والمذهب: يعْزّر. 
و“ عليهما لا لعانَء وقدّم في «الترغيب»: يُلاعِن» إلا أن يقذفها بزنا لأعَنَّ 
عليه مرةًء واعترف" أو قامت البينة» واختار ابن عقيل: يُلاعِنْ لنفي 
تعزير . 

وإن قذف بزنا آخر بعد حدّهء فروايات» الثالثة: يحد مع طول 


الم 0 | ةا 


التصحيح مسألة  1١‏ : قوله: (وإن قذفه بزنا آخر بعد حدّه» فروايات» الثالثة : يحذٌ مع طول 


الحاشية 


الفصل) انتهى . 

إحداهن: يحذ مع طول الفصلء» وهو الصواب» وجزم به في «الکافي»"» 
و«المغني»”؟؟ و«الشرح»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم. قال في «الرعاية الكبرى»: 
خد« على الأصح . : 

والرواية الثانية : يحدٌ مطلقاًء قال الناظم : يُحَدٌ مع قرب الزّمان في الأولى . 

والرواية الثالثة: لا يُحدٌ مطلقاًء وهو ظاهر كلامه في «الرعاية الصغرى»» 
و«الحاوي الصغير»» وأطلق الخلاف - مع قصر الفصل - في «المغني» › و«الكافي»"» 
و«الشرح»” 2 و«الرعاية الكبرى» . 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب "2 . 


E A ONE REE Dye E E a RASA ل ايا ااي‎ 


(۱) ليست في (ط) . 

(۲) في (ط): «اعترفت؟ . 

. 214/0 )( 

. £°A/\Y (€) 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٠٨۹/۲١‏ . 
)١-1(‏ ليست في (ط) . 


باب القذاف ۹۳ 


قال ابن عقيل: إن قذف أجنبيةء ثم نكحها قَبْل حَدَّهء كَمَذَّفها؛ فإن 
طالبت بأولهماء فَحُدَّء ففي الثاني روايتان» وإن طالبت بالثاني» فثبت ببيئة» 
أو لآعَنَء لم يُحَدَ للأول. 

ومن تاب من زناً» حُدّ قاذفه» وقيل: يعزرء واختار في «الترغيب»: بُح 
بزنا جديد؛ لگذیه يقيناء بخلاف من سرق عيناً ثانياً؛ فإنه ود منه ما ود 
في الأولى . 

وإن قذف من أقرَّتُ به مرة ‏ وفي «المبهج»: أربعاً - أو شّهد به اثنان» أو 
شهد أربعةٌ بالزّناء فلا لِعَانْء ويعزر» وفي «المستوعب»: لا. 

ولا يشترط لصحة توبةٍ من قذفي» وغِيبةٍ ونحوهماء إعلامه والتحلل منهء 
وحرّمه القاضي وعبد القادر. ونقل مهنا : لا ينبغي أن يُعلمه. قال شيخنا: 
والأشبه أنه يَحُتلف . وعنه: يشترطء وقيل : إن عَلِم به المظلومٌ؛ وإلآ دعا له 
واستغفر ولم يُعْلمهء وذكرة شيخنا عن أكثر العلماء» قال: وعلى الصحيح 
من الروايتين لا يجب الاعتراف» لو سَأله» فيُعرٌضء ولو مع استحلافه؛ 
لأنه مظلوم؛ لصحّة توبته. ومن جوز التصريح في الكذب المباح هُتاء تَر 
ومع عدم توبةٍ وإحسان. تعریضه كذبٌء ويمينه غموس . قال: واختیا( 
أصحابنا : لا يعْلمهء بل يدعو له في مقابلة مظلمته» فال : وَزناه بزوجة 
غيره گغيبته . وذكر في «الغنية»: إن تأذى بمعرفته» كزِناه بجاريته وأهله وغِيبته 


اول او ع ام موواء و كوه اواو كو ووه فيه جر كاهو ماعو عير اع ور جاده طعا اجاج ع هودع بويع وذو يعاو كه تون د وه نمه AR SS VEEL SS‏ 


. في (ر): «اختارة‎ )١( 
. يعني الشيخ تفي الذين ابن ثيمية‎ )1( 


الفروع 


كك كتاب الحدود 


الفريع بعيب خف يعظمٌ ذاه به» فهنا لا طزيق له إلا أن يَسْتَحلّه؛ وينقى له عليه 

مظلمةٌ ماء فيجبرها بالحسنات» كما يجي مظلمةً الميت والغائب. 

وذكر ابن عقيل» في زناه بزوجة غيرهء احتمالاً لبعضهم: لا يصح 
إحلاله؛ لأنه مما لا" يُستباح بإباحته ابتداءئ» قال: وعندي يبرأء وإن لم 
يملك إباحته ابتداء» كالدّم والقذف» قال: وينبغي استحلاله؛ فإنه حق 
آدميّ» فدلٌ أنه لو أصبح فتصدق بعِرّضه على الناس» لم مله ولم يبح 
وإسقاط الحقٌ قبل وجود سببه لا يصخ». وإذنه في عِرْضه كإذنه في قذفهء 
وهي كإذنه في دمه وماله.. 

وفي طريقة بعض أصحابنا : قول الحنفية: رضا المذَّعَى عليه بتوكيل 
المدّعِي أسقط حقَّهء فجاز. قلنا: ليس له إباحة المحرّم» ولهذا لو رضي بأن 
يُشتم أو يُغتاب» لم يبح ذلك» وتقدّم في طلاق اا الزوج مَلّكه 
بملك محلّه» وتقدّم في العُمْرى”" أن النهي إذا كان ضرراً» لم يمنع صحّنّه 
وما روي عنه يكل: «أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ ان يكون كأبي ينا 
كان يفعل ذلك» فلا تعرف صِحَيُه*؛ ويُحمل على إسقاط حق وَجِدَ. 


وأنه 


هذه العبارة إنما تقال في حديث لم يخُرّجٍ في الكتب المشهورة »وقد قال أبو داود في «سئنه»”؟ : 


(۱) ليست في (ط) . 

. ۲/۹ )( 

. E ITV () 

)٤(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (77) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء مرفوعاً . وأخرجه أبو داود 
(4845 و۸۸۷٤)‏ من طريقين آخرين سيذكرهما ابن قندس في حاشيته. 


باب القذف ۹ 


وإن أعلمه ولم ينه » فحلّله الالو ير E‏ للقي : لا يكفي 
الاستحلال المبهم؛ لجواز لو عَرّف ا ا 
بالإحلال. . . إلى أن قال: فإن 9 فيكثر الحسنات» فإن الله يَحَكُم 
علیه» ويُلزمه قبول حسناته مقابلةَ لجنايته عليه" » كمن أتلف مالاء فجاء 
بمثله» فأبى قبوله وأبرأه» حم الحاكم عليه بقبضه. والله أعلم . 


باب ما جاء في الرجل يحلل الرجل قد اغتابه » حدثنا محمد بن عبيد نا ابن“ ثور عن معمر عن 
قتادة قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم ‏ شك ابن“ عبيد ‏ كان إذا أصبح 
قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك . ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد عن ثابت» عن 
عبد الرحمن بن عجلان» قال: قال رسول الله يكل : «أَيَعْجِرُ أحدُكم أن يكون مثلَ أبي ضَمْضَم»؟ 
قالوا: ومن أبو ضمضم؟ . قال : «رجل ممن كان قبلكم» بمعناه» قال : «عرضي لمن شتمني». قال 
أبو داود: رواه هاشم بن القاسم» قال: عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت» قال: قال أنس 
عن النبي ية بمعناه. قال أبو داود: حديث حماد أصح. 


. في (ط): «ولو»‎ )١( 
. (؟) في (ط): «تطلب»‎ 

(۳) ليست في (ط) . 

(5) في النسخ الخطية: «أبوهء والمثبت من مصدر التخريج . 


الفروح 


الفروع 


۹٦‏ كتاب الحدود 


باب حد المسكر 
كل مسكر خمرٌ*؛ يحرمٌ شرب قليله وكثيره» نقل ذلك الجماعةٌ مطلقاًء 
ولو لعطش» بخلافي الماء النجس» إلا لدفع لقمةٍ عص بها*» ولم يجد 
غيرّه وخاف تلفاًء ويُقدّم بَؤْلاً» ويُقدّم عليهما ماء نجساً. وأباح إبراهيم 
الحربيٌ من نقيع التمرء إذا طبخ ما دون السكر“. قال الخلال: فُتياهُ على 
قول أبي حنيفة . 


الحاشية * قوله: (كل مسكر خمرٌ). 


دحل في كلام المصنف الحشيشةٌ؛ لأنه صرّح في باب إزالةٍ النجاسة”"' أنها تُسكرٌء (والحشيشة 
المسكرةٌ» قيل: طاهرةٌ . . .) إلى آخره. قال في «مختصر الفتاوى المصرية»: والحشيشة المسكرةٌ 
حرامٌ؛ وإنما توقّف بعضٌ الفقهاءِ في الحدٌ؛ لأنه ظن أنها تُغظي العقل» كالبَنْج» والصحيحٌ أنها 
تُسكرٌء وإنما كانت نجسة بخلافف البنج» وجوزة الظيب؛ لأنها تُسكرٌ بالاستحالةء كالخمرٍ يسكر 
بالاستحالة أيضاًء والبنج يُيّبُ العقلٌ ويسكرٌ بغير الاستحالةٍء كجوزة الليب. ومن ظنٌ أن 
الحشيشةً لا تسكرٌ» إنما تعيّبُ العقلَ بلا لذو فلم يعرف حقيقة أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذة 
لم يتناولهاء بخلافي البئج وغيره. 
والشارعٌ اكتفى في المحرّماتٍ التي لا تشكهيها النفوسُ بالزاجر الشرعيّ» فجعل العقوبة التعزيرٌء 
وأما ما تشتهيها النفوسٌ » فجعل مع الزاجر الشرعيٌ زاجراً طبيعيًا » وهو الحدء والحشيشةٌ من هذا 
الباب. 

© قوله:.(بخلائي الماء التجيء إلا لدقع لقم عص يها). 
أي : يقدّمٌ الماء انجس في دقع العْصَّةٍ على الخمر والبول. 


. في (ط): «المسكره‎ )١( 
ال‎ (PD 


باب حد المسكر ۹۷ 

فإذا شربه مسلمٌ مكلف عالماً أن كثيرّه يسكر وف مكتارا لحله: الفروع 
لمکره*' ۰ وعنه: لاء اختاره أبو بكر»؛ ذكرهما في «التعليق»» قال: كما لا 
يبا لمضطرٌ» ففي حدّه روايتان*» قاله في «الواضح»”"". والصبرٌ أفضل . 
نص عليه» وكذا کل ما جارٌ فعله للمكرّه» ذكره القاضي وغيره. قال شيحُنا: 
يرخص أكثر العلماء فيما يُكرهُ عليه" من المحرّماتِ* لحق الله عز وجل» 
كأكل الميتة» وشرب الخمرء وهو ظاهرٌ مذهب الإمام أحمدّ رحمه الله . 


مسألة  :١‏ قوله: (فإذا شربه مسلمٌ مكلّفٌء عالماً أن كثيره يسكرٌء ويُصدّق”" التصحيح 
مختاراً لحلّهء کمکره» وعنه: لاء اختاره أبوبكر. . ففي حدّه روايتان» قاله فی 
«الواضح؟). انتهى. يعني : إذا قلنا: لا يحل لمكرّوء وشربه مكرّهاًء ففي حده روايتانٍ 
في «الواضح». 


* قوله: (ويُصدَّقٌ). الحاشية 
أي : يُصِدَّقٌ أنه لم يعلم أن كثيره يُسكر . 
# قوله: (لحله لمکره). 
أي : شرطنا الاختيارٌ؛ لكونه يحل لمُكرّوء وعنه: لا يحل لمُكرَو؛ لقوله : (وعنه: لا). 
* قوله: (وفي حدّه روايتان) 
أي : حد مَن شَربّه مُكرهاء والظاهر : أنهما مَبِيّانٍ على حدّه له» وعدمه. 
* قوله: (فيما يكره من المحرّمات). 
أي : يكره الإنسان عليه . 
(۱) في (ط): «کمکره . 
(۲) ليست في (ر) , 


() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 5 
)٤(‏ ليست في (ط). 


الفروع 


۱A۲ /۲ 


۹۸ كتاب الحدود 


ويثبتٌ بإقرار مرةٍ - كحدٌ القذفي» وعنه: مرتين» نصره القاضي 
وأصحابه» وجعل أبوالخطاب بقية الحدودٍ بمرتين. وفي «عيون المسائل» 
في حدٌ الخمر بمرتين: وإن سلّمنا؛ فلأنه لا يتضمن إتلافاًء بخلافٍ حدّ 
السرقةء ولم يفرّقوا بين حدٌ القذفٍ وغيره» إلا بأنه حق آدميّ» كالقودء فدلّ 
على روايةٍ فيه» وهذا متجةٌ ‏ أو بعدلين. وقيل: يعتبرٌ قولّهما: عالماً / 
تحريمّه مختاراً» كدعواه إكراهاً» أو جهلّه بسكره. 


التصحيح قلت: الصوابٌ عدمٌ الحدّء والذي يظهرٌُ أن المصنف لم يُرد في هذه المسألة 


الحاشية 


إطلاق الخلاف؛ للاختلافٍ في الترجيح» وإنما أرادّ حكايته في الجملةء وقد قطع في 
«المغني»”"”" و«الشرح»*» وغيرهما: أن المكرّه لا يحذّء وصحححه في «النظم»» 
: 0 3 : . 0 وه 5 
وعیره» وفلمه الزركشيٌّ وعيره. وظاهرٌ كلامهم : سواءٌ قلنا: يحل للمكرّه» أم ل 
والله أعلم . 

والرواية الثانية: يحدٌ المكرَهُء اختاره أبوبكرء وأطلقّ الخلافٌ فى وجوب الحدٌ 
وعدمه فى «المحرراء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»› وغيرهم . 

تنبيهات : 
أحدها : ظاهرٌ كلام المصضنفب: : أن محل الخلافٍ في حدّه إذا قلنا : إنها لا تحلّ له إذا 


أكرة عليها» والمجدٌ وابنْ حمدان» وصاحبٌ «الحاوي» والناظم والزركشيٌ» وغيرهم» 
حكوا أن الخلافٌ في حدّهء ولم يفصّلُواء وكذا الشيخح والشارخ. وغيرهما قطعوا بعدم 


)١(‏ في (ظ): «أو عدلين». 

. 444/١١ )90( 

(۳) ليست في (ط). 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 150/55 . 


باب حد المسكر ۹۹ 


ويعزّرُ من جهلَ تحريمّه* لقرب عهدٍ بإسلام» ذكره في «البلغة“ الفروع 
كالحدٌء وفي «الفصول» و«البلغة»: تفار ولا. يسأل عمَّا وراءه» وفي 
«عيون المسائل»: يثبتٌ بعدلين يشهدانٍ أنه شرب مسكراً» ولا يستفسرهما 
الحاكمُ عمًا شربّء لأن كل مسكر يوجبٌ الحدّء فدلً أنه إن لم يره الحاكم 
موجباًء استفسرَهُما . 

فعلى الحرٌ الحدٌ* ثمانون جلدةٌ» وجوّزها شيحُنا للمصلحةء وأنه الرواية 
الثانية» وعنه: أربعون» اختاره أبو بكرء والشيخ وغيرهماء وضرب علي 
النجاشي بشربه في رمضان ثمانينَ» ثم حبسّهء ثم عشرين من الغدٍ''". نقل 
صالح : أذهبٌ إليه» ونقل حنبل : يغلّظ ”'عليه» كمن قتل في الحرم. واختارٌ 
أبو بكر : يعزَّرُ بعشرة فأقل. وفي «المغني»"”": عرّره بعشرين لفطره. 


(7) الثاني: قوله: (ويعرَّرُ من جهلّ تحريمّه لقرب عهدٍ بإسلام» ذكره في التصحيح 
«البلغة») انتهى . 


صوابه : ولا يعزّرُ بزيادةٍ «لا٤»‏ وهو في «البلغة» كذلك» والمعنى يُساعِده. 


تنبيه : وجوبٌ الحدٌّ بالرائحة» ذكرّه المصنف في آخر باب حدٌ الزنى» عند نظيرتهاء وهي ما إذا الحاشية 
حملت امرأةٌ ليس لها زوحٌء ولا سيِّدٌء فلتنظر هناك“ . 

* قوله: (ويُعزّرٌ مَن جهل تحريمه). 
صوابه : ولا يُعَزَّرٌ وكذا هو في «البلغة». 

* قوله: (فعلى الحرّ الحدٌ) 

(۲-۲) ليست في (ط) . 


. 0/۱۲ )۳( 
"١4ص‎ (€) 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


و١١‏ كتاب الحدود 


والرقيقٌ نصمّه» وعنه: يحدٌ ذمئٌ لا حربنٌ» وقيل: إن سكرّء والمذهبٌ: 
لا. قال في «البلغة»: ولو رضي بحكمنا؛ لأنه لم يلتزم بالانقيادٍ في مخالفة 
دينه . ش 

ويحدٌ من احتمّنَ بهاء في المنصوصء كما لو استّعظ» أو عجن دقيقاً 
فأكلّه. وفي «المغني“: ولم يخبزء ونقل حنبل: أو تمضمض»› حدٌّ. 
وذكره في «الرعاية» قولاًء ثم قال: وهو بعيدٌ. وفي «المستوعب»: إن وصل 
موقا بد 

ويحرّم العصيرٌ إذا غلّىء نقله الجماعةء وعنه: إذا غلّى» أكرهّهء و" إن 
لم يُسكر*”* فإذا أسكرّء فحرامٌ» وعنه: الوقفٌ فيما تش والمنصوص: 
يحرم ما تم له ثلاثةٌ أيام» زاد بعضّهم : بلياليها. وإذا طب قبل التحريم» حل 
إن ذهت الله وبق فل .مله الجباعة, وف الم 2 أو لم سكرب ول 


(#) والثالث: قوله: (ويحرمٌ العصيرُ إذا غلى» نقله الجماعة» وعنه: إذا غلى 
أكرهُه وإن لم يُسكر) انتهى . 
صوابه: إن لم يسكر. بإسقاط الواو. 


هذا جوابٌ (إذا) في أول الباب» في قوله: (فإذا شربه مسلم). 
* قوله: (وعنه: إذا غلّى أكرّهُّه. وإن لم يُسكر). 

كذا في النسخ» وصوابه : إن لم يسكرء بحذفي الواو. 
€4A/۱۲ )١(‏ . 
(۲) ليست في (ط) . 


9) أي: غلى . «المصباح»: (نش) . 
/١١)8(‏ له . 


باب حد المسكر ۰۱ 
وضع تمر ونحوه في ماء لتحليته ما لم يشتدّء أو تتم ثلاث نص عليه. 2 الفروع 
ونقل ابن الحكم: إذا نقع زبيباً» أو تمر هندي*» أو عُتَّاباً ونحوه؛7*) 
لدواء غدوةٌ ويشربُه عشيةً» أو عشية ويشربه غدوةٌ؟ هذا نبي أكرمّهء ولكن 
يطبحُه ويشربه على المكان» فهذا ليس نبيذاً . 
وإن غلّى العنبُء وهو عنبٌء فلا بأمنّ بهء نقله أبو داود. ويباح 
فقاع"'2 نقله الجماعةٌ*» لأنّه لآ يسک ويفسد إذا بقي » وعنه : يكره. وفي 
«الوسيلة» رواية: يحرم وجعل أحمدٌ وضع زبيب في خردلٍ. كعصير» وأنه 
ا ا 


)( والرابع : قوله : (ونقل ابن الحكم : إذا نقح زبيباً» أو تمرّ هنديٌ وعتاباً ونحوه) ای 
انتهى : 

قال ابن مغلي: كذا وقعَ في النسخ ب «أو». وإنما هو بالواو. والكراهةٌ لأجلٍ 
الخليطين» ذكرها جماعةً من الأصحاب. وبوّبَ أبوبكر في «زاد المسافر» بابُ القولٍ في 
تحريم الخليطين؛ وذكرها فيه. انتهى. ويظهرٌ لي أنه لا اعتراض على المصنف» وأن 


* قوله: (ونقل ابنْ الحكم: إذا نقح زبيباً أو تمرّ هنديّ) 
قال ابنُ مغلي : كذا وقعٌ في النسخ ذْكْرٌ رواية ابن الحكم ب «أو»ء وإنما هي بالواوء والكراهةٌ 
لأجل الخليطَينٍ» كذا ذكرها خا ا وبوّب أبو بكر في «زاد المسافر» بابُ القولٍ ا 
في تحريم الخليظينٍ» وذكرها فيه. 1 
* قوله: (ويباح قُقَاءٌ"". نقله الجماعة) إلى آخره. 
و جدثُ في بعض «الفتاوّى» المنسوبة إلى أبي العباس» هل يجوز شربٌ الأقسماء فأجاب: إذا 
(1) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير» سمي به لما يعلوه من الزبد . «اللسان؛: (فقع) . 


(۲- ؟) في الأصل: «حلّ أكله». 
(۳) في (ق): «فقاح» . 


الفروع 


57 


1۰۲ كتاب الحدود 


ويُكره الخليطان» كنبيذٍ تمر وزبيب» أو مذّب وحدّهء نقله الجماعةء 
وعنه: يَحرم» اختاره في «التنبيها» رف لا يكرهء اختاره في 
«الترغيب»» واختار" في «المغني»”" ما لم يحتمل إسكاره. 

وله الانتباذ في دباءِء وحنتم » ونقير» ومُرْقّتٍ . 

وفي كتاب «الهدي» 007 وعنه: يُكرةٌ. وعليه العمل» قاله 
الخلال» وعنه: وغيره من الأوعية إلا سقاء يوكى» حيثٌ بلع الشرابٌ» ولا 
ترك يتنقسل»› زقله اغ ونقل أبو داود: لا يعجبني إل هو. ونقل 
جماعةٌ : أنه گره السّقاءً الخليظ» والله أعلم. 


کلامه فى الخليطين واضح› وتقديره : إذا نقح زبيباً وعْتّابا أو تمرّ هنديٰ وعتابا ونحوه» 
وهذا وافٍ بالخليطين» والله أعلم . 
(“فهذه مسألةٌ واحدةٌ فى هذا الاب“ . 


كانت من زبيب فقطء فإنه يباحُ شُربُه ثلاثةٌ أيام مالم يشتدء باتفاقي العلماءء أما إذا كان من خليطَينٍ 
يُفْسدٌ أحدّهما الآخرء مثل الزبيب في البشي*ك أو بقي أكثر من الثلاث» فهذا فيه نزاعٌ» وإن 
وَضْعَ / فيه ما يُحَمُضْهء كالخل ونحوه» وماءٍ الليمون» كما يوضع في الفقاع المسذب"› فهذا 
يجورُ شربُه مطلقاً» فإن حموضتئّه تمنعُه أن يشتدٌ»ء فكل هذه الأشربةء إذا حُمْضَت ولم تصر 


- و 
مُسكرة» يجوز شربها . 


. فى (ط): «مذيب» . والمذنب: التمر الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه . يقال: ذّبت البسرةء فهي مذبة‎ )١( 
. «المطلع؟ ص۳۹‎ 

(۲) في الأصل و(ط): «واختاره» . 

. ۷/۱۲ 5 

(4 ۔ 4) ليست في (ط) . 

(05) البسر: الغض من كل.شيء «القاموس»: (بسر) . 

. السذبة: وعاءء والسذاب: بقل . «القاموس»: (سذب)‎ )١( 


باب التعزير 1۰۴۳ 


باب التعزير الفروع 
كل معصيةٍ لا حدَّ فيهاء والأشهرٌ: ولا كفارة*» كمباشرة دون الفرج. 
نص عليه» وامرأةٍ امرأة وسرقة لا قطع فيهاء وجناية لا قود فيهاء وقذفي 
بغير زنى . وفي «الرعاية»: هل حدٌ القذف حقٌ”'" لله أو لآدمئ؟ وأن التعزيرٌ 


* قوله: (كلّ معصية لا حدّ فيهاء والأشهرٌ: ولا كقّارة) الحاشية 
من خط الشيخ تاج الدين على «فروعه»: هذا الحدٌ لغير واحدٍ من أصحابنا . قال أبو العباس: إن 
عن يقن ات وتر الواجباتِ» فاللفظ جامع» وإن عنى فعل المحرّمات؛ فغير جامع » 
بل التعزيرٌ على ترك الواجباتٍ أيضاً. ا 
حاشيةٌ أخرى : قال أبو العباس: لا ينبي أن يدخل في هذا شبهُ العمدٍء بل يجب التعزيرٌ فيه بتاتاً ؛ 
لأن الكمّارة فيه حقٌ لله تعالى» بمنزلة الكمّارةٍ في الخطأء ليست لأجل الفعل» بل دل النفس 
الفائتةء فأما نفس الفعل المحرّم الذي هو الجنايةٌ فلا كقارةَ فيه. ويظهر هذا بما لو جَنَى عليه فلم 
يتلف شيئاً ؛ استحقٌ التعزيرٌ ولا كفَّارة ولو أتلف بلا جناية مُحرّمةٍ لوجَبتٍ الكمّارةٌ بلا تعزير» 
وإنما الكقّارةُ في شب العمدِء بمنزلةٍ الكمّارةٍ على المُجامِع في الصيام» أو في الإحرام» فإن 
وجوبّها لا يمنعٌ وجوب حدٌ الزنى» إن كان زانياً» أو وجوبٌ التعزير إن كان قد وطئ الأمة 
المشتركة» نعم إذا كان الوطءٌ في ملكه المجرّدء فهذا محل الوجهين . وكذلك لو قال: هو يهوديّ 
أو نصرانيٌ إن فعل كذاء فإنا نوجبٌ عليه الكفارةً إذا حلت في المشهورء ومع هذاء فيعزّرٌ على 
عقدِ اليمين لذلك» وفي هذا نظرٌء فإنه مثلٌ الظْلهارٍ. 
وأصل هذا أن الفعل يجتمعٌ فيه تحريمان من وجهين» أو قد يجتمعٌ في المعصية عدَّةٌ أفعالٍ» فإذا 
كان الموجبٌ مختلفاً فيه» لم تتداخل» والظهارٌ قد لا يوجبٌ الكفارةً في نفس عقدهء وإنما يجب 
بالعقدِ والعود» فيقال: تعزيرٌه هو للتحريم الذي أوجبّه الظْهارٌ. 


(۱) ليست في (ر) . 


٤‏ كتاب الحدود 


الفروع لما دون الفرج مثلّه. وقولنا: ولا كفارة. فائدئّه في الظهارء وشبه العمدِ* 
ونحوهماء لا في اليمين'' الغموس إن وجبت الكفارةٌ؛ لاختلافٍ سببها" 
وسبب التعزير» يعزّرُ فيها المكلّث* وجوباًء نص عليه في سب صحابيٌ» 
كحدٌء وكحقٌ آدمي طلبه» وعنه: ندباً» نص عليه في تعزير رقيقه على 
معصية › وشاهدٍ زور» وفي «الواضح»: في وجوب التعزير روايتان. . وفي 
«الأحكام السلطانية»: إن تشاتم والدٌ e‏ لم يعر الوالدٌ لحق ولده*» 


الحاشية * قوله: (وقولنا: ولا كفارة. فائدئه” في الظهارء وشبه العمدِ) إلى آخره. 

قال في «المحرر»: وفي المعصية التي فيها كفارةٌ» كالظُهارٍ وشبو العمدء ونحوهما وجهان. 
نحوهما كالجماع في رمضانًء وفعل محظوراتٍ الحجٌ عمداً التي يجب فيها الكفّارة. 

* قوله: (لاختلاف سببها) 
لأن سببّ الكفارة الحنتٌُ ويمينٌ الغموس كذبه نزلَ منزلة الجنثِ» وسببٌ التعزير شيءٌ آخرء وهو 
إقدامّه على الحلفي كذباً» لكن قد يقال : الظُهارٌ كذلك؛ لأن سببّ الكفارة العودٌء وهو الوطءء أو 
العزم على الخلاف. 
وسببٌ التعزير تشبية الحلالٍ بالمحرّم» وعلى هذا لا ينّجه الفرقٌ بين الغموس والظهارء ”وال 
أعلم" . 

* قوله: (ويعرّرٌ فيها المكلّث) 
هو خبر (كل) الذي في أول الباب. التقديرٌ: كل معصيةٍ لا حدٌ فيهاء والأشهرٌ: ولا كمّارة يُعرْر 
فيها المكلّتُ. 

* قوله: (وفي «الأحكام السلطانية»: إن تَشِائَمَ والدّ وولدٌهء لم يعرَرٍ الوالدٌ لحقٌّ ولده). 
قد ذكرٌ المصنث في أحكام أَمّهاتٍ الأولا“؟ : أن الأب إذا وطئ جاريةً ابنه» في تعزيره خلافٌ. 


. في الأصل: «يمين؛ . (۲) في (ق): «فائدة»‎ )١( 
. ۱۹۸/۸ )€( . ليست في (د)‎ )۳-۳( 


باب التعزير ١6‏ 


ويعرَرٌ الولدٌ لحمّه. وفي جواز عفو ولي الأمر عنه الروايتان» ولا يجورٌ الفروع 
تعزيره إل بمطالبة الوالدٍ. وفي «المغني”'' في قذف صغيرة: لا يحتاجُ في 
التعزير إلى مطالبة؛ لأنه مشروع لتأديبه» فللإمام تعزيره إذا رآه. يؤيده نصّه 
فيمن سب صحابياً؛ يجبٌ على السلطانٍ تأدیبه» ولم يقيّده بطلب وارث» مع 
أن أكثرهم أو كثيراً منهم له وارثٌ. 

وقد نص في مواضعٌ على التعزيرء ولم يقيّده» وهذا ظاهرٌ كلام 
الأصحاب» إلا ما تقدّم في «الأحكام السلطانية»). ويأتي في أول أدب 
القاضي”": إذا افتأت خصمٌ على الحاكم» له تعزيرٌه» مع أنه لا يحكمُ لنفسه 
(ع) فدلً أ نه ليس كحق الآدميّ المفتقر جوازٌ إقامته إلى طلب» ولهذا أجاب 

في «المغني)” 5 عن قول الأنصاري للنبي كله عن الزيير : أن كان ابن 
كيك ؟40) . وأنه لم يعزّره » وعن قول رجل: | إن هذه لقسمةٌ ما-أريد بها وجه 
الله" . بأن للإمام العفو عنه . 

وفي «البخاري» "' أن عيينةً بنَ حصن لما أغضب عمرّء هم به» فتلا عليه 
ابن أخيه الحرٌ بن قيس : : خر لسري الآية. [الأعراف: .]١194‏ وفي 
شرح مسلم» في قول عائشة رضي الله عنها : ما انتقمّ رسول الله يكل لنفسه إلا أن 


. لم نجده في مظانه‎ )١( 

. ۱۸/1۱ (9 

. 0۷/1۲ (۳ 

. عن الزبير رضي الله عنه‎ »)۱۲۹( )۲۳٣۷( أخرجه البخاري (۲۷۰۸). ومسلم‎ )٤( 
. عن عبد الله بن مسعود‎ )۱٤١( )1١57( أخرجه البخاري (١٠٠۳)ء ومسلم‎ )0( 
. #9 في «صحيحه» (4757)عن ابن عباس‎ )7( 


١5‏ كتاب الحدود 


الفروع يتك شي من محارم اللو فينتقم و . أنه يستحبٌ لولاة الأمور التخلق بهذاء 
فلا ينتقجُ لنفيه» ولا همل حقٌّ اللوتعالى . ثم قال : قال القاضي : أجمعَ العلماءٌ 
أن القاضي لا يقضي لنفيه» ولا لمن لا تجوڙ شهادته له. وفي «المخني» : 
نص عليه» أو رآه لمصلحةء أوطالبَ آدميٌ بحقّه» وجبّ. وفي «الكافي»”" 
يجبُ في موضعين فيهما احبر وإِلاً إن جاء تائباًء فله ترگه» وإلاً وجبّ. 
وهو معنى «الرعاية»» مع أن فيها له العفو عن حق اللهء وأنه إن تشاتم اثنانِء 
عُرّراء ويحتملٌ عدمُّه » فدلّ أن ما رآهتعيّنَ» فلا يبطلّه غيره وأنه يتعينُ قدرٌ تعزير 
عه (م) وخخصلة عيّنها لعقوبة محارب» كتعييه القتلّ لتارك صلا أو زنذيق» 
وو 
وقال في «الأحكام السلطانية»: ويسقظ بعفو آدميٌ حقّه» وحقٌ السّلطنة. 
وفيه احتمالٌ: لا للتهذيب والتقويم” > وفي «لانتصار» في قذفي 2 
كافراًء التعزيرُ لل فلا يسقظ بإسقاطو» ونقل الميموني فيمن زى صغيرأًء لم 
ير عليه شيئاً» ونقل ابنُ منصور في صبيٌ قال لرجل : يا زانٍ. ليس قوله شيئاً . 


الحاشية * قوله: (للتهذيب والتقويم). 
هو تعليلٌ لهذا الاحتمالٍ المذكور» وهو أنه لا يسقط. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۲۸) (7/9) . 

)¥( ا1/لااه . 

44٠/0 )۳(‏ وعبارته: «ويجب التعزير في الموضعين اللَذين ورد الخبر فيهما' . 

(5) أخرج البخاري (017)؛ ومسلم (۲۷۹۳) عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي ية فأخبره 
فأنزل الله : راق الصكزء ري التبار ئا من ايل إِنّ السك يذهب لات [هود: ]١١‏ فقال الرجل: يا رسول 
اللهء ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم . 


. ليست في (ط)‎ )٥( 


باب التعزير 1۰¥ 


وكذا في «التبصرة» أنه لا يُعرَرُ» وكذا في «المغني»» ولا لعانَ وأنه قوڻ الفروع 
الثلاثة وغيرهم . 

وفي رد شيخنا على الرافضيّ: لا نزاعَ بين العلماءِ أن غيرٌ المكلّفٍ. 
كالصبيّ المميّزء يُعاقبٌ على الفاحشة تعزيراً بليغاً» وكذا المجنونُ يضربُ 
على ما فل ليزج لکن لا عقوي بتي أو قطي قال في «الواضح»: مَنْ 
شرع" في ڪشر > صَلّحَ تأديبه في تعزير على طهارةٍ وصلاة* ٠»‏ فكذا 
مثله زنى» وهو معنى كلام القاضي . وذكرٌ ما نقله الشالنجي في الغلمان 
يتمرّدون: لا بان بصربهع» وظاهر ما دكره الشيخ وغيزه عن القاضي: بجت 
ضربّه على صلاةٍ. قال الشيحٌُ لمن أوجبّها مُحتجّاً به: هو تأديبٌ وتعويدٌ 
كتأديبه على خط وقراءةٍ وصناعةٍ وشِبهها. وكذا قال صاحبٌ «المحرر) 
كتأديب اليتيم» والمجنونء والدوابٌء فإنه شرع لا لتركِ واجب» وظاهر 
كلامهم في تأديبه في الإجارة والدياتٍ: أنه جائرٌ . 


* قوله: (قال في «الواضح»: من شرَّعَ في عَشْرِء صلّْحَ تأديبُه في تعزير على طهارة الحاشية 
وصلاة) 
أي : الولد إذا صارَ عمرّه في عاشر سنةء يوذب على الطهارةء والصلاةء وقال الخرقي: ويُؤدّبُ 
الغلامُ على الطهارةء والصلاة» إذا تمّت له عشر سيين . وظاهره: أنه يعتبرٌ تمامٌ العشر سنين» 
وظاهرٌ ما في «الواضح؛: يعتبرٌ الدخولٌ في العشر لإتمامها . 
(۲) في (ط): «شرخ» . 


2 في (ر): «غش» . 
(5) في الأصل و(ط): «مثل؛ . 


الفروع 


1A /Y 


۰۸ كتاب الحدود 


وأما القصاصٌ مثل أن يَظْلِم صب صبياً ا ی و 
بهيمة» فيقتصٌ للمظلوم من الظالم» ٠‏ وإن لم يكن في ذلك زجر عن 
E CN‏ المظلوم» وأخذٍ حقّهء فيتوجه أن يقال: يفعل 
0 فى المستقبل» » ففعله لأجل الزجرء وإلاً لم 
يُشرّع لعدم '" الأثر ع ' والفائدة في الدنيا . وأمّا في الآخرةء فال تعالى 
كرا ذلك ل بين خلقهء فلا يلزمٌ منه فعلّنا نحن» كما قال ابن حامد : 
القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائرٌ شرعاً بإيقاع مثل ما كان في 
الدنيا. وكما قال أبو محمد البربهاري في القصاص من الحجر: لم 
لت”" أصبعَ الرجل؟ وهذا ظاهرٌ كلامهم السابت في التعزير» أو صريجه 
فيمن لم يميّز. وقال شيخنا: القصاصٌُ موافقٌ لأصولٍ الشريعة. واحتج 
بشبوته في الأموال» وبوجوب ديةٍ الخطأء وبقتال البغاة المغفورٍ لهم 
قال: فتييّنَ بذلك أن الظلمَ والعدوانَ يُوْدّى فيه حقٌ المظلوم مع عدم 
التكليف» فإنه من العدلٍ» وحرّم الله تعالى الظلم على نفسه» وجعله 
محرّماً بين عباده» كذا قال . 


وبتقديره”” فإنما يدل في الآدميين» والمذهب قاله القاضي بعشر جلداتٍ 


. »ءافتشال١ في (ط):‎ )١( 

(۲۔ ۲) في (ر): «الأثرية» . 

(۴) في (ر) و(ط): «نکب». 

19 أخرج مسلم في اصحيه» 010100 (42) عن أبي ذر عن اني که فیا ردي عن اله بار وتعالى أنه قال : يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّما فلا تظالموا. . 

. في (ط): «وبتقريره؟‎ )٥( 


باب التعزيسر ش ۱۰۹ 


فأقل» إل في وطء أمةٍ مشتركةء فيعرّرُحرٌ بمثة إلا سوطا نقله الفروع 
الجماضة وعنه : بمئة» بلا نفى »› وله ا وعنه : وكذا کل وطءِ فى 
فرج» وهي أشهرٌ عند جماعةٍ» وعنه: أو دونه» نقله يعقوبٌ» جزم به في 
«المذهب». و«المحرر». وغيرهما» على ما قدّموه. 

واحتجٌ بأن علياً رضي الله عنه وجدّ رجلاً مع امرأةٍ في لحافهاء فضربه 
مئةا". والعبد بخمسين» إلا سوطاًء وعنه: الكل بعشر فأقلَ» نقله ابن 
منصور وغيره؛ للخ ° TS‏ : إلا في محرّم لحقٌّ الله . وعنه : 
بع وعنه : لا يبلغ به ؟ اليد جزم به الخرفيٌ وغيره» وقدمه في 
(اللهت. و«المحرر». وغيرهماء» واستشتی من قدّمه ما سببه به الوطءُ».فعلى 
قول الخرقي روى عنه: أدنى حل عليه» وهو أشهرٌ» ونصره أبوالخطاب 
وجماعة. وفى «الفصول»: حدٌ العبد. 

ويحتمل كلام أحمد والخرقي لا يبلغ بجناية حدّاً في جنسهاء ولكون ما 
برد ن بحن درق وقيل : في حق الله ويشهرٌ لمصلحة› نقله 
عبد الله في شاهدٍ زور . 


)0( بعدها في (ط): «جلدة . 

. في الأصل: «نقضه»‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17510) . 

() أخرج البخاري (۸٤1۸)ء‏ ومسلم (40()1708) عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي ية يقول: ١لا‏ يجلد فوق 
عشر جلدات إلا في حد من حدود الله» . 

(5) ليست في الأصل . 


الفروع 


۱1۰ كتاب الحدود 


و 3 2 5 )0 0 

ويحرم حلق لحيته» وفي تسويد وجهه ' وجهان» وتوقف فيه 

)8 عم‎ a TOOT ٍ Mo f 
أحمد ) وعن عمر - رضي الله عنه  في شاهدٍ الزورٍ: يحلق رأسه‎ 


ذكره ف فى «الإرشاد)” '" و«الترغيب». 
وذکر ابو ن عقيل عن أصحابنا :لا يرك ولا يحلقٌ رأسّه. ولا يمثل 
به . ثم جوّزه هو لمن تكوّر منه؛ للردع» واحتجٌ بقصة العرنيين وفعل 


ت 


التصحيح مسألة-١:‏ (ويحرمُ حل لحيته» وفي تسويدٍ وجهه”"' وجهان» وتوقّفٌ فيه أحمدٌ) 


انتهى : ۰ 

أحدهما: لا يفعل به ذلك» وهو الصحيح» جزم به في «المغني»7" و«الشر ے۲ 
واشرح ابن رزين» ونصروه» ذكروه في الرجوع عن الشهادة في تعزيرٍ شاهدٍ الزورٍ» وقد 
سئل الإمامُ أحمدُ في رواية مهنا عن تسويد الوجه» قال مُهُنا: فرأيت أنه“ كره تسويد 
الوجه . قاله في «النكت» في شاهدٍ الزور . انتهى. قلت : الصواب”'''' الرجوعٌ في ذلك 
إلى الأشخاص» فإن المقصود منه الردع والزجرء وذلك يختلف باختلاف الأشخاص» 
فكل أحدٍ بحسبه» فيرجع فيه إلى اجتهادٍ الحاكم » فيفعلُ ذلك إن رآه مصلحةً . ثم وجدتُ 

في «المغني»” 3 و«الشرح» 0و 000 


. في (ر): «وجه»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 587/1٠١‏ . 

. 6١0ةص‎ )۳( 

(5) في الأصل: «نقل» . 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۳)ء ومسلم (1711) )1١(‏ من حديث أنس . 
زفف في (ط): (وجه) . 

. 1/٤ 0 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير و ا 1/۳ . 

(4) في (ط): «كأنه» . 

)1١(‏ ليست في (ص). 


باب التعزير ۱۱۱ 


الصحابة في اللوطيئ”'': وغيره. ونقل عبدالله فيه عن عمر: يضربُ ظهرةُ 
ويحلقٌ رأسه. ويسَحَمْ وجهّهء ويطافٌ به» ويطالٌ حبسه. وفي 
السلطانية»: له الور بحلق شعر لا لحيوّء ويصلبه حيّاء ولا 
يمنعٌ من أكل ووضوءء ويصلَي بالإيماء» ولا يعيدٌ. كذا قال» ويتوجةٌ: لا 
يمنع من صلاة. قال: وهل یجرد في التعزير من ثيابه» إلا بستر عورته؟ 
اختلفت الرواية عنه في الحدّه قال: ويجورٌ أن ينادّى عليه بذنبو» إذا تكرّرَ 
منه ولم يقلع . ثم ذكر کلام أحمد في شاهدٍ الزورء وقال: فنص أنه ینای 
عليه بذنبهو» ويطافٌ به» ويضربٌ مع ذلك. قال في «الفصول»: يعزَّرٌ بقدر 
رتب المرميّ» فإن المعرة تلحق بقدر مرتبته» وذكر ابن عبد الير عن عمر 
ابن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إياكم والمثلة في العقوبة» وجز الرأس 
واللحية. وقال شيخنا: بما يردعٌهء كعزلٍ متولٌء وإنه لا يتقَدَرُ. لكن ما فيه 
مقدّرٌ لا يبلعّه» فلا يقطعٌ بسرقة دون نصاب» ولا يحدٌ حدَّ الشرب 
بمضمضة خمر ونحوه» وأنه روايةٌ» واختيارٌ طائفةٍ من أصحابهء وقد يقال 
بقتله للحاجة» وإنه يقتل مبتدعٌ داعيةٌ» وذكره وجهاً (وم) ونقله إبراهيم بن 
سعيدٍ الأطروش”" في الدعاةٍ من الجهمية. وقال في الخلوة بأجنبيةء 
واتخاذٍ الطواف بالصخرة ديناًء وفي قول الشيخ: انذرُوا لي لتُقضَى 
حاجتككم» أو استعيثوا بي: إن أصرّ ولم يتب» قُتل. ومن تكرّر شريُه ما لم 


ê e وزع عام نم ره لكر‎ ar e 8زم 6و فرك فرع‎ a eS RARE هام هد ف اميه عع‎ eae PEN م جو هاي وي لاوم ها 2 ف‎ SEG وو فاه عا و فهر وأ كو واو ووه عاو‎ ASRS KE 


. ينظر «السنن الكبرى؟ للبيهقي 8/ 777 في الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك‎ )١( 
1 لم نقف عليه‎ )۲( 
4 ۹/۱ زفرة من أصحاب الإمام أحمدء روى عنه أشياء» منها ما ذكره المصنف . «طبقات الحنابلة»‎ 


افرع 


الفروح 


۱1۲ كتاب الحدود 


ينته بدونه؛ للأخبار فيه . 

قال الأصحابٌ: ولا يجوڙ قطعٌ شيءِ منه ولا جرځه» ولا أخڏ شيءِ من 
الجوزي - رحمه الله - في تاريخه «المنتظم)"2: في سنة إحدى وسبعين 
وخمس مئة» في خلافة المستضيء بأمر اللو» كر الرفض» فكتبَ صاحبٌ 
المخزنٍ إلى أمير المؤمنين: إن لم تقو يد ابن الجوزي» لم يطق دفع البدع» 
فكتب أميرٌ المؤمنين بتقوية يِي› فأخبرث الناسَ بذلك على المنبر؛ وقلت: 
إن أمير المؤمنين ين أعزه الله تعالى قد بلغه كثرةٌ الرفض» وقد خرجّ توفيعه بتقوبة 
يدي في إزالة البدع. فمن سمعتموه من العوام يتنقص بالصحابة» فأخبروني 
حتى أنقض داره وأخلده الحبس » فانكفٌ الناس 5 

وسبقٌ في آخر الغصب” حكمٌ إتلافٍ المنكرء إذا كان مالاًء والصدقة 
به" وانفردً ابن الجوزي بذلك”*» كانفراده بقوله في سنة أربع وسبعين 
وخمس مئة: تكلم ابن البغدادي الفقيه» فقال: إن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قاتلت علا عليه السلام» فصارت من البغاة. فتقدّم صاحبٌ المخزن بإقامته 

6 ٠ 0 ٠ 4 5 

من مكانه» ووكل به في المخزن. وكتبٌّ إلى أمير المؤمنين ‏ يعني المستضيء 
بأمر الله بذلك» فخرجٌ التوقيع بتعزيره» فجمع ا فقيل 
لي : ما تقول؟ فقلت: هذا رجل ليس له علمٌ بالنقل» وقد سمح أنه جرى 


(۱) ۲۲۲/۱۸ . فق ينض شرن . 
() في (ط): «بها . )٤(‏ في كتابه «المنتظم» ۸ ¬-_ o‏ . 


باب التعزير ۱1۳ 


تال" ولعمري إنه جرّى قتالٌ. ولكن ما قصدته عائشةء ولا علنٌ - 
رضي الله عنهما - وإنما أثارٌ الحرب سفهاءٌ الفريقَين» ولولا علمنا"'' بالسيرء 
لقلنا مثل ما قال» وتعزيرٌ مثل هذاء أن يقر بالخطأ بين الجماعة» فيصفحَ 
عنه. فكتب إلى أمير المؤمنين بذلك», فوقّع : إن كان قد أقرٌ بالخطأء فيشترظ 
عليه أن لا يعاودء ثم يُطلق. كذا قال. فإذا كان تعزير مثل هذا أن يقر 
بالخطأء فكيف يقول: فيصفح عنه ؛ لأنه لا صفح مع وجودٍ تعزير مثلهء 
ومراده: يصفح عنه بتركِ الضرب ونحوهء وإنما جعل اعتراف هذا بالخطأ 
زرا لما فيه من الذلّ والهوان لهء فهو كالتعزير بضرات» وكلام سوء 
لغيره» وما قاله حسنٌّ غريبٌ. 

وهنا وجةهٌ ثالث أن" الاعتراف بالخطأ توبةٌء وفي التعزير معها 
خلاف. ولعل ای الجوزي أراد بنقض الدارٍ في كلامه السابق المبالغة» 
لا حقيقة الفعل. كما ذكرّ ابنُ عبدٍ البرٌ“ وغيره عن عمرّ ‏ رضي الله عنه - 
أنه" لما قال الحطيئة فى الزبرقان بن بدر : 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعدفإنك أنتٌ الطاعم الكاسي 


(١)في‏ الأصل و (ط): «فقال» . 

(؟) في (ط): «علما» . 

(۳) ليست في الأصل . 

(4) في (ط): «أبت» . 

. ۲۹٤/۳ لم نجده في مظانه عند ابن عبد البر . ينظر: «خزانة الأدب»‎ )٥( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )7( 


الفروع 


كتاب الحدود 


الفروع وسأل عمرٌ حسان ولبيداً» فقالا : إنه هجاه» فأمر به فرمي في بثر» ثم ألقَى 
5 عليه شيئاً» فقال الحطيئة/ : 


ماذا تقول لأفراخ بذي مر 
ألقيتَ كاسبهم في قعر مظلمة 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه 
م يُؤيْروك بها إذ قدّموك لا 
فامنن على صبيةٍ في الرّمل مسكثهم 
أهلي فداؤك كم بيني وبيتهم 


زغب الحواصل لا ماءٌ ولا شجر 
فاغفر عليك سلامٌ الله يا عُمرُ 
ألقت إليك”" مقاليد النّهى البَشرٌ 
لکن بأنفسهه”" كانت بك الأثرُ 
بين الأباطح يغشاهم بها الفدرٌ 
من عرض داویة يعمى بها الخبد”*) 


( 7 و ١‏ و 
عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص»› 


واسترضياهء حتى أخرججه من السجن» ثم دعاه» فهدّده بقطع لسانه إن عاد 
يهجو أحداً. قال الجوهري: الفادر والفدورٌ: المسِنٌ من الوُعول» ويقالٌ: 
العظيمٌ . والجمع : فدْرٌ وقُذُرء وموضعها المفدرّة. ٠‏ 

ومما هو مكتوبٌ على باب السجن بالعراق: ها هنا تلين الصعابٌ» 
وتختبرٌ الأحباب. ومكتوبٌ على باب سجن: هذه منازل البلوى» وقبورٌ 
الأحياء» وتجربة الأصدقاءء وشماتة الأعداء: 


0 ينكل کا فيه” 


. ٠٠١/٠١ مرخ: واد بين فدك والوابشية . «معجم البلدان»‎ )١( 
. زفق في النسخ الخطية : «عليك»» والمثيت من (ط)‎ 

(۳) في النسخ الخطية: «لأنفسهم»» والمثبت من (ط) . 

() ينظر: «شرح ديوان الحطيئة؛ ص۸٠۲‏ . 

(0) ليست في (ط) 5 


وأنشدّ بعضهم''' في السجن : الفروع 
خرجنا من الدنيا ونحنٌ من اهلها فلسنامن”"الأموااءتولاالأحيا") 
إذا جانا السكان يوم لحاجة” .فرحا وقلا جاء .هذا مق الثننا 
ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذانحنأصبحناالحديتُعنالرؤيا 
ش فإن حسّنت لم تأتِ عجل وأبطأت وإنهي ساءت بكرت وأتت عجل 
ولما عمل معنٌ بن زائدة“ خاتماً على نقش خاتم بيت المال» ثم جاء به 
صاحب بيت المال» فأخذ منه“ مالأ» ضربه عمرٌ مئة» وحبسّه» وکلم فيه ) 
فضربه مث وكُلّم فيه » فضربه مئه ونفاه. قال في «المغني» : لعله كانت له 
نوت قآدّت غليهاء أو بكر منه الخ أوكان ذثه مشتملاً على جنايات: 
ونصٌ أحمد في المبتدع الداعية: يحبس حتى يكف عنها. و 
«الرعاية»: مَنْ عُرفَ بأذى الناس» ولم يكف حبس حتى يموتٌ. وفي 
«الأحكام السلطانية»: للوالي فعلّهء لا للقاضي» ونفقتّه من بيت المال؛ 
ليدفع ضررّه. ويأتي كلامه في «عيون المسائل» بعد مسألةٍ الساحر. وفي 


«الترغيب»» في العائن : للومام حبسه » ويتوجه : : إن كر CF‏ ق 


. لم نقف على قائلها‎ )١( 

(۲-1) في النسخ الخطية: «الأحياء فيها ولا الموتى»» والمثبت من (ط) . 

(؟) لم نجد في عهد عمر من يسمى بهذا الاسم» وأما معن بن زائدة الشيباني المشهور بالكرم» فإنما أدرك العهد الأموي 
وتوفي ۱١۲‏ ه . ينظر: «تاريخ بغداد» ۲۳۵/۱۳ . 

.. في (ط): «به»‎ )٤( 

. 0۲۹/۱۲ )٥( 

)١(‏ في الأصل: «مجدمون؛ والمجدّم اسم مفعول من الجُذّام وهو علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله. 
«القاموس»: (الجذم) . 


۱۱۹ كتاب الحدود 


الفروع ونحؤهم» لزمهُم التنخحي ناحية. وظاهرٌ کلامهم : لاء فللإمام فعلّه*. وجو 
ابنُ عقيل قتل مسلم جاسوس لكَمّارٍ (وم) وزاد ابن الجوزي A‏ 
وتوقّف فيه أحمدٌء“ وعند القاضي : يُعنف ذو الهيئة» وغيره يعرّر. وقال (ش): 
إن كان من ذوي الهيئات؛. كحاطب, أحببتٌ أن يتجافى عنه» وإن لم يكن 
منهم» كان للإمام أن يعرّره. وقال أصحابٌ الرأي : يعاقبٌ ويسجن . 

وقصةٌ حاطب في «الصحيحين» وقال عمد 2 فد كف 0 

دعني أضربٌُ عنق هذا المنافق . قال ابنُ الجوزي في «كشف المشكل» : تقر 
إلى القوم ليحفظوه في أهلهء بان أطلعهُم على بعض أسرار رسو اله في 
كيدِهم» وقصدٍ قتالهم » وعلم أن ذلك لا يضرٌ رسول الله يكل لنصر”" الله إياه» 
وهذا الذي فعله أمرٌ يحتمل التأويلَ؟ ولذلك استعمل رسول الله ية فيه خسن 
الظنٌء وقال: «إنه قد صدككم». 


الحاشية * قوله: (ويتوجه إن 1-1 مجذومون. ونحوهم . لزمهم التنځي ناحية› وظاهر كلامهم: 

لاء فللإمام فعلّه). 
وفي «الاختيارات» في آخر الحدودٍ: ولا يجوز للجذييئّ مخالطة الناس عموماً » ولا مخالطةٌ واحدٍ 
معيّن إلا بإذنه» وعلى ولا الأمورٍ منعهُم من مخالطة الناس”" بأن يسكنوا في مكانٍ مفر د لهم» 
كما جاءت به سنةٌ رسول الله لاء وخلفائه » وكما ذكر العلماءء وإذا امتنمَ ولي الأمر من ذلك» 
أو المجذومء أثم بذلك» وإذا أصر على تركِ الواجب مع علمه» فسقٌ. 

. البخاري (5774): ومسلم (5445) (۳۹)ء عن علي رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) في (ط) : «لنصرة». 

(۳) بعدها في (ق): #عموماً» . 


)٤(‏ أخرج البخاري »)٥۷۷۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱) من حديث أبي هريرة قال: قال النبي کا : «لا يُورَدَن ممرض على مُصِحٌ) 
وانظر: «بذل الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر ضص 70١1-179١‏ . 


باب التعزير ۱1۷ 


وقد دلّ الحديث على أن حك المتأوّلٍ في استباحة المحظورٍ خلاف 
حكم المتعمّدِ؛ لاستحلاله من غير تأويل . ودل على ن" من أتى محظوراًء 
وادّعى في ذلك ما يحتمل التأويل» خا دوالك وإن كان غالبٌ 
الظْنّ بخلافه» وقال عن قول عمر: هذا لأنة رای ضور " النفاق» ولما 
احتّمل قول عمرء وكان لتأويله مساغء لم ينكر عليه الرسول ككِ. وقال 
بعض أصحابنا المتأخرين في كتابه «الهَدي»: فيه أن مَنْ نسبّ مسلماً إلى 
نفاتی» أو كفر متأوّلاً» عفدا لله ووسر لةه ل هرا وة لذ كدر بللا 
يأثم ء بل يثابٌ على نيته» بخلاف أهلٍ الأهواء والبدع» فإنهم يكفّرون 
ويبدّعون مَنْ خالمّهم» وهم أولى بذلك. وكذا قال الخطابي: إن من عقر 
مسلماًء أو نمق متأوّلاً» وهو من أهل الاجتهادء لم ”" يلزمه عقوبةٌ. قال في 
«كشف المشكل»: وقد دل الحديثُ على أن الجاسوسسَّ المسلمَ لا يقتل» 
فيقال: مطلقاًء أو مع التأويل» فهو لا يدل مطلقاً؛ ولهذا لم يقع تعزيرٌء هذا 
إن صح ما ذكره من التأويل» وإن لم يصحٌء 00 لأن عمرّ لما 
طلب قتلّه» لم ينر عليه النبي ی أو يقال : لم يَذكر] نه لم يوجد المقتضي 
لقتله» بل ذكر المانعَ» وهو شهودٌ بدرء فدلٌ على وجود المقتضي› وأنه لولا 
المعارضٌ» لعمل به» وهو أيضاً يدل على تحريم ما وقع. وفي كتاب 


«الهڏي» أنه كبيرةٌ محی محى بالحسنة الكبيرة› ولهذا قال في «(شرح مسلم» 


. في الأصل: «أنه»‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «صورته»» والمثبت من (ط) . 
(۳) ليست في (ط) . 

(4) في (ط): ايمحى؟ . 


الفروع 


الفروع 


۱۸ كتاب الحدود 


وره فة أن الجاشين وغ من أصخات الذنوت الكار» لا يكمرون 
بذلك» وهذا الجنس”''' كبيرةٌ قطعاً ؛ لأنه يتضمَّنٌ إيذاء النبيت ية وهو كبيرةٌ 


ممه 4 


OAS‏ 20 ماع مر مد و عو برعوو ميو . مشج 
بلا شك؛ لقوله تعالى: لن الب يؤذوت اله ورسولم لَعتهم أَلَّهُ فى الدنيا 


2 


2 
ي 


وألأخرة# [الأحزاب: »]٥۷‏ وقوله ككةِ: «لعل الله اطلع على أهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شينم فقد غفرثٌ لكم»". قال العلماء: معناه: الغفران 
لهم في الآخرةء وإلاً فلو توجه على أحدٍ منهم حدٌ أو غيره» أي عليه في 
الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماعَ على إقامةٍ الحدّء وأقامه عمر”" على 
بعضهم » وضرب النبئٌ كل مِسطحاً الح وكان بدريًاً“ . وقال في «كشف 
المشكل» في هذا: ليس على الاستقبال» وإنما هو للماضي» وتقديره: أي 
عمل كان لكم» فقد عُفْرَ ويدلٌ على هذا شيثان : 

أحدهما : أنه لو كان للمستقبل» كان جوابه» فسأغفر. 

والثاني: أنه كان يكون إطلاقاً في الذنوب» ولا وجة لذلك» ويوضح 
هذا أن القومَ خافوا العقوبةَ فيما بعدٌء فقال عمرٌ: يا حذيفةٌ» هل أنا 
منهم””'؟ وكذا اختيارٌ الخطابي أنه للماضي . ونقل ابنُ منصور: لا نفي إلا 
في الزنى والمخنْثِ. وقال القاضي : نفيّه دون عام» واحتجٌ به شيحُناء وبنفي 


. في النسخ الخطية: «الجس»», والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ١١5 تقذم تخريجه صفحة‎ )۲( 

(۳) ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي ۲۲۳/۸ . 

(5) أخرجه أبو داود )٤٤۷٥(‏ من حديث عمرة . 

(0) أورده في «كنز العمال» ۳٤٤/۱۳‏ . 


باب التعزير 1۹ 


عمرٌ نصرٌ بنَ حجاج“ لما خاف الفتنة به» نفاه" من المدينة إلى البصرة» 
فكيف مَنْ عُرف ذنبه» وبمنعه العَرْبَ السكنى بين متأهلين» وعكسهء وأن 
امرأةً ا والتساء شر منهم» وهو القوادةٌء فيفعل ولي الأمر 
المضلحة. وقال أد يضاً : إنما العقوبةٌ على ذنب ثابتٍ . 

أمَا المنعٌ والاحترازٌء فيكون للتهمةء لمنع”" عمر اجتماعً الصبيانٍ 
بمنّهمٍ بالفاحشةٍ حشة”“. وفى «الفنون»: للسلطان سلو السياسة» وهو الحزمٌ 
فاا و 9 ؛ إذ الخلفاء الراشدون - 
رضي الله عنهم ‏ قد قتلوا ومتّلواء وحرّقوا المصاحف”» ونفى عمرٌ نصرٌ بن 
. قال شيخنا: مضمونة جوازٌ العقوبة» ودفع 
المفسدة» وهذا من باب المصالح المرسلة» قال: وقد سلك القاضي في 
«الأحكام السلطانية» أوسعَ من هذا . قال: وقوله: الله أكبرٌ عليك؛ كالدعاء 


حجاج خوف فتنةٍ النساء 


عليه» وشَّْمُه بغير فرية» نحو: يا كلبٌُء فله قوله له» أو تعزيرٌه. ولو لعنه» 
فهل له أن يلعنه؟ ينبني على جواز لعنة المعيّن . 

ومن لعن نصرانياً» أدب أدباً خفيفاً؛ لأنه ليس له أن يلعنّه بغير موجب» 
إلا أن يكونَ صدر من النصرانيٌ ما يقتضي ذلك . قال : NT‏ 


)١(‏ هو: نصر بن حجاج بن علاط السلمي . انظر قصته في: « الطبقات الكبرى © لابن سعد "/ ۲۸٠‏ و«الإصابة» 
244/1 . 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(۳) في الأصل: «كمنع؟ . وفي (ر): «وكمنع؟ . 

. لم نقف عليه‎ )٤( 

. ۲٠۳/۱١ انظر : «مناهل العرفان»‎ )٥( 


الفروع 


الفروع 


1۸0 /Y 


1۰ كتاب الحدود 


فيه كان منافقاً خالصاً» محرّمةٌ لحقٌ الله. لا قصاصٌ فيهنّ. وفى 
«الصحيحين»”'': أن عمر/ قال يوم بيعة أبي بكر : قتل الله سعداً . قال ابن 
الجوزيّ: إنما قال هذا؛ لأن سعداً أراد الولاية» وما كان يصلحٌ أن يتقدّم 
أبا بكر. قال: وقال الخطابي: أي: احسبوه في عدادٍ من مات» لا تعتدُوا 
بحضوره . قال : ومن قال لمخاصمة الناس : تقرأ تاريخ آدم؟ وظهر منه 
مركي بعد عُرّر ولو كان صادقاً . قال: ومن امتنعَ من لفظة" القطع 
متديّناً» عُرّر ؛ لأنه بدعةٌ EE,‏ ونحوه. . وقال 
بحن هل كاركان في ي ات تفقوا على إنكاره. وأوجبوا عقوبة مَنْ 
اة قال : والتعزيرٌ على شيءِ دليل على تحريمه . وقال فيمن غضب » 
فقال: فما" نحن مسلمين: إن آراد ذم نفيه لنقص دینه» فلا حرجٌ فيه ولا 
عقوبة. 

ومن قال لذمئ: يا حاحٌ» عرّر؛ لأنَّ فيه تشبية قاصدٍ الكنائس» بقاصدٍ 
بيت الله» وفيه تعظيمٌ لذلك» فإنه بمنزلة من يشبه“ أعيادّهم بأعيادٍ المسلمين 
وتعظيمهم . 

وكذا يعزَّرٌ من يُسَمّي من زار القبورٌ والمشاهدَ حاجاً» ومن سمّاه حجاء 
أو جعل له مناسك» فإنه ليس لأحدٍ أن يفعلَ في ذلك ما هو من خصائص 


. # البخاري (1۸۳۰)» مسلم (15941) (٥۱)ء من حديث ابن عباس‎ )١( 
. في (ط): «لفظه»‎ )( 

(۳) في (ر): «ما . 

. في (ط): «شبه»‎ )٤( 

(0) ليست في الأصل . 


باب التعزير ١‏ 


حجٌ البيتٍ العتيق» وأنه منكرٌ» وفاعلّه ضالٌ. 

ومن القصاص في الكلمةٍء ما روى أحمد : حدثنا أبوالنضر: حدثنا 
مبارك بن فضالة: حدثنا أبوربيعة”'"' بن كعب» أن أبابكر قال له كلمةً كرمّها 
ربيعة وندِمَ» فقال: رد علي مثلها حتى يكون قصاصاًء فأبى ذلك" وأنهما 
أخبرًا النبئ بء فقال لربيعة: «لا ترد عليه» وقل: غفرَ الله لك يا أبابكر». 
فقال: في سماع أبي عمران من ربيعة نَظرٌ. وخَحرّج النبي ية على أصحابه 
aT‏ «من كنت جلدت له 
ظهراًء فهذا ظهري فليستّقد منه» ومن كنت شتمتٌ له عرضاًء فهذا عرضي 
فليستقِد منه» ومن كنت أخذت له مالاًء فهذا مالي»» وهو خبرٌ طويلٌ رواه 
الترمذي في «الشمائل» وابن جريرء والعقيلي» والطبراني» والبيهقي» 
و من وف ا ع و 

وعن أبي هريرة: أن رجلا شتمَ أبابكر» فلما أكثرٌء رد عليه بعض 
الشَّيءء فقام النبيُ يكل فقال: «كان مَلَكٌ يُكْذِبُه فلما رددتٌ عليه» وقع 


. )١581/ا( في مسنده‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ: وفي «المسنده : أبو عمران الجوني عن ربيعة الأسلعي ..٠‏ 

(۳) ليست في الأصل . 

(5) أخرج الترمذي في الشمائل )١74(‏ طرف قصة خروجه متكثاً ثم قال: وفي الحديث قصة . وقال المعلق على الكتاب 
عزت عبيد الدعاس: وهي أنه ي صعد المنبرء وأمر بنداء الناس وحمد الله وأثنى عليه والتمس من المسلمين أن 
يطلبوا منه حقوقهم . وستأتي هذه القصة في باب وفاته عليه الصلاة والسلام اه . وقد أخرج الترمذي (۳۷۹) في 
باب وفاته يد القصة مطولة ولم أجد هذا اللفظ فيها . 
وأخرجه ابن جرير في التازيخ (۱۸۹4/۳)ء والعقيلي في «الضعفاء» ۳/ 481-485 » والطبراني في الكبير» 278٠/14‏ 
والبيهقي في «دلائله» ۷/ ۰۱۷۹ وفي اسئنه» 5/ 4 لا وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» ۲۳٠/١‏ . 


الفروع 


۱۲۲ كتاب الحدود 


الفروع الشيطان» ولم أكن لأجلس في مجلس يقح فيه». إسناده جيد. رواة أحمد: 
وااو اود وروا اها وان الس هرسد > وقد روق هو 
وغيره“» أن زينبَ لما سبّت عائشةء قال لها النبئٌ بلا اة : «سبّيها» . كذا 
رأيتٌ بعضّهم ذكرّه ولم أجده*» وإنما لابن ماجه" : «دونكِ فانتصري». 
فأقيلتٌ عليهاء حتّى يبس ريقُها في فبها ؛ ما ترد علي شيئأء فرأيتٌ الني 6 
يتهلّلُ وجهّه . وصدّر ابن الجوزي هذا المعنى في قوله : ىرۇ سق ية 
ينها [الشورى: »11٠‏ عن مجاهل والسَّدَيٌ وقاله ابن أبي نجيح 
والثوري» وظاهرٌ قول مقاتل وعشام بن حجر في الآية 0 وهو ظاهرٌ 
قول الحنفية؛ لأنهم ذكروا: لو ا اثنان» عُرٌر1 9" ”وصرّحت به 
المالكية” قالوا: لأنه أذيِّةٌ وسبٌّء فلا يجورٌ. قال شيحُنا: ومن ذُعِيَ عليه 


الحاشية * قوله: (وأن زينبٌ لما سبّت عائشةء قال لها النبئُ كل: سبّيها». كذا رأيتُ بعضّهم 
ذکره» ولم أجده) 
من خط ابن مغلي : هذا قصورٌ منه» ففي «سنن أبي داود» في باب الانتصار : وآقبل زينبُ تُفحم 
لعائشةًء فنهاهاء فأبت أن تنتهي» فقال النبئٌ كلل لعائشة: «سُبيها». فسبّتها فغلبتهاء فذكره» وهو 


. )٤۸۹۷( أحمد (5؟45) . أبو داود‎ )١( 

(۲) أبو داود (5495) . 

(۳) ليست في النسخ الخطيّة» والمثبت من (ط) . 

)٤(‏ أبو داود في السئن» (5847)» والبخاري في «التاريخ» ۲/ ۰.٠٠١‏ والبيهقي في «الشعب» (7779): وفي «الآداب» 
.)١60(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (/549) . 

(3) في «سننه» (۱۹۸۱) . 

(۷) في (ر): «عرا» . 

(۸ ۔ ۸) في (ط): «وصحت به المالي» . 


باب التعزير 9 


ظلماء له أن يدعوَ على ظالمه بمثل ما دعا به عليه» نحوٌ: أخزاك اة أو الفروع 
لعنكَ الله أو يشتمه”'' بغير فِرْيَةَه نحو: يا كلبٌء يا خنزيرٌء فله أن يقولّ له 

مثل ذلك؛ لقوله تعالى: ولس أَنَصَرَ بعد ظُلِيد اوك ما عَهِم ين سبل » 
[الشورى: .]5١‏ فَعُلم: أنه لا سبيلَ إلا على الظالم للناس الباغي» وإذا 

كان له أن يستعينَ بالمخلوق من وکيل ووليٌ أمرٍ وغيرهماء فاستعانته بخالقه 

أولى بالجواز. ۰ 

'قال الإمامٌ أحمدٌ: الدعاءٌ قِصَاصٌء ومن دعا على ظاليه» فما صبرَ. 
يريدٌ بذلك أن الداعي منتصرٌء والانتصارٌ وإن كان جائزاً» لکن قال تعالى : 

ومن صب وَعَفَرَ إِنَّ َلك لمن عَرْمٍ لأر [الشورى : 47]. وقوله بي لعائشة 
لما دعت على السارق: «لا تُسبخي). أي : لا تخففي عنه”" . ثم ذكرٌ قصة 
أبي بكر الأخيرة التي رواها أبو داود"» وقال: وإذا دعا عليه بما آلمه بقدر 
ألم ظلمهء فهذا عدلٌ. 

۰ وإن اعتدى في الدعاء» کمن يدعو بالكفر على مَنْ شتمّهء أو ادهالة 
فذلك سَرَفٌ محرّمٌ. ومن حبس نَقْدَ غيره عنه مذَّةٌ ثم أدّاه إليه» عُزّرَّه فإن لم 
يتعمد الإثمّء فلا ضما في الدّنيا؛ لأجل الرّباء وهنا يُعطي الله عز وجل 
صاحبّ الحقٌ من حسنات الآخَرٍ تمامٌ حقَّهء فإذا كان هذا الظالمٌ لايمكئه 


من رواية على بن زيد بن جدعان» عن أم محمد امرأة أبيه» وكانت تدخلّ على عائشة. على بنْ الحاشية 
زيد. لا يحت بحديثه» وأمْ محمد مجهولة. 

. في النسخ الخطية: اشتمه». والمثبت من (ط)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 014939 ٠.‏ 

(۳) تقدمت ص۱۲۱ . 


افرع 


۱٤‏ كتاب الحدود 


تعزيرّه» فله أن يدعو عليه بعقوبةٍ بقدر مظلمته . 

وإذا كان ذنبٌُ الظالم إفسادً دين المظلوم» لم يكن له أن يُقسدَ دِينهُ» لكن 
له أن يدعو الله بما يُفسد به ديته» مثل ما فعل له. وكذا لو افترى عليه 
الكذب» لم يكن له أن يفتري عليه الكذبّ» لکن له أن يدعو الله عليه بمن 
يفتري عليه الكذب نظيرٌ ما افتراه» وإن كان هذا الافتراء محرّماً ؛ لأن الله إذا 
عاقبه بمن يفعلٌ به ذلك» لم بٌح منه» ولا ظلمَ فيه؛ لأنه اعتدى بمثلهء وأما 
من العبدٍ فقبيحٌ» لیس له فعلّه . 

ومن هذا الباب قول موسى: « را إِنَلكَ ءَاتَنتَ وغوت وملام ية 
ومر الآية [يونس: ۸۸]. ودعا سعدٌ على الذي طعنّ في سيرته ودينه”") 
وذكر ابن الجوزيّ عن بعضهم أن دعاء موسى بإذن» قال: وهو قول صحيحٌ؛ 
لأنه سببٌ للانتقام' " . 

ودُكر في مجلس الوزير ابن هبيرة مسألة“» فاتفق الوزيرٌ والعلماءً على 
شيءء وخالفهم فقية يقي21' الک انا أجمارٌ أنت؟ الكل يخالفوتك 
وأنتَ مصرّء ثم قال الوزير: ليقل لي كما قلت له؛ فما أنا إلا كأحدكم» 
فض المجلس بالبكاء» وجعل المالكي يقول: آنا أولى بالاعتذار» والوزير 


(۱) ليست في (ر) . 


(۲) أورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١‏ ١١٠٠ء‏ وابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم؛ ۳٣۷/۱‏ . 
(۳) في (د): «الانتقام» . 

(:) في (ط): «مثله؟ . 

(0) في (ظ): ١فيه؟»‏ . 


باب التعزير Yo‏ 


يقولٌ: القصاص. فقال يوسفُ الدمشقي الشافعي“ وقد تولّى درس 
النظامية: إذ“ أبى القصاصّء فالفداء فقال الوزيرٌُ: له حكمُه. فقال 
الرجل: نِعمُك علي كثيرةٌ. قال: لا بدّ. قال: عليٌ دين مثةٌ دينار. فقال 
الوزير: يُعطى مئه لإبراء ذمتهء ومئة لإبراءِ ذمّتي. ذكره ابن الجوزي في 
«تاريخه». فدلٌ على موافقه» وقد يؤخدٌ مته الصلحٌ بمالٍ على حى آدمّ» 
کحد قذفٍ وسبٌ . 

ولمسلم " عن أبي هريرة مرفوعاً : «المستبّانٍ ما قالاء فعلى البادئ ما لم 
يعتل المظلومٌ». وذكر في ارج مسلم» كقول شيخناء وأنه لا خلافت في 
جوازه» وصح خبرٌ عائشة ة أنها دعت على السارق. فقال عليه الصلاةٌ 
والسلام : الا تسبخي عنه)“» أئ: لا تخففي عنه””. 

وفي «الأحكام السلطانية»: من قصدّ الجهرّ في صلاة سر أو عكسهء 
أو يزيد فيها أذكاراً غير مسنونة» ونحوه. فللمحتسب تأديبّه. ولما طول 
معاذٌ الصلاةًء قال له النبيئ كلِ: «أفتّان أنت يا معاذ؟»» أي: مقر عن 


)١(‏ أبو المحاسن» يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقي١‏ برع في الفقه والأصول» والخلاف والجدلء ودرس بالنظامية 
(ت #اكقه) . (السير؟ ۳۱۳/۲۰ . 

(۲) في (ط): «إذا» . 

(۳) في «صحیحه» (۲۸۷) (1۸) , 

. ١7؟7ص تقدم تخريجه‎ )٤( 

. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )٥( 

. من حديث جابر بن عبد الله‎ »)۱۷۸( )٤٦٥( وهسلم‎ »)۷۰٥( البخاري‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


۱۸/۲ 


الحاشية 


۲١‏ كتاب الحدود 


الدين» ففيه إنكارٌ المكرووء وهو محل وفاق» ولكن في «شرح مسلم» فيه 
التعزيرٌ على إطالتها إذا لم يرض المأمومون""» والاكتفاء في التعزير 
بالكلام. 

ون اخم ند بلا اجا غرر وغه يكره ذلك .تقل ابن 
منصور: لا يعجبني بلا ضرورة. قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيائهم أن 
يستَعِقُوا به» وقال العلاءٌ بن زياد: كانوا يفعلوئه في مغازيهم» وعنه: يحرم 
مطلقاً» ولو خاف» ذكرها في «الفنون»» وأن حنبلياً نصرّها؛ لأن الفرج - 
م إباحته/ بالعقد ‏ لم يُبح بالضرورة*» فهنا فهنا أولى» وقد جعل الشارع 
الصومَ بدلاً من النكاح» والاحتلام مزيلاً لشدَّة الشبتق مفتّرا””' للشهوةء 


* قوله: (ومن استمنى بيده بلا حاجة» عرّر). 


قال فى «الفتاوى المصرية» فى باب الحيض : له أن يستمتعَ من الحائض والنفساءء بمافوق 
الإزار» سواءٌ استمتحَ منها بفمهاء أو بيدها أو برجلهاء بفمه أو بيده أو رجله» فلو وطئها في 
بطنهاء واستمنى بيدهاء جاز» ولو استمتع بِمَخذَيْهاء ففي جوازه نزاغ بين العلماء. فصرّح بجوازٍ 
استمنائه بيدها . 

* قوله: (لأن الفرج مع إباحته بالعقدٍ لم يبح بالضرورة) 
”آي : لم يبح بالضرورة'' من غير عقلدٍء مثل : أن يضطرٌ إلى الزنى» فإن الضرورة لا تبيح الزنى» 
والله أعلم . 

. في (ر): «المأموم»‎ )١( 

زفق في (ط): «حجة) . 

(۳) ليست في النسخ الخطيّة» والمثبت من (ط) . 

. »ام١ في (ط):‎ )٤( 

(0) في (ط): «مفترة . 

)١- 0‏ ليست في (د) . 


باب التعزير ۱۲۷ 
ويجوزٌ خوف زنى » وعنه. : یکره» والمرأةٌ ة كالرجل» فتستعمل شيئاً مثل الفروع 
الگر» ويحتمل المنع. وعدم القياس . ذكره أبن عقيل . ولو اضطرٌ إلى 
جماع. ولیس مَنْ باح وطؤهاء حرّم(و)” '" والله أعلم . 


. ليست في (ر)‎ )١1( 


الفروع 


٩۸‏ كتاب الحدود 


باب السرقة 

مَنْ سرَّقٌ وهو مكلك عار غ۰ أو دمالا مها عالماً به 
وبتحريمه يمهء من مالكهء أو نائبه . نص عليه» e‏ : ولو بكونه في 
يذه » ولم يعلم أنه ملكّه والأصح ولو من غلة 3 وقفب» ولیس من أهله, 
وقيل : ومن غاصبه وسارقه» نصاباً من حرز مثله المأذونٍ فيه» وخرج به 

ذخيله اول بلا شبهة . 
قن 0 وصَمَامَاء والأصحٌ لا تسمع قبل الدعوى»› أو إقرار 
مرتين ووصفها ''بخلافي إقراره"“ بالزنى“» فإن في اعتبارٍ التفصيل 
وجهين» قاله في «الترغیب»'» بخلافي القذف؛ لحصول التعيين*» 
وجزم في «عيون المسائل» : یجب استفسار الحاكم الشهود“ أنهم 
شاهدوا كالميل في المُكحلةء والحَبّل في البئرء لأن الزنى يطلقٌ على ما 
لا يوجبٌ الحدّء كالعينٍ واليدٍ » وعنه : في إقرار عبد أرب مراتٍ» نقله مهنا ؛ 


التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (إقرار مرتين ووصفهاء بخلاف إقراره بزنى» فإن في اعتبار التفصيل 


الحاشية 


وجهين» قاله في «الترغيب") انتهى. قلت: الإقرارٌ بالزنى أولى بالتفصيلٍ من الإقرارٍ 
بالسرقة» وقد وردت السنةٌ الصحيحةٌ الصريحة عه داف 


. في (ر): «وثبتت»‎ )١( 

(۲-۲) في (ط): «بخلا فإقراره» . 

(۳) في (ر): و(ط): «بزئی؛ . 

. في الأصل؛ #التعيير»‎ )٤( 

. ٤و« بعدها في (ر)؛‎ )٥( 

(1) وذلك في قصة ماعز كما تقدم في ۱/ ۲۱۳ , أخرج البخاري ›»)1۸۲٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما أتي 
ماعرابن مالك النبي ك قال له: «لعلك قیلت» أو غمزت» أو نظرث» قال: لا يا رسول اللهء قال؛ «أنكتها؟ لا 
يكنيء قال: فعئد ذلك أمر برجمه . 


باب السرقة ۱۹ 


لا يكون الع عند" . نص عليه» وصدّقه المقَرُ له على سرقة نصاب» وفي 
«المغني»: أو قال: فقدثه . ومعناه في «الانتصار»» وطالَبَه هو أو وكيلّه» 
أو وليه بالسّرقة لا بالقطع. وعنه: أو لم يُطَالِيُه اختاره أبوبكر وشيحُناء 
كإقراره بزنى بِأْمَةٍ غيره» وجب قطعه. وفي «الرعاية» بعد ذكر الخلا في 
طلبه: وإن قطعٌ بدونه» أجزأ. ومن أقرٌ بسرقة مال غائب» أو شهدت به بين 
انئظرَ حضوره» فيُحبّسٌء وقيل: لاء كإقراره له بحقٌّ مطلق. قال في 
«الترغيب»: غايته أقرّ بدين لغائب» وليس”") للحاكم حبسّه. قال في 
و : لأنه لا يتعلق به به حكم حاكم ء بخلافي السرقةٍ» فإن للحاكم 
ا 

وإن كذت مدع نفسّهء سقط قطعُه*» وسواء كان ثميناً ويسرع إليه 
الفساد» أصله الإباحةٌ أو لا» حتى أحجارٍ ولبن وخشبٍ وملح› وفيه وجةء 
وفي تراب وكلا وسرجين طاهرء والأشهر 5 0 وق وما 


(۶۳) تنبيهان: 
الأول: ”“قوله: (وقيل: وماء) انتهى . هذا يدل على أنه قدّم في الماءِ حكماًء وهو 
فيه رهق عد الفملك » وم المح عن E sS‏ 
* قوله: (لا يكونْ المتاعٌ عنده). 
عطفٌ على قوله: (بعدلين) أي: يثبثُ بعدلّينِء وإقرار مرتين لا يكونٌ المتاعٌ عنده. 
* قوله: (وإن كدب مدع نفسّه» سق قطمٌه). 


قال في «الرعاية» : ومن ّث سرقئه» فَعفَى عنه صاحبٌُ المالٍ بعد الطلب» قطعه. وإن عفى قبلّه. 


الك ةفق 7 (۲) في (ط): «وقبل» . 
(۳) في (ر): «والأظهر» . 
٤(‏ ۔ )٤‏ ليست في (ط) . (0) ۳/۱۲ . 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


۱۳۰ كتاب الحدود 


وجهان : '"' “ وفي «الواضح»“ في صي مملولٍ محرز روايتان» 


التصحيح و#الشرح»”") وقالا: لا نعلمُ فيه خلافاً» وقدّمه فى «المذهب»» وغيره» واختاره أبوبكر 


۲ 


الحاشية 


وابنُ شاقلا والناظم» وغيرهم» وقال ابنُ عقيل : يقطع. وقدّمه في «الرعايتين». وقطع به 
ابن هبيرة» قال“ في اتصحيح المدرر»» وله تقديم المصنفِ» وأطلقهما في 
«المحرر»» و«الحاوي»» وذكرٌ المصنفٌ كلامّه في «الروضة». 

مسألة  ٥-۲‏ : قوله: (وفي تراب ولا وسرجين طاهرٍء والأشهر: وثلج» وقيل: 
وماء وجهان) انتهى . ذكر مسائل : 

المسألة الأولى ‏ : الترابُ هل يقطعٌ بسرقته أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقّه في 
«المحرر»» و«الحاوي» : 

أحدهما: يُقطعُ» وهو الصحيحُ» وهو ظاهرُ كلام كثير من الأصحاب» واختاره 
أبوإسحاق وابنٌ عقيل» وقدّمه في «الرعايتين»؛ وقدّمه 5 رزين في التراب الذي يتداوّى 
به» كالأرمني وما يغسل أو يصبعُ به . ۰ 

والوجه الثاني : لا يقطمٌ بسرقته» اختاره الناظمُ» وقال الشيح الموفقٌء والشارحٌ في 
التراب الذي له قيمةٌ كالأرمنيٌ والذي ”يعد للغسیل“ به يحتمل وجهین . انتهى . 

المسألة الثانية : الكل هل يقطعٌ بسرقته أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» وأطلقّه في 
«الإيضاح»» و«المذهب»/ و«المستوعب»» و«المحرر»» و«الحاوي». و«النظم» : 


فلاء وإن أكذبّ نفسّهء وقال: لم يكن المال لي» أو: لم يسرق مني شيئاً» أو: آنا أذنت له في 
أخذه» سقط القطع . 
)0 بعدها في (ر) : دوا . 


)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف / A‏ 
(۳) في (ح): «قال» . 


. (5 - 5) في النسخ الخطية: «بعد الغسل»» والمثبت من (ط) . 


باب السرقة ۴۱ 


نقل ابنُ منصور: لا قطعَ في طير* لإباحته أصلاً. قال في «الانتصار»» 


و«الفصول»: فيجيء عنه: ل20. وقال في «الروضة»: إن لم يتموّل 


أحدهما: يقطعٌ» وهو الصحيحٌ. وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» واختاره 
أبو إسحاق وابنُ عقيل» وقدّمه في «الرعايتين» . ّ 

والوجه الثاني : لا يقطعٌ به» قال أبو بكر : لا قطعّ بسرقةٍ كلأء وقدمه ابنُ رزين. 

المسألة الثالثة  ٤‏ : السرجينٌ الطاهرُ؛ هل يقطعٌ بسرقته أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقّه في «المحرر»ء و«الحاوي»: 

أحدهما : يقطعٌ. وهو الصحيحء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» واختاره 
أبو إسحاق وابنُ عقيل» وقدَّمه في «الرعايتين». 

والوجه الثاني : لا يقطع. اختاره الناظمُ» وقطعَ به في «المغني» ٠‏ و«الكافي)”', 
و«الشرح»*» ولاشرح ابن رزين»» وغيرهم» وقدّمه في «المذهب» وغيره» ولعله 


المسألة الرابعة ‏ © : الثلج» وفيه طريقان؛ أصخهما أن فيه وجهّين» وأطلقهما في 
«المذهب»: 


* قوله: (نقل ابن منصور: لا قطعَ في طير) إلى آخره. 
قال في «الفصول»: نقل ابن منصور: لا يقطعٌُ سارق الطير» قال شيخنا: وهذا محمولٌ على أنه 


<2 
3 


سرقةٌ من غير حرز مثلِهء مثل أن دق" أو ألقى له حباً فَكَرِبَقٌه "2 أو فخاخاً فحبّسّه وأما إن 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) ليست في (ر) . 

. 51/1١ 5 

. 0۲/9 )€( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۸۲/۲١‏ . 

(1) الدّبق: بالكسرء غراء يصاد به الطير . ١القاموس»:‏ (دبق) . 
(۷) خربقه: شقه وقطعه . «القاموس»: (خربق) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 


۱۳۲ كتاب الحدود 


عادة» كماء وکل محرزء فلا قطمٌ في إحدى الروايتين. ويقطع بسرقة 
عد صعيره ومجنون ونائم » لد مكاتب» ولا حر وقیل: بلى مع صغره 


٠ 2 % ۰‏ 0 يما م 
أو جنونه" فعلى الأولى: إن كان عليه حلئٌ وقال جماعة: ولم يعلم 

أحدهما : يُقطع بسرقته» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ ما قطعَ به في «الرعاية الكبرى»» 
فإنه قال: وما أصلّه الإباحةٌ كغيره» وقال الشيخ في «المغني»: الأشبهُ أنه كالملح . 
انتهى . والصحيحٌ من المذهب أنه يقطعٌ بسرقة الملح . ش 

والوجه الثانى : لا يقطع بسرقته» اختاره القاضي . 

)*( الثاني : قوله: (ويقطع بسرقة عبدٍ صغير"» ومجنولٍ ونائم» لا مكاتب ولا 
حرٌء وقیل : بلى مع صغره أو جنونه) انتهى . 

الصواب: أن هذا القول روايةٌ عن أحمدّء ذكرها الأصحابٌ» ومنهم صاحبٌ 
«المقنع»"» و«الكافي““» و«المغني» و«المحرر»ء و«البلغة»» و«النظماء 
و«الرعايتين» وغيرهم . 


سرقه من حرزء قُطعء وهذا بعيدٌ؛ لأنه لو قصدّ نفيَ القطع من غير حرز» لما كان له في تخصيص 
الطير فائدة؛ لأن كل مال سُرقَ من غير حرزء لا قطمّ فيه» وعندي: إن قصد بذلك أن الأشياء 
المباحةً في الأصل» كالصيودٍ وما شاكلهاء لا قطحَ فيهاء كمذهب أبي حنيفة . 

* قوله: (وقيل: بلى مع صغره أو جنونه). 
كذا في النسخ» وذكره في «المقنع»”", و«المحررا و(المغني:؟ و«الكافي»» و«الرعاية» 


و«البلغة» رواية. 


. T/1 0) 

(۲) في (ص): «ضعيف؟ . 

(۳) المُقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٤۷۷/۲١‏ . 
Y/Y (0)‏ . : 

. ۰/۵ )0( 


باب السرقة يفيل 


به» ففيه وفي ام ول وجهان0"'". وفي «المغني» 02 و«الترغيب» الفروع 
وغيرهما: لا قطعَ بسرقةٍ عبد مميز. وفي «الكافي»: ولا كبير أكرهه» 
وفيه و «الترغيب» : وفي عبد نائم» وسكرانَ وجهان. 

وإن سرق إناءً فيه خمرٌء أو اك ورك بتع بعاد أو صليباً أوصنمٌ نقدِء 
لم يُقطعء خلافاً لأبي الخطاب» ويقطعٌ بإناء نقيِء أو دراه بها تمائيل . 
وقيل : ولم يقصد إنكاراً لا بالة تة لهو وكتب 6 وتصاوير» ومحرّم» 
کخمر» وعنه: ولم يقصد رة ونی ار غت مل في زاء تفن وفي 


مسألة -5 - ۷ : قوله: (فعلى الأولى: إن كان عليه حلي › وقال جماعة : ولم يعلم التصحيح 
به» ففيه"" وفي أمّ ولد وجهان) ذكر مسألتین : 

المسألة الأولى -5: إذا سرق حرَاً صغيراًء وقلنا: لا يقطع به» وعليه حليٌ. فهل 
يقطع به أم لا؟ أطلقٌ الخلافٌ وأطلقه في «الهداية»» و«المستوعب»» و«الخلاصة؛. 
و«الكافي»“» و«المقنع» و«الهادي»» و«المحرر»ء و«النظم»» و«شرح ابن منجااء 
و«الرعايتين؟» و«الحاوي الصغير»»› وغيرهم : 

أحدهما: لا يقطع » وهو الصحيح» اختاره الشيح الموفق والشارح» وقدّمه ابنُ رزين 


* قوله: (لا بآلةٍ لهوء وكُدّب بدع» وتصاويرٌء ومحرّم كخمر”" وعنه: ولم يقصد سرقً). الحاشية 


من خط ابن مغلي : وهم أن الرواية في الخمر أيضاًء وليس كذلك قطعاً . 
0( ل 00 
(۲) 0۰/0 .م 
(۳) ليست في (ط) . 
(4) في (ر): اسرقته». 
(0) ۰/0 01 , 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 48١/1١١‏ . 
(۷) في (د): الخمر». 
(8) في (ق): دخطأء». 


الفروع 


4 كتاب الحدود 


«الفصول» في قضبان الحَيّرران ومخادٌ الجلودٍ المعدَّةٍ لتغبير”'" الصوفية. 
يحتمل كآلةٍ لهوء ويُحتملٌ القطعٌ وضمائها . 

ونصايّها ثلاثةٌ دراه خالصة”" ومغشوشةء قاله شيحُناء أو ربعٌ دينارء 
أو ما قيميّهء كأحدهماء وعنه: كالدراهو*» اختاره الأكثر؛ '"الخرقي 
والقاضي وأصحابه» وفي «المبهج» أنه الصحيحٌ في المذهب» وعنه: 


التصحيح فى اشر حه»» وقطعَ به في «الفصول». 


الحاشية 


والوجه الثاني : يقطع . قال في «المذهب»: فُطعَ» في أصحٌ الوجهين» وصحححه في 
«التصحيح»؛ و«تصحيح المحرر»» وجزم به في «الوجيز»» واختاره أبوالخطاب في 
«رؤوس المسائل؛»» وابنُ عبدوس في «تذکرته» . 

المسألة الثانية ‏ ۷: هل يقطعٌ بسرقة أمْ الولد أم لا؟ أطلقّ الخلافق» وأطلقّه في 
«المغني»““و«الكافي»» و«الشرح»”" . قال في «الرعاية» : وإن سرقٌ م ولد 00 
أو نائمة» فطع » وإن سرقّها كرهاً» فوجهان : 

أحدهما : لا يقطع . قدّمه ابنُ رزين في اشرحه»» وهو الصوابُ؛ لأنه لا يحل بيعُهاء 
ولا نقلٌ الملك فيهاء فأشبهت الحرّة. 


* قوله: (وعنه: كالدراهم) 
أي : وعنه : ما قيمنّه كالدراهم» من خط ابن مغلي : في الرافعي» أن في «تعليق ابن حامدٍ»: أن 
مذهب أحمد كالشافعي» وهو اعتبار ربع دينار» أو ما قيمثّه من الفضّدَء فتكونٌ روايةً رابعة. 


(1) في (ط): «التعيبر» » والمغبرة: قوم يغبّرُون بذ كر الله » أي : يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها. «القاموس» (غبر) . 
(۲) في (ط): «خاصة». 

(-”) ليست في الأصل . 

)6( توي شيرف . 

. 01 0۰/0 )0( 

0) المقنعم مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷۸/۲١‏ . 

(۷) في (ط): أمجنة) . 


باب السرقة 1o‏ 


ثلاثهُ دراهمَ أو قيمتّها» وفي تكميله بضمٌ من" النقدّين وجهان؟“ . الفروع 
ويكفي تبرٌ في المنصوص» وتعتبر قيمةٌ النصاب حال إخراجه من حرز» 

فلو أتلفه فيه بأكل أو غيره» أو ذبح فيه كبشاً قيمثُه نصابٌ» فنقصت قيميّه» أو 

قلنا: هو ميته“ لم يقطع. ولو نقصت بعد إخراجه» قُطِمَ» وكذا لو ملگه 

سارقه» عند أبي بكر وغیره» وجزم به خا وابنْ هبيرة عن أحمد. وفي 

«الخرقي»» و«الإيضاح». و«المغني»”؟ : بسقظ قبل الترافه 090460 . 


والوجه الثاني : يقطعٌ» لأنها مملوكةً تضمنٌ بالقيمة» فأشبهت القن . التصحيح 

مسألة - ۸: قوله: (وفي تكميله بضم من النقدين وجهان) انتهى. وأطلقهما في 
«المحرر»» و«النظم»», و«الحاوي الصغير؟؛ وغيرهم: 

أحدهما: كمل النصابٌ بضمٌ أحدٍ النقدّين إلى الآخرء إن جُعلاً أصلين» قدّمه في 
«الرعايتين؟» وصحّحّه في «تصحيح المحرر». قلت : وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يضم . قال شارح «المحرر؛: أصل الخلافٍء الخلاف في 
الضمٌ في الزكاة. انتهى . قلت : الذي يظهرٌ أنه يقطعٌ هنا بالضمٌء وإن لم نقل به في 
الزكاة» والله أعلم . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وكذا لو ملكه سارقه؛ عند أبي بكر وغیره» وجزم به" جماعةٌ 
وابنُ هبيرةً عن أحمد» وفي «الخرقي»٠‏ و«الإيضاح»» و«المغني»!"' : يسقط قبل الترافع) 
انتهى . يعني : لو ملكه بعد إخراجه من الحرزٍ» وقبل الترافع » هل يمتنعٌ القطعٌ أم لا؟ ۰ 


* قوله: (أو قلنا: هو ميتةٌ). الحاشية 
/ أي : إذا قلنا : ذبيحةٌ السارق ميتة . 5 
(۱) ليست في (ط). 


ف 80 
(۳) بعدها في ط «في» . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۱۳۹ كتاب الحدود 


قال الإمام أحمد: إذا رفم إليه» لم يبق لرافعه عفوٌ. وظاهر «الواضح» 
وغيره: قبل الحكم. قال أحمد: تدرأ الحدودٌ بالشبهات» فإذا صارَ إلى 
السلطان وصح عنده”' الأمرٌ بالبينة أو الاعترافٍء وجب عليه إقامئه عند 
ذلك. 


أحدهما: يمتنعُ القطمُ. ويسقط قبل الترافع» "وهو الصحيح"» جزم به في 
«الإيضاح»ء و«العمدة)» و«النظم»» و«شرح ابن رزين؛» و«المغني»"» و 
«الشرح») فقالا: يسقط قبل الترافع إلى الحاكم» والمطالبة به عنده» وقالا: لا نعلمُ 
فيه خلافاء وهو ظاهرٌ كلام ابن منجا في «شرحه»» وظاهرٌ كلامه في «الهداية». 
و«الکافي»» لقنم ووالمتحرر»؛ وغيرهم» واختاره ابنُ عقيل. 

والوجه الثاني : لا يسقطٌ القطمٌ» جزم به جماعةٌ» وذكره ابنُ هبيرة عن أحمدَّ» كما قال 
المصنف”" وهو ظاهرُ كلامه في «البلغة»» و«الرعاية الصغرى»» و«تذكرة ابن عبدوس»» 
وغيرهم» واختاره أبو بكر وغيره. 

(3) تنبيه: قول المصنف : (وفي «الخرقي» و«الإيضاح»» و«المغني»: يسقط قبل 
الترافع) انتهى . 

ليس كما قال عن الخرقي» فإن كلامّه كغيره» فإنه قال : ويقطمٌ السارق» وإن وُهبت 


له السرقةٌ بعد إخراجه. بل ظاه/ كلامه القطمٌء سواءٌ كان قبل الترافع أو بعدّه. وأمًا 
بعك جر اجه .بل طهر 20م سو : فع 


. في (ر): «عنه)‎ )١( 

(؟ -7) ليست في النسخ الخطيّة» والمثبت من (ط) . 

ضف ةي . 

)٤(‏ ليست في (ط). 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 1948/75 . 

. T/0 63 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۹٦/۲١‏ وينظر كلام صاحب «الإنصاف» وما نقله عن ابن منجا ٤۹۷/۲١‏ . 


باب السرقة ۱۳۷ 


۰ 4 . ٠ 2 ٠. و‎ ٠ 
ويشفع الرجل في حد دون السلطان» ويسترٌ على أخيه. ولا يرفع عنه‎ 
. الشفاعة» فلعل الله عز وجل يتوبٌُ عليه‎ 
هس و 0 م و‎ 5 
2 وإن سرق فَرْدَ خفٌء قيمة كل منهما منفرداً درهمان» ومعاً عشرةٌ‎ 
ا المتلف» ونقص التفرقة. وفيل : : درهمين ولا قطع › وكذا جزءا من‎ 
ما في و ئىقة ثيقة أتلفها إن تعدو‎ ET كتاب» 0 و في #التبصرة؟ ونظائره.‎ 
ك و‎ 
ويقطع بسرقته منديلا بطرفه دينارٌ مشدودٌ يعلمهء وقيل: أو يجهله.‎ 
و‎ 007 : : 0 
صححه فی «المذهب»» كجهله فيمته › ويقطع سارق ات لجماعة»‎ 
على الأصح.‎ 
وإن اشترك جماعةٌ في نصاب» تطعا مظلناء وعنه : : يقطع من أخرجٌ‎ 
صاحبُ «الإيضاح» فإن مفهومٌ كلامه فيه» كما قال المصنف» فإنه قال: وإذا وَهبّ له‎ 
العينَ المسروقة» نظر فيه» فإن كان بعد أن بلع الإمام» لم يسقط عنه القطعٌ. فلم يُصرّح‎ 
. بما قال» وإنما هو من مفهومه‎ 
قوله: (وضمان ما في و ثيقةٍ أتلقّها إن تعذَّرء يتوجه تخريجُه عليها).‎ * 
الوثيقة : الحجةٌ المكتتبةٌ بالدّينء فإذا كان له دين على شخص مكتوبٌ له به ححجةٌ ولا يمكنٌ‎ 
00 خلاضه. إلا بإحضار الحجة» فأتلف شخصٌ تلك الحجة» وتعذّرَ خلاصٌ الدَّينِء‎ 
ئق» في الغصب› و‎ SL EBDO اكوا ا‎ 
قلت: ولو أتلف وثيقة لغيره بمالٍ لا يثبثٌ إلا بهاء ففي إلزامه ما تضمّنته احتمالان:‎ 
أحدهما : يلزمّه» كقولٍ المالكية» وقد ذكرٌ المصنف في آخر كتاب القاضي إلى القاضي”": ما‎ 
. يتعلق" بكتمانٍ الشهادة» وذلك مما يقوي الضمانٌ بإتلاف الوثيقة» فليُنظر مكائه‎ 


)١(‏ ليست في الأصل. 
YT. 9/۱۱ (¥)‏ . 
(©) بعدها في (ق): «بالضمان؛ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


١4‏ كتاب الحدود 


نصاباً . اختاره الشيخ» وقيل: إن لم يقطع بعضّهم لشبهةء أو غيرهاء فلا 
قطعٌ» وإن هتكا حرزاً ودخلاه» فأخرج أحذهما المال» أو دخل أحدهماء 
فقرّبه من النقب» *'وأدخل الآخرٌ يد فأخرجهء قُطِعَاء وكذا إن وضعَه 
E‏ 0 فأخذه الخارجٌ. وفيه في «الترغيب» وجهان. وإن رماه 
الداخل ا أو ناوله فأخذه الآخرٌ أولاًء أو أعادّه فيه أحذهماء قطع 
الداخلٌ وفي «الترغيب» وجّه: هما. وإن لقب أحذهماء ودخل الآخر 
فأخرجه» فإن تواطآ» ففي قطوهما وجهانء وإِلاً فلا قط" . 


فصل 
ومن دخل حرزاء فبلَحَ وش وخرج» فقيل : يقطع› وقيل : إن 


التصحيح مسألة  :٠١‏ قوله: (وإن نقبَ أحدُهماء ودخلّ الآخرٌ فأخرجه» فإن تواطآء ففي 


الحاشية 


قطعهما وجهان» وإلآ فلا) انتهى : 
أحدهما: لا قطعّ» وهو الصحيحٌ» على ما اصطلحناه. قال ابن منجا في «شرحه». 


هذا المذهبٌ» قدّمه فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» 


و«الكافي»”" . و«المقنع»“» و«الشرح»*» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» 
وغيرهم. 

الوجه الثاني: يقطعٌ» جزم به في «الوجيز»» و«المنور»» وقدّمه في «المحرر؛ء 
وغيره» وصحححه في «النظم» وغيره» وهو الصوابٌ. 


. ليست في (ر)‎ )١-1( 
. في (ط): «فبلغ»‎ )۲( 
ل‎ 


() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠٠٦/۲١‏ . 


(5) ليست في (ط) . 


باب السرقة ۱۴۹ 


خرجّت» وقيل: لا ."" ويقطع إن ”'رمی به“ خارجاً. أو جذبه بشيءِ» 
وكذا إن مر آدميّاً غير مكلف بإخراجه» أو ترگه على داب وقلة وساكهاء 
أو ماءِ جارء وقيل : وراكد. فانفتح فأخرجوه أو” '» على جدار» فأخرجته 
ريح» أو استتبع سخل شاةٍ » وقيل : 06 2 والأصحٌ. أو تطيب 

مسألة  ١١‏ : قوله: (ومن دخلٌ حرزاً» فبلعٌ جوهرة وخرج» فقيل: يقطع. وقيل: 
إن خرجت» وقيل : لا) انتهى . وأطلقهما الزركشيٌ : 

أحدهما: يقطعُ مطلقاًء وهو الصحيحء جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«المستوعب»» و «المقنع»” "» و«الوجيز»» وغيرهم» وقدّمه في «المحرر»» و«النظم»» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن منجا)» وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا يقطمٌ مطلقء وأطلقهما في «المغني»””'؛ و«الشرح»”" 

والوجه الثالث: إن خرجّت» قُطِعَ , 0 لأنّهِ أتلمّه في الحرزء واختاره الشيحُ 
الموفق والشارح وابنُ عبدوس في «تذكرته». قلت : إتلاقه في الحرزٍ غيرُ متحقّقٍ» بل 
فعلَ فيه ما هو سببٌ في الإتلافٍ إن وجد. والظاهرٌ: أنها لا تتلف في تلك الساعة. قال 
الشيخ الموفق والشارح: فإن لم تخرج» فلا قطعَ عليه وإن خرجّت» فوجهان. وقال 
ابنُ رزين: إن لم تخرجء فلا قطعٌ» وإن خرجت» فقدّم أنه يقطعْ» كما تقدّم . 


* قوله: (أو استتّع سحل ” شاقء وقيل: أو تبعها). 
على الثاني : هو تبعٌ من غير استتباع» وعلى الأول: هو استتبّعه» وذلك مثل: أن يشتري أمَّ 
السخلة» والسخلةٌ على ملك الغيرء وهي في حرز مالكهاء فيأتي بالأمٌ إلى مكان السخلةء ويريه 
)١1-1(‏ في (ر): «رمأه) . 


(۲) ليست في (ط) . 


)۳( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 8 ۹1۰ 
(£) ۳1/۱۲ . 
(0) السخلة: هي ولد الشاه ما كان . «القاموس : (سخل) 71 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


1١5٠‏ كتاب الحدود 


"فيه وخرج ری والأصحٌ'"': ولو اجتمع بلغ نصاباً*» أو هتك 
الحررٌ. وأخذ المال وقتاً آخرّء أو أخدّ بعضّهء ثم أخد بقيته وقرّبَ ما 
بينهُماء وقيل: أو بِعْدَّء قدَّمه في «الترغيب»» قال: وإن علمَ المالكُ به 
وأهملّهء فلا قطع هنا"". قال القاضي : قيامنُ قول أصحابنا يُبنى على 
فعله» كما يُبنى على فعل غيره. واختاره في «الانتصار» إن عاد“ غداًء 
زل يكور التحزق فا جد رةو وله القاتي» الكرة شرت الان من 
غير حرز. 

ولو أخرجٌ بعض ثوب قيميه نصابٌء قُطِعَ إن قطعّهء وإلاً فلا. ولو 
فت أسفلَ كوارة» فخرجَ العسل شيئاً فشيتاء قُطِعَ. ولو علَمّ ردا 
السرقة» فالغرم فقطء ذكره أبو الوفاء وابنُ الزاغوني. وإن أخرجّه إلى 
شوم a‏ ام دم ل ل سا د الو A‏ 

)%( تنبيه: يحتملُ أن الخلافٌ المطلّق في كونه يقطعُ مطلقاًء أولا يقطمُ مطلقاً. 
وأما القولُ بالقطع إذا خرجَت» وعدمه إن لم تخرج» فهو مفرّعٌ على القول بالقطع» وقدّم 
القطع مطلقاً بالنسبة إلى التفرقة» ويحتملٌ أن الخلاف المطلق في الأقوالٍ الثلائةء 
وهوظاهرٌ عبارتّه . 


أمّه حتى يتبعّها» وكذلك العكسٌ؛ أن يأتي مكان أمّه وهي في حرز مالكهاء حتى تستتبع الام 
سخلّهاء بأن يَبِعنّه عليها » حتى تتبعّه» وهذه المسألةٌ فى «الفصول» ومكّلها بناقةٍ وفصيلها . 

* قوله: (والأصحٌ ولو اجتمعَ بلغ نصاباً) . 
ظاهره: أنه لو اج جتمعَ ولم يبلغ نصاباًء لا قطع ؛ لأنه أخرجّه من الجرز» وهو دون نصاب. 

. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. في (ط): «عبد؟»‎ )٤( 

(0) قال في «المطلع» (۲۲۸): الكوارات: بضم الكاف» جمع كوارة» وهي ما عسّل فيها النحلء وهي الخلية أيضاً. 
وقیل : الكوارة من الطين» والخلية من الخشب . 


باب السرقة 4١‏ 


ساحة دار من بيت مغلقٍ منهاء فطع وعنه: إن كان بابُها مغلقاً فلا. وفي الفروع 
«الترغيب»: إن فت بابها» فوجهان. 

وحررٌ المال: ما حفظ فيه عادةً/ ويختلفٌ باختلاف المال والبلدء وعدلٍ ٠۸۷/۲‏ 
السلطانٍ وقرّته وضدّهما. فحرزٌ نقد وجوهر وقماش ذ في العمران في دار 
ودكانٍ وراء غلقٍ وثيق. وفي «الترغيب» وغيره: في قماش غليظ وراء خلق . 
وفي «تفسير |! بن الجوزي»: : ما جُعل للسكنى وحفظ المتاع» كالدورٍ والخيام» 
حرزٌء سواءٌ سرق من ذلك وهو مفتوحٌ الباب» أو لا باب له إلا أنه محجرٌ 
اا 

والصندوق بسوق حِررٌ و حارسٌ» وقيل: أو لا. وحرزٌ بقل » وقدور 
باقلاء» وطبيخ» وخزفيء وٿم ا وراء الشرائج ْ 

5200 وحطب الحظائر“ . وفي «التبصرة»: حررٌ حطب تعبئته 
وربظه بالحبالي» وكذا 525 0 والسفنُ في الشط بربطها. 
والماشية الصّيرٌا”'» وفي المرعَى براع يراها غالباً» وإبل باركةٍ معقولةٍ بحافظ 
حتى نائم» وحمولتها بسائق يراهاء أو بتقطيرها وقائدٍ يراها. وفي 


ع 


«الترغيب»: بقائد يُكنه التفائه ويراها إذن» إلا الأول ”مُحرَرٌ بقَوده") 


. في (ط): «للبناء»‎ )١( 

(؟) في (ط): «الحارث» . 

(9) في (ط): «الشرائع» 

(4) الحظائر: جمع حظيرة» وهي: ما أحاط بالشيء» وتكون من قصب وخشب . «اللسان»: (حظر) . 
(0) الصيّر: جمع صَيْرة» وهي : حظيرة الغنم «المصباح؟: (صير) . 

(5-5) في (ر): «فإنه بحرز يقوده» . 


الفروع 


۱4۲ كتاب الحدود 


والحافظ الراكبٌ فيما وراءه كقائد. 

والبيوثٌ بالصحراءِ والبساتين بملاحظء فإن كانت مغلقة أبوابُهاء 
فبنائم» وكا هة ورك فا . قال ابن عقيل: هذا من أصحابنا 
بحمو ل على امان غلى ار ا باو را د ر فى «الترغيب». 

ورز ثياب في حمام» وأعدالٍ» وغزلٍ في سوق» ۴ خانء وما كان 

كا في الدخول ال بحافظ » كقعوده على المتاع » وعنه: لاء اختاره 

العبخ. 

وإن فرّط في الحفظء فنام أو اشتغل» فلا فلا فطع ويضمنٌ. وفي 
«الترغيب»: إن استحفظه ريه صريحاً. وفيه: و" لا تبطلٌ الملاحظة 
بفتراتٍ» وإعراض يسير» بل بتركه وراءه. 

وجرزٌ كن في قبر بميتٍ» فلو نبشّه وأخدّ كمَّناً مشروعاًء قُطِعَ على 
الأصحٌ. وفي «الواضح»: من مقبرة مصونةٍ بقرب البلد» ولم يقل في 
«التبصرة»: مصونة. وفي كونه ملكاً له أو لوارثه» فيه وجهان"'» 


التصحيح مسألة ‏ ؟7١:‏ قوله : (وفي كونه ملكا له أو لوارثه» ا يعني به : 


الحاشية 


الكمّن إذا سُرقّ : 
(O. 4 (MW. 3 1 1 0 ١ 1 :‏ 
أحدهما: هو ملك للميت» وهو الصحيح› جزم به في «المغني» و«الشرح» 
و«الفائق» في الجنائز؛ فقال: لو كُفْنَ فعُده”” الميتُ؛» فالكفنُ باق على ملكه» تُقضَى منه 


(۱) هي الخيمة الكبيرة» وتطلق على سرادق الملوك والوزراء. «الألفاظ الفارسية المعربة؛ ص67 04 . 
(۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

. o0۲ 0 

. ٥۲٤/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

. في (ط): «فقدم؟‎ )٥( 


باب السرقة ١+‏ 


وعليهما : هو خصمه. وقيل : نائبٌ مام“ كعديهء ولو كمّنه أجنبئٌ» وقيل : الفروع 
هوء وقال أبوالمعالي: وقيل: لما لم يكن الميتٌ أهلاً للملكِء ووارثه 
لايملك إبدالّه والتصرف فيه إذا لم يُخلّف غيره» أو عيئه بوصيةء تعينّ كوه 
حقاً للو. "وفي «الانتصار»": وثوبٌ رابع وخامسٌ مثلّهء كطيب» وفيه في 
«الترغيب»: وراب وخامسٌ وجهان. 

وحرزٌ باب تركيبه في موضعهء وقيل: لا يُقطعٌ مسلمٌ بسرقة" باب 
مسجد» كحصّره» ونحوهاء فى الأصح. وتأزيره وجداره» وسققة کبابه» 
ويقطع به من آدميّ» وبحلقةٍ باب داره. وفي «الترغيب»: جررٌ باب بيتٍ أو 
خزانةٍ بغلقه» أو غلق”” باب الدار عليه. وفى ستارة الكعبة الخارجة 
المَخيطةء روايتان. وظاهرٌ المذهب: لاء قاله ابنُ الجوزي". وإن نام 


التصحيح 


والوجه الثانى: هو ملك للورثة. قال في «الرعاية الكبرى»: وإذا أكلّه ضبعٌ» فكفئه 
إرتٌ» وقاله ابن تميم أيضاً. انتهى ”". وتظهرٌ فائدثّه فى قضاء ديه منه» وزيادةٍ اثلث فى 
الوصية . وقال ابن تميم وصاحبٌ «الحاويين»: لو تبرغ به أجنبيٌ» ثم أكل الميتٌ» كان 


ر E‏ ۳۳ 
للأجنبيّ دون الورثة» وقطعًا بذلك/ . 
مسألة - 1: قوله: (وفي ستارة الكعبة الخارجة المَخيطةء روايتان. وظاهه 
المذهب : لاء قاله ابن الجوزي) انتهى . وأطلقهما فى «الخلاصة» : 
إحداهما: لا يقطعُء وهو الصحيحٌ. قال ابن الجوزي في «المذهب»ء 
ي في 
ااام موا ا بكي البفاشية 


. ليست في الأصل‎ )١( 

( - ۲) ليست في الأصل . 
(۳) ليست في (ط) . 

. في (ط): «بباب»‎ )٤( 
. في (ط): «غلب»‎ )٥( 


الفروع 


155 كتاب الحدود 


على ردائه في مسجل » وغيره» أو على مَجَر”'' فرسه ولم يرل عنه» أو نعلّه في 
رجله» قُطِمَ سارقه . وفي «الترغيب»: لو سُرق مركوبّه من تحته» فلا قطعٌ. 
وفي «الرعاية»: احتمالٌ» وإن سرقّه بمالكه ومعه نصابٌ» فالوجهان» وعند 
أبي بكر : ما كان جرزاً لمال» فهو حررٌ لآخر» وحمله أبو الخطاب على:قوّة 


. السلطان”'' وعدله . 


ويُقطعُ كل قريب بسرقةٍ مال قريبه» إلا عمودي نسبه» عن إلا اوت 
وإن علّواء وقيل : 0 وظاهر «الواضح»: قَطعٌ غير أب» 
ولا قط بسرقة عب“ من سيد مح بعل لمر حا بن كان فإن 
ملك وفاءً»ء فيتوجه الخلافٌ. وفي «الانتصارة فيمن وار حدٌ: 0 
بقل بهم ومن ال a e‏ لأن له ف 


بن ۶# 


التصحيح و«مسبوك الذهب»: لا يقطع بسرقتها في ظاهر المذهب. وجزم به في «الوجيز) وغيره» 


الحاشية 


وقدّمه فى «المغن »° و«الکافی»"» و«المحرر»ء و«النظم»» و«الشرح»"» وغيرهم . 
والرواية الثانية: يقطعٌُ» اختاره القاضي» وجزم به فى «المنور»» وقدّمه فى 


. المجرء كَمَردٌ: الجائز توضع عليه أطراف العوارض . «القاموس»: (جرر)‎ )١( 
. في (ر) و(ط): «سلطان؟»‎ )۲( 

(۳) ليست في الأصل و(ط). 

. ليست في (ر)‎ )٤( 

ف ۲/۱۲ . 

. 00/0) 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۲۹/۲٦‏ . 


باب السرقة ١.6‏ 


مُحْمْسَةٍ. وفي «المحرر»: يُقظع عبدٌ مسلمٌ بسرقته”'' من بيت المالٍ. نص 
عليه» ومثلّه سرقةٌ عبدٍ والدٍ أو ولدِء ونحوهما. قال أحمدُ فيمن سر من 
امرأة سيّده» وهو يدخل عليهم ولم يُحرزوه عنه : لم يقطع . ولا يُقطعٌ أحد 
الزوجَين بسرقته من ماله المُحرَزْ عنهء اختاره الأكثرٌء كمنعه نفقتهاء 
فتأخذّهاء قاله في «الترغيب» وغيره. وفي «المغني»”' وغيره: أو أكثرٌ. 
وعنه: بلى» كحرز مفرد""» قاله في «التبصرة»» كضيفِه وصديقه» وعبده من 
امرأته من مال مُحرز عنه» ولم يمنع الضيف قراه» وحمل إطلاق أحمد: لا 
قطع على ضيفي» على ما تقدّم . 

ويقطع مسلمٌ بسرقةٍ مالٍ ذميٌ ومستأمن» وهما بسرقةٍ مالِه» كقوّدٍ وحدٌ 
قذفي. نص عليهماء وضمان متلفِ» وقيل: لا يقطع مستأمنٌ» كحدٌ خمر 
وزنی . . نص عليه بغير مَسلمَوٍء وسؤّى في «المنتخب» بينهما في عدم القطع . 
5:0 و كر كيه نر قةٍ مال“ الآ خر ٤‏ 

ومَنْ سَرقٌ نصاباً وادَّعاه له» أو بعضّهء لم يُقطعء اختاره"“ الأكثرٌء 
وعنه: بلى» بيمينه» وعنه: يقطع معروفٌ بسرقة» اختاره في «الترغيب». 
وكذا دعواة إذنه في دخوله؛ وفي «المحرر»: يقطعٌ. نقل ابن منصور: لو 


«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 


»ةقرسب١ في (ط):‎ )١( 
. 155/15) 

(۳) في (ط): «منفرد». 

. ليست في الأصل‎ )٤ - ٤( 
. في (ط): «بمال؟‎ )5  ه(‎ 
. ليست في (ط)‎ )( 


الفروع 


الفروع 


45 كعاب الحدود 


شهدَ عليه فقال: أمرني ربٌ بُ الدار أن أخريجه. E‏ ويو جه مداه 
في د . وذكر القاضي يد 

ومَنْ شرق أو عُصِب ماله» فسرق مالّهما مع ماله من حرزٍ واحدٍ» لم 
يقطع» وقيل: بلى» إن تميّر. وإن سَرقَ مالّهما من حرز آخرّء وممّن له عليه 
دينٌ قُطِعَّ» وقيل: ولو أخدّ قدر حقّه لعَجزه. 

ومن سرقٌ عيئاً» ففّطعَ. ثم سرقهاء أو آجرّ أو أعارٌ دارّه» فسرق منها 
مال مُستأجر أو مستعير» قلع . وفي «الترغيب» احتمالٌ: إن قصدّ بدخوله 
الرجوع . قال في «الفنون»: له الرجوع بقولٍ لا بسرقة» على أنه يبطل بما إذا 


00 - 


أعارّه ثوبا وسرق '' ضِمْنه شيئاء ولا فرق . 


فصل 
وإذا وجت ب“ القطعٌ » طعت يده اليمئى من مَفْصِلٍ كف ويجبٌ - وذكرَ 
الشيخ : يُستحبٌ - حسمها بغمسها في زيتٍ مغليٌ. قال أحمد : قطع 


انب كل وأمرَ به فخسم”". وهو وأجرةٌ قاطع من مالِه*» وقيل: من بيتِ 
المال. 


# قوله: (وهو وأجرةٌ قاطع من ماله). 
أي : الزيتٌ الذي تحسم به. 
)١(‏ ليست في النسخ . 
(۲) في (ط): «لم؟ . 
(۳) في (ط): «سرقه» . 
)€( في الأصل: «أوجب» . 
(5) أخرجه الدارقطني في «سننه» ٠١١/۳‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ ۲۷١/۸‏ عن أبي هريرة . 


باب السرقة ۱4۷ 


ويستحبٌ تعليق يده في عنقه» زاد في «البلغة» و«الرعاية»: ثلاثة أيام إن 
رآه إمام . 

TT‏ عنس كور كر لعزلا قن عليه 
وحسمّت» فإن عاد» فعنه: يجب قطعٌ ييه البُسرى في الثالئق ورجله اليمنى 
في الرابعة» ولا تفريعَ » فيقطع الكل مطلقا . 

والمذهب: يحرم قطعه» فسن حت توت كالمرة الخامسة. وفي 
«الإيضاح»: و وفي «التبصرة»: أو يُعرّبٌ. وفي «البلغة»: يعرَر 
ويُحبِسٌ حتی يتوبّ» وأمّا ما رواه مصعبٌ بن ثابت» عن عبدالله بن الزبير» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: جيء بسارق إلى النبيّ و فقال: 
«اقتلوه» فقالوا: إنما سرّق» فقال: «اقطعوه» .ثم جيء به ثانية» فأمر بقتله» 
فقالوا: إنما سرق» فقال: «اقطعوه». ثم جيءَ به ثالثةٌء فأمر بقتله فقالوا : 
إنما سرق» فقال: «اقطعوه». ثم جيءَ به رابعةء فقال: «اقتلوه». فقالوا: 
إنما سَرقٌّء فقال: «اقطعوه». فأتي به في الخامسةء فأمرٌ بقتله » فقتلوه. 

فقال أحمدٌ وابنُ معين: مصعبٌ ضعيفٌء زاد أحمدٌ: لم أرَ الناسَ 
يحمدون حدیئه» وقال أبوحاتم: لا يحتحٌ به. روى حديثه أبو داود 
والنسائي”"'» وقال: حديثٌ منكرّء ومصعبٌ ليس بالقوي» وقيل: هو 


الفروع 


حسنٌ» وقتله/ لمصلحةٍ اقتضئه. وقال أبو مصعب المالكي : يقتل السارق ٠۸۸/۲‏ 


. في (ط): «فيحس»‎ )١( 
. 41-4١ /۸ والنسائي في «المجتبى»‎ »)55٠١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


الفروع 


۱4۸ كتاب الحدود 


في الخامسة» وقياسٌ قول شيخنا : إنه كالشارب في الرابعة؛ يقتل عنده إذا لم 
ينه بدونه . 

فلو سرّق ويميئّه أو رجلّه اليسرى ذاهبةٌ: قطع الباقي منهماء ولو كان 
الذاهبٌ يدّه اليسرى» ورجله اليمنى» لم يُقطع؛ لتعطيل منفعةٍ الجنس» 
وذهاب عضوَّينٍ من شق» ولو كان يده اليسرى» أو يدَيهِ» ففي قطع رجله 
اليسرى وجهان؛ بناءً على العلّ 40" ولو كان رجليه أو يمناهماء قُطِعَتُ 
يُمنى يتيوه في الأصحٌ. ٠٠‏ 

ومَنْ سرق وله يد يُمَى» فذهبّتُ هي أو يُسرى بيِدَيْهِ فقط» أو مع رجليه؛ 
أو إحداهماء فلا قطعَ ؛ لتعلق القطع بها" لوجودهاء كجناية تعلّقت برقبته 


التصحيح ‏ مسألة  :١54‏ قوله: (فلو سرّق ويميئُه أو رجلّه اليسرى ذاهبةٌ قطع الباقي منهماء 


الحا 


شية 


ولو كان الذاهبٌ يذه اليسرى» ورجله اليمنى» لم يُقطع ؟ لتعطيل منفعة الجنس» وذهاب 
عُضْوَّينِ من شقٌ» ولو كان يدّه اليسرى» أو يدَيه» ففي قطع رجله اليسرى وجهان؛ بناءً 
على العلتين) انتهى  :‏ ۰ 

أحدهما: لا قطعّ» وهو الصحيحٌ» قال في «المغني) ”© والشارح: فيه وجهان» 
أصحهما لا يجبٌ القطعٌ؛ أله لم يجب بالسرقة» وسقوط القطع عن يمينه لا يقتضي قطعَ 
رجله» كما لو كان المقطوعٌ يميئه. ۰ 

والوجه الثاني: يقطمٌ؛ لأنّه تعذّرَا" قطعٌ يَمينه ۰ ففُطعت رجلّهء كما لو كانت 


* قوله: (ومن سَرقٌ وله يد يُمبَىء فذهبت هي أو يُسرى يديه فقطء أو معّ رجلیه» أو 
أحدهماء فلا قطعَ؛ لتعلّقٍ القطع بها). 
وجه عدم القطع» إذا ذهبت اليُمنى : للتعليل الذي ذكره» وهو أنه تعلّقَ القطمُ بهاء وقد ذهبّت» 


)0( ١١/ةة:‏ . (۲) ليست في (ط) . 
() في (ط): «بيمينها . 


باب السرقة ۱4۹ 


فمات» وإن ذهبَّتُ رجلاه أو يمناهما: فقيل : يقطع*» كذهاب يسراهماء الفروع 
وقيل : لاء لذهاب منفعة الث * ٠٠0‏ 0 , 


5 ه إل 
اليسرى مقطوعة. و 
مسألة  ١6‏ : قوله: (ومَنْ سَرقَ وله ید يُمنى» فذهبّت هي أو يُسرى يديه فقطء أو 
مع رجليهء أو إحداهماء فلا قطعٌ؛ لتعلق القطع بها لوجودهاء كجناية تعلّقت برقبته 
فمات. وإن ذهيّت رجلاه أو يمناهماء فقيل: يقطعٌ» كذهاب يسراهما. وقيل: لا؛ 


وأما وجه عدم القطع» إذا ذهبّت يُسرى يِدَيهِ فقط» أو مع رجليه» أو إحداهما : فلكلا زهت الحاشية 
مقع انين وهو ذهابٌ منفعةٍ جنس اليدّين؛ لأنّه لا يبقى له يدّ؛ لأنه إذا ذهبت اليُسرى» ثم 
قُطعت اليُمنى» ذهبتٍ اليدانٍ كلاهُما . 

# قوله: (فقيل: يقطع). 
أي : يمنى يدَيهِ كذهاب يسراهما. وجه قطعها : إذا ذهبت يسرى رجليه» أنَّ القطعّ تعلّق بيده 
اليُمنى» وليس في قطوها ذهابُ منفعة الجنس؛ لأن يده اليُسرى باقيةٌ . ولا فيه ذهابٌُ منفعةٍ شقه 
الأيمن؛ لأن رجلّه اليُمنى باقيةٌ. ووجه الخلافف فيما إذا ذهيّتٍ الرجلانٍ معاًء أو يمناهماء النظرٌ 
إلى وجود يده اليُسرى» فلم تذهب منفعةٌ الجنس» فتقطع» أو النظرٌ إلى ذهاب منفعة الشقٌ» فلا 
يقطع» وقد عُرفَ أن في قطع عضرّين من شق وجهين» فتلخْصٌ على الرواية: إن أفضّى القطمٌ بعد 
الذاهب إلى ذهاب منفعةٍ الجنس» فلا قطعَ» وإن لم يفض إليه ولا إلى ذهاب عضوَيْنِ من شقٌ» 
قطع» وإن أفضى إلى ذهاب عُضوَينٍ من شق» فوجهان في القطع وعدمه . 

* قوله: (وقيل: لا؛ لذهاب منفعة المشي). 
كذا في النسخ» وصوابه : لذهاب منفعة الشق. وجه بيانٍ ذهاب منفعة الشقّ: أنه قدّر أن الرّجل 
اليُمنى ذاهبةٌ» فإذا قُطِعَت اليد اليمنى» ذهبّت منفعةٌ الشقّ الأيمن؟ لذهاب يده ورجله من ذلك 
الشق. قال في «المحرر؛: فعلى الأولى : يمنعٌ من تعطيل منفعةٍ الجنس» وهل يمنمٌ من ذهاب 


0( في (ق): يده . 


التصحيح لذهاب منفعة ة المشي) انتهى قال في «الرعاية»» فإن كان أقطعٌ الرجلين؛ أو يُمناهما 


الحاشية 


فقطء قُطعَت يُمنى يديه عليهما؛ يعني : على الروايتين» وقيل: بل على الثانية. انتهى 
فقدم القطع'. ”"وأطلقهما في «المحرر» : 

إحداهما: يقْطعٌُ» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»"› 
وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ ما قوّاه الشيحُ في بحثه في «المغني»” " وتبعه الشارح . 

والقول الثاني : لا يُقطعُ؛ لما علَلّه به» قال“ الشيخ في «المغني»””": وإن كانت 
يداه صحیحتین › ورجلّه اليمتى شل أو مقطوعةء فلا أعلمُ فيها قولاً لأصحابناء ويحتمل 
ا 

أحدهما : تقطعٌ يميه ؛ لأنّه سارقٌ له يُمئىء فَقُطعَتْ عملا بالكتاب والسنةء ولأنه 
سارق له يدان ””فتقطعٌ يمناه كما لو كانت المقطوعةٌ رجلّه . 

والثاني : لا يقطع منه شي ۽ لأن قطعٌ يمناه يذهبٌ بمنفعة المشي من الرجلين. 


انتهى . 


٠‏ عضرَينٍ من شق على وجهين . وعلى الثانية : لا أثرّ لذلك» فمن سَرقٌ وهو أقطعٌ اليُمبَى فقطء أو 
أقطعٌ الرجل اليُسرى فقطء فقطِعّت الموجودةٌ منهماء وإن كان أقطعَ اليد اليُسرى مع الرّجِلٍ 
اليمتى» قُطعَ على الثانية دون الأولى وإن كان أقطع اليد اليسرى فقط» قطعت يمينه على الثانية ولم 
تقظع على الأولى» لكن في قطع رجله اليُسرى وجهان» وإن كان أقطعٌ اليدين فقط. قُطِعَت رجلّه 
اليُسرى على الثانية» وفيه على الأولى وجهان» ولو كان أقطمٌ الرجلّين» أو يمناهُما فقط» قُطِعَت 


. ليست في (ص) و(ط)‎ )١- 
. (۲۔ ۲) ليست في (ح)‎ 

. CEA/Y )9( 

. ليست في (ص)‎ )٤( 

(ه ۔ ۵) ليست في (ط) . 


باب السرقة ١6١‏ 


والشلاءٌ كمعدومة في رواية» وفي أخرى کا إن امن تلفه الفروع 
بقطعهاء وكذا ما ذهب معظمٌ نفعها كالأصابع"' . فإن ذهبّت خنصرٌ و 


(*3) تنبيه: قوله في القول الثاني : (لذهاب منفعة المشي) كذا في النسخ» ولعلّه التصحيح 
لذهاب منفعةٍ الشقٌّء لأن ذهابَ منفعة المشي لا تعلّقَ له بقطع اليدِء وكلامٌ المصنفِ فيه . 
والظاهرٌ: أنه تابح الشيخ في «المغني»» فإنه علّله بذلك» كما تقدَّم» ويكون وجهه إذا 
قُطْعَتْ يده اليمنى» ورجلّه اليمنى مقطوعةٌء يضعفٌ مشْيه؛ لأنّ اليد اليمنى تعينُ على 
المشي بالاتكاء عليها وغيره» والله أعلم . 

مسألة - :١5‏ قوله: (والشلاءُ كمعدومة في رواية» وفي أخرى كسالمة) انتهى. 
وأطلقهما في «المغني»"» و«المحرر»» و«الشرح»"» «الحاوي الصغير). 

إحداهما: هي كالمعدومةء فلا تقطعٌُ» وتقطمٌ رجله» قدّمه في «الكافي»“» وقال : 
نص عليه » والناظمٌ وابنُ رزين في «شرحه»» وهو الصوابٌ. 

والرواية الثانية: هي كسالمة» فيجزئ قطعْها مع أمن تلفه» قطع به في «المنور» 
وصحّححه في «الرعايتين». 

مسألة ‏ 117: قوله: (وكذا ما ذهب معظمٌ نفعها كالأصابع). يعني: هل يُجزئ 
قطعٌها أم تنتقل”*' أطلقّ الخلافٌ» وقد علمتَ ذلك في التي قبلّهاء ومَنْ صحّح وقدّم» 
وهذه كذلك . 

يُمنى يديه على الروايتَينِء وقيل: لا تقطعٌ على الأولى . الحاشية 


. في (ط): «أو»‎ )١( 


EA/\Y (»)‏ . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۸1/۲١‏ . 
(£) °/ ۳14 . 


)٥(‏ في (ط): «يقتل». 


الفروع 


دل كتاب الحدود 


تنصرٌ أو واحدةٌ سواهماء وقيل: الإبهامٌ فقط. فوجهان0*" . 

وإن وجب قطعٌ يمينه» فقطحَ قاطعٌ يساره بلا إِذنِه عمداً» فالقوّد» وإلا 
الديةٌ» واختار”'' الشيح: يجزئ» ولا ضمانَ» وهو احتمالٌ في «الانتصار» 
وأنه يحتمل تضميئه نصف ديةٍء وذكر بعضّهم: إن قطعَ دهشة» أو ظنها 
تجزئٌ» كفت ولا ضمان. 

ويجتمعٌ القطمٌ والضمان» نقله الجماعةٌ. وفي «الانتصار»: يحتملٌ لا 
غرم لهتكِ حرز وتخريبه. 

ويْقطمٌ ‏ على الأصمحٌ ‏ الطرَّارٌ الذي يَبْظُ جَيب* أو كما وغيره» ويأخڈ منه 
- وعلى الأصح: أو بعد سقوطه ‏ نصاباً مع أن ذلك حِرزٌء وقال ابن عقيل : 
على الأصحٌ . وبنى في «الترغيب» القطعَ على الروايتين في كونه جرزاً. 


التصحيح مسألة ‏ ۱۸ : قوله: (فإن ذهب 0 بنصرٌ » أو واحدةٌ سواهماء وقيل: 


الحا 


شية 


الإبهام فقط» فوجهان) انتهى : 
أحدهما: "هى كالمعدومة. 
والوجه الثاني : هي كالصحيحة› وهو الصحيح› قطع به في «المغني»*» 


* قوله: (ويقطع على الأصح. الطرّارٌ الذي يبظ جَيباً). 
الطرٌ والبظ؛ يقال: طررته» من باب قتل : شفَقيُه . وب الرجل الجرح» من باب قتل : شَقّه . 


)١(‏ في (ط): «واختاره». 

(۲) في (ط): «أو». 

(“-”7) في (ح): «يجزئ قطعهاء وهو الصحيح» وبه قطع في «المغني»» و«الشرح» . وصححه في «النظم» . والوجه 
الثاني : لا يجرئ' . 

. 225/1١8 (©) 

. ٥۷١/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


ويقطعٌ جاحدٌ عارية*”'2. نقله واختاره الجماعةٌء وعنه: لاء اختاره 
الخرقى وان شاقلاء وأبوالخطاب» والشيخ› وغيرهم» كوديعةٍ» ومنتهب 
TE 00048 os 1 5‏ 20 : 1 
ومختلس وغاصب. ومن سرف ثمرا أو کثرا أو ماشية من غير جرز» 
4 7 و 5 و 
أضعفت القيمة”*» اختاره الأكثرء وعنه: وغيرهماء اختاره شيخناء وقيل : 
0 ع لس (OD‏ < )6( 


“”و«الرعايتين»» و«الحاوي» وغيرهم» وصحّحه في «النظم» . 

تنبيه : ذهب صاحبُ «المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي»» وجماعة إلى أن ذهابَ 
أن في كلامه نقصاً وهو لفظةٌ «إلأ»» وتقديره: وقيل: إلا الإبهام» يعني أنها ليست محلا 
للخلافٍ المطلق على هذه الطريقة» وهى طريقته فى «المحرر» وغيره“ . 


* قوله: (ويُقطعٌ جاحدٌ عارية) من خط ابن مغلي: في الرافعي عن أحمد: أن جاحدَ 
الوديعة يقطمٌ أيضاً. 

* قوله: (ومن صرق مرا أو كثراً أو ماشيةٌ من غير جرز» أضعفت القيمةٌ) إلى آخره. 
قال الزركشي في كلامه على هذه المسألةٍ: وقد علم مما تقدم: أنه لا فرق بين أن يكون في بستان 
محوط»› أو غيره» ولعلّه أراد أنه علم من الحديث» وهو قولّه ل : «لا قطعَ في ثمرء ولا كد 00 


. في (ط): «العارية»‎ )١( 

(۲) في (ط): ١تمرأ»‏ . 

(۳) في (ط): «التمر؟ . 

(5) الكت بفتحتين: الججمّارء ويقال: الطلع» وسكون الثاء لغة. 

 5(‏ 6) في (ح): «يجزئ قطعهاء وهو الصحيح» وبه قطع في «المغني»» و«الشرح» . وصححه في «النظم» . والوجه 
الثاني : لا يجرئ» . 

0( 666/۲ . (۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۷٦/۲١‏ . 

(۸) أخرجه أبو داود (۳۸۸٤)ء‏ والترمذي .)٤٤۹(‏ .والنسائي في «المجتبی» 4/ 24/47 وابن ماجه (۲۵۹۳). 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


١4‏ كتاب الحدود 


وفي «الأحكام السلطانية» : وكذا دون نصاب من خرر: سأله ابن هانئ 
عمن يُعفَّى عنه حدٌ فى سرقة؟ قال: أذهب إلى حديث عَمْرو”'': إذا دُرئ عنه 
شيءٌ منه» أضعفت عليه الغرم. قال الإمامٌ أحمدٌ: لا باس بتلقينه الإنكارء 
وأطلقٌ أنه لا قطعَ عام مجاعة غلاءِء واه يروع عو غيو .“قال جماعة: 
ما لم ېذل له ولو بثمن غالٍ. وفي «الترغيب»: ما يحي به نفسّه . 


”فهذه ثمانٍ عشّْرةًٌ مسألةٌ فى هذا الباب" . 


ثم قال: واستثتى أبو محمد من ذلك النخلةٌ» أو الشجرةً في دار مُحرزةء فيسرق منها نصاباً» فإن 
عليه القطعّ» ثم ذكر كلامٌ الأصحاب والإمام أحمدٌ رضي الله عنه وعنهم› ثم قال: فتلخص في 
المسألة أربعةٌ أقوال. هل تختص غرامة المثلَينِ بالثمر والكثرء أو بهما وبالماشية» أو بكلما سَرِقَ 
من غير حِرزء أو يتعدَّى ذلك لكلما سقط فيه القطعٌ» وهو أظهرء ثم هل يجب مع غرامة المثلَينِ 
تعزيراً » أوجبّه ابنُ عقيل في «التذكرة» وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك والله أعلم . 
واعلم أن الشيخ في «المغني»““ صرّح أن البستانَ ليس بجرز» والذي يظهر مما يفهم من كلام كثيرٍ 
من الأشياخ أنه حيثٌ قيل بعدم القطع؛ فالمرادٌ: إذا لم يكن عنده حافظ» ويدلٌ عليه قولّهم : ومن 
سرق من الثمر والشجر من غير جرز ؛ وقد قال أبو العباس: والثمرٌ الذي يكون في الصحراءٍ بلا 
حافظ» والماشيةٌ التي لا راعي عندهاء ونحو ذلك» فلا قطعّ فيه » لكن يُعرّرُ الآخذٌ» ويُضاعَفُ عليه 
الخُرم» فقد صرّح الشيحٌ بالتعزير» وهو موجودٌ في كلام الأشياخ في باب التعزير» فإنهم يُصرّحون 
بالتعزير في سرقةٍ لا قطعٌ فيهاء فقول الزركشي : أكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك . مشكل» ولعل 
مرادّه: لم يذكروه صريحاً فيما يجب فيه غرامة المثِلّينِء وإنما هو موجودٌ في كلامهم على سبيلٍ 
العُموم؛ وإنما حملت كلامّه على ذلك ؛ لأن مثلّه لا يجهل ما ذكروه في باب التعزير» والله أعلم . 

)١(‏ في (ط): «عمر» . والحديث أخرجه: أبو داود (١۳۹٤)ء‏ والنسائي في «المجتبی» 8/ ۰۸۵ وابن: ماجه (045؟) 
ولفظه: «ومن سرق شيئاً منه بعد أن يؤويه الجرين وبلغ ثمن مجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك فعليه» غرامة 
مثليه والعقوبة». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۹۰) . 


-") ليست في (ط) 
ETA/YY (€)‏ . 


باب حد قاطع الطريسق 100 
باب حد”'' قاطع الطريق الفروع 


وهو كل مكلف ملم - ليخرج الحربئ - ولو أنثى» يَعرِضٌ للناس 
بسلاح › والأصحٌ. وعصئ وحسجر. وفي «البلغة» وغيرها وجة: ويدٍ. 
فيغصبه المالّ مجاهرة» اختاره الأكثرٌء وقيل : في صحراءء وقيل : ومصرء 
إن لم يُعَثْ 
ويعتبرٌ ثبوثّه ببيئةٍ» أو إقرار مرتين» كسرقَةَء ذكره القاضي وغيرٌه» والحرزٌ 
والنصابٌ. وفي «المستوعب» وغيره: في سقوطه بشبهَةٍ» كسرقةٍء وجهان. 
فمن قَُدِرَ عليه ولم يَقثُّلْء ولا أخدّ مالا نف حتى تظهرٌ توبتّه» وقيل : عاماًء 
فلا يأوي ببلدٍء وعنه: يعزَّرُ بما يردَعٌه. وفي «التبصرة»: هماء وعنه: 
يُحبِسٌ . وفي «الواضح» وغيره رواية : نفيه طلَبه . وتُنَقَى الجماعة متفرقةً 

خلافا «للتبصرة» 
ومن أخذ مالا ولم يتل قُطِعَتْ حتماً يذه اليمئى» ثم رجلّه اليسرّى» 
مرنّبا وجوباً - ذكره اب شهاب وغیره» وجوّزه آبوالخطاب» ثم أوجَبّه. لکن 
لا يمكنٌ تدارکه - أو الموجوةٌ منهماء وقيل : الموجوذ مع ييه اليسرى في مقام 
واحد» وحسمتاء ثم خُلَيَ . . وفي «البلغة» وغيرها: إن قُطِعَتْ ته قود 
داكت برجله اليسرّى ؛ ففى إمهاله وجهان. وإن فَطْعَت يُسراه قوداًء وقلنا : 
م يمناه لسرقةء امول وإن عدم يسرَى يديه قُطِعَتْ يسرّى رجليه . 


. في (ر): «حکم»‎ )١( 
. ۲۸/۲۷ أي: طلب الامام له ليقيم حد الله فيه . ينظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )( 


الفروع 


GÎ‏ كتاب الحدود 


ويتخرّحٌ : لاء كيمتى يدَيْه» في الأصحٌ. ولا تُقطعٌ بقيةُ أربعة محارب ثانياً» 
في الأصح . 

ومن قتلّ فقط”" » فيل حَثماًء ولا أثرَ لعفو وليٌ. ويُعاياً بهّا» وقيل: 
حتماً» إن قتلّه لقصدٍ ماله » وقيل: في غير مُكافئ. وفي اعتبارٍ المكاقأةٍ ينا 
وحرِّيةَ حتى لا يُقتلّ والدّ وسيدٌ بمعصوم» روايتان'' وعنه : ويُصلبٌ. 

ومن قتلَ وأخدّ المال» تحتَّمَ قله ثم صليّه» وقيل: يصلبٌ أولاً حتى 


التصحيح مسألة - :١‏ قوله : (وفي اعتبار المكافأة دیا وحرّية حتى له يُقتل والد د 


الخاشية 


بمعصوم ) روايتان). انتهى. وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» لسري 
و«الخلاصة»» و«الكافي»» و«المغني»” 0 وال و«البلغة»)» و«الشرح» . 
وغيرهم : 

إحداهما: يُقتلُ به» وهو الصحيحٌ. صححَه في «التصحيح»» وقال في 
«اتجريد العناية»: يُقتلّ» على الأظهرء وبه قطع في «الوجيزاء وغيره» وقدَّمه في 
«المحرر»» و«النظم». و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير) » وغيرهم . 

والرواية الثانية: لا يُقتلُ. قال الزركشئ: هذا أمشى”*؟ على قاعدة المذهب» 
واختارّه الشريفٌُ» وأبوالخطاب» والشيرازيٌ» وهو ظاهرٌ ما قطعَ به الأدميُ في «منوره»» 


ولامنتحبه) . 


ا لدع رمعي معو ماو 2 جحو ونه ونه يذ عاو كه ولوقي مارح ف PO‏ 2 عع لإ مها جوع مويو عجو TELE‏ لود اه ا لا عات ES EOD al ei E USL LE ORE‏ 


. ليست في الأصل‎ )١( 

. 4/0 )۲( 

. ۷/۱۲ )۳( 

. ٠١/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. في (ط): «شيء؟‎ )٥( 


باب حد قاطع الطريق باه ١‏ 


يُشْتَهرٌ. وفي «التبصرة»: لا“ حتى يتمثل به ويَعَير* ٠»‏ وقيل: مسمى الفروع 
صلب . وعند ابن رزين : ثلائة أيامء وعنه: ويقطع› اختاره أبومحمد 

1 داس © کے و عوسة (Ye).‏ يو ام تك 
الجوزي. وفي تحتم قود في طرفي روايتانت 2 . ويحتمل سقوطه بتحتم 
قتله. وذكرٌ بعضهم هذا الاحتمال فقال: يحتمل أن يسقط تحتُمُ القتل» إن 
قلنا : يتحتّم فى الطرّفي ‏ وهذا وهم 5 وتتعين الديةٌ لقودء لزمه بعل محاربته» 
كتقديوهًا”" بسبقها 

وكذا لو مات قبل قتله؛ للمحاربةء وقيل: ويُصلبٌ. والرّدة” فيها 


مسألة - ۲: قوله: (وفي تحنم قَوَدِ في طرف روايتان) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية» التصحيح 
و«الخلاصة)» و«الكافي»*» وال و«المحرر» وغيرهم : 

إحداهما: لا يتحثّمُ استيفاؤه. وهو الصحيح» صحّحه الشيحُ الموفق» والشارح 
والناظمُ؛ وصاحبٌ «التصحيح». وغيرُهم» وجزمٌ به في المنور» وغيره» وقدّمه في 
«تجريد العناية»» وغيره. 

والرواية الثانية : يتحتَمّ > جزمٌ به في «الوجيز»ء وصححه في «التصحيح؟» وقدَّمه في 
«الرعايتين؟» و«الحاوي الصغير»» وهما وجهان في «الكافي»”" . و«البلغة». 


* قوله: (وفي «التبصرة) : لا حتى ينمل به ویتغیّر). الع 


ويحتمل أن يكونٌ في «التبصرة»: وصلبَ حتى يُشْتَهِرَ لا حتى يُتَمثّلَ به ويتغيّر. فیکون منمّ من 
ا ا ٠‏ ا كوت 
صلبه حتى يتمثل, به ويتغيرٌ» بل حتى يشتهر فقط . 


)١(‏ ليست في الأصل و (ط). 

(۲) في (ط): ا يعتيرة . 

(۳) في النسخ: «لتقديمها؛» والمقبت هن (ط) . 

(5) في (ط): «الردة؟ . والرده: العون . انظر: «القامرس المحيطا: (ردأ) . 
(0) غم £ . 

(1) المقنع هع الشرح الكبير والإنصاف ١۷/١۷‏ . 

, "11/7 


الفروع 


الحاشية 


10۸ كتاب الحدود 


والطليع کمباشر. و الفرج» السرقة كذلك» e‏ 
وقيل : يض الال اعد وقيل : قراره عليه . وفي «الإرشاد»"' ': من قاتل 
اللصوص وقُيل» فت" القاتل فقط . 

اا يكنا الا 0 وأنه في السرقةٍ كذلك. وفيها في 
«الانتصار»: الشركة تَلحِقٌ غ غير الفاعل به» كردء مع مباشر. وفي 
«المفردات» : إنما ولم جماعةٌ ب بسرقة لإتضاب الي بالفساوء والغالبٌ من 
السعاةٍ قطعٌّ الطريتي والتلصّصٌ بالليل و 5 الا اف 
يقات» أو يحيل» أو يُكْرٌُء أو ينقل» 38 الكل أو قطعئّاهم حسماً 
للإفسادء ولو طلعَ إليهم عسكرّء فأخذوا رجلا ليس منهم» فغرّموه» فله 
طليُّهم به إن ساعَ أخ ده منهم» قاله شيحُنا. وإ المرأةً التي تُحضّرٌ النساء 
للقتلء تُقتلٌ» وعنه: نسح آبة المحاربِينَ» وأنّه كغيره في الحدّ إل في قطع 
يده ورجله . 

ومن تاب قبل المُدرة عليه» سقط حق الله » وحقٌ الآدميّ إليه. وأطلقَ في 
«المبهج»: في حق الله روايتين. وهذا فيمّن تحت حُكوئاء وفي خارجيٌ وباغ 


459 ص‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

() في (ر): «يقطع؟ . 

(54) ليست في (ط) . 

(5) في (ط): ١يقلات؟‏ . 
(5) في (ر) و(ط): «فقلنا» . 


باب حد قاطع الطريق 10۹ 


ومرتد محارب الخلا في ظاهر كلايهم» وقاله شيخناء وقيل : قبل توب 
ببينة» وقيل: وقريئة. وأمًا الحريي الكاذٌء فلا يود بشيء في كفره (ع) 
ويسقظ حد زی وشرب وسرقةٍ بتوبته'” '؟. اختاره الأكثرء وقيل : : وصلاح 
عمله مدة» قيل : قبل توبتِه» وقيل : قبل القدرةء وقيل : قبل إقامته©” . 


مسألة ‏ ۳: قوله: (ويسقط حد زى وشرب وسرقة بتوبته» اختارّه الأكثرُء وقيل : 

وصلاح عمله مده قيل : قبل توبته» وقيل : قبل القُدرة» وقيل : قبل إقامته) انتهى . 

يعني : إذا قلنا: يسقط بتوبته ٠‏ فهل ” "محل التوبة يكون" قبل ثبوتٍ الحدٌّء أو قبل 
القدرةء أو قبل إقامته؟ أطلقٌ الخلافٌ: 

القول الأول: جزم به في «المحرر», و«الوجيز». وقال الناظمٌ : ومن تاب من حدٌ 
سواه» قبل أن يوطدّه قاض» فأسقط بأوكد. 

والقول الثاني : ظاهر كلام جماعة. 

والقول الثالث: قدّمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» فقالا: وفي سقوط حدٌ 
الزاني» والشارب» والسارقء والقاذفٍ بالتوبة قبل إقامةٍ الحدٌ - وقيل: قبل توبَيه - 
روايتان. انتهى. وهو ظاهرٌ كلامه في «الهداية)» و«المذهب»». و«الخلاصة)»ء 
و«الكافي»“» و«المقنع»”* و«الهادي» وغيرهم. قال الشيخ في «المغني»» وتبعه 
الشارح: هذا ظاهِرٌ قولٍ أصحابنا . انتهى . ويحتملّه كلامه في «النظم» . 


. في الأصل: «بتوبة»‎ )١( 

(۲) في (ط): «بتوليته» . 

(۳۳) في (ط): «يكون محل التوبة». 

. ٤/0 )2( 

. ۳١/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


. CAE/ IY (» 


الفروع 


الفروع 


۱1۸4/۲ 


۱ كتاب الحدود 


وفي بحثٍ القاضي : التفرقةٌ بين عِلم الإمام بهم أؤ لا واتار فا 
ولو في الحدّء لا كمل وان ريه فة ثوية ل وعنه : لا يسقط. ذكره 
أبوبكر المذهبّء وعنه: إن ثبت ببينق» ذكرها ابن حامدٍء وابنٌ الزاغونيّ؛ 
وغيرُهما. وعليهما: يسقط في حقٌّ محارب تاب قبل القدرة. ويحتمل: 
لاء كما قبل المحاربة. وفى «المحرر» : لا يسقط بإسلام ذم ومستأمن . 
نص عليه » وذكره ابن اش موسى في ذميّ ' ونقلّه فيه أبوداود. وظاهرٌ كلام 
جماعة: أنَّ فيه الخلافت. ونقل أبو الحارث: إن أكرّه ذمي مسلمة» 
فوطئها/ » فل - ليس على هذا صولحوا”" ‏ ولو أسلَّمٌء هذا حدّ وجبّ 
عليه. فدلّ أنَّه لو سقط بالتوبةء سقط بالإسلام؛ لأن التائبَ وجبّ عليه 
أيضاً » وأنه أوجبه ؛ بناء على أنه لا يسقط بالتوبة» فاه لم يصرّح بتفرقةٍ بين 
إسلام و ويتوجّه زوا د من قَذْفِ 3 النبيّ عد ؛ لاه د 
سقط بالإسلام. واختارَ صاحب «الرعاية»: يسقط. وفي «عيون المسائل» 
فى سقوط الجزية بإسلام: إذا أسلمَء سقظث عنه العقوبات الواجبة 
بالكفرء كالقتل وغيره من الحدود. وفي «المبهج» احتمالٌ: يسقط 8 
زنّى ذميئ» ويُستوفّى حدٌّ قذفيء قاله شيحُنا. وفي «الرعاية» الخلاف» 


'أفهذه ثلاث مسائل““ . 


م وق وام ووه ول ع فوع عاج ع أ دقع لاه وه ووه لماع ل له و ع و و رسع ووو ع واو او مق هع EEE NONE OPENERS PEEPS‏ دووف 


)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
آفق في (ط): «صلح» . 

(۳) في (ر): ١بتوبة»‏ , 

, ليست في (ط)‎ )٤  5( 


باب حد قاطع الطريق ۱۹۱ 


وهو معتى ما أخذه القاضي» وأبوالخطاب» وغيرُهما من عدم إعلايه 
وصحة توبته» أله حقٌ لله عز وجل*: مع أنّهم في أصول الفقهِ ذكروا أنَّ 
الاستثناء عاد إلى الفستي ورد الشهادة"''. وجزم ابن الجوزيّ بعوده إلى 
الجلدء وأنه قول الإمام أحمدّء وصرّحَ به في «المغني» في بحثِ 
شهادة القاذفٍ» مع تصريجه في أول المسألة: لا يسقظء وجعلّه أصلاً 
في مسألةٍ الحدود. وفي «التبصرة»: يسقط حق آدميّ لذ يوحت الا 
وإلا سقط إلى مالء وفي «البلغة) : : في إسقاط التوبةٍ في غير المحارية 
قبل القدرةٍ وبعدها روايتان. 
فصل 

ومن صالَ على نفسهء أو حُرمَيِهِ أو مالهء ولو" قل آدمىٌء كافأه أم 

لاء قال ابن شهاب وغيرّه: كمحاربة صبئٌ» أو مجنون. أو غير أدميّ : دفعة 


بأسهّل ما يظنٌ وقیل : : يَعلْمُ دَفْعَه به وقيل N‏ ب أو احتماءٌ 


ونحوه» جزم به فى «المستوعب». قال أحمدٌ: لا تريد قتلّه وضريبه » لكن 


* قوله (وهو: مع (4) 


وصح توبته» أنه حقٌ لله تعالى). 


ما أخذه القاضِي. وأبو الخطاب» وغيرّهما من عدم إعلامه» 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : ول بو مستي م ل أ ريو ہہ یئور تند جل ولا نبوأ لم عبد أبدا وأزتيك هم 
الْفَسِفويَ > [النور: [٤‏ 7 

.امى/1١5)5(‎ 

(۳) في الأصل: «إن» . 

. في (د): «يعني»‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


"1 


۲ كتاب الحدود 


اذقَغْه. وقال الميمونيٌ : رأيُه يعجبُ ممن يقولٌ: أقاتلّه وأمنعه. وأنا لا أريد 
نفسّه. قال أحمدٌ: لا يجورٌ أن يذهب إليهم أو يتبّهم إذا ولّوا. ونقل 
الفضلٌ: إن صارَ في موضع تَعلمُ أنه لا يصل إليك» فلا تتبّعه. وقيل: له 
المناشدَةٌ؟ فقال: حديتٌ سلمان» ولم يثبنه» وقال: قال النبى يله : «من فيل 
دون ماله فهو شّهِيدٌة”'". ونقلَ أبوطالب في لصوص دخلوا عليه: يقاتلهم أو 
يناشدهم؟ قال: قد دخلُواء ما يناشدهم؟ واحتجٌّ في رواية الميموني بفعلٍ 
ابن عمر» وقال: يمنعٌ ماله ونفسّه. ونقلَ ابن ثواب في لص قال: ضع 
ثوبّك وإلا ضربتّك بالسيف. ولا تدري هل يفعل أم لا؟ فأبَيتَ» ثم ضربته 
ضربة لا تدري يموت فيها”" أم ل؟ فهدر. وذكرٌ جماعةً: منهم الشيخ : له 
دفعٌه بالأسهل» إن خاف أن يِبدُرّه*» قال بعضهم : أو يجهّلهء فإن 
قُتِلّء فشهيدٌء وإن قتلّهء فهدرٌ. ولا يجوز في حال مزح» ذكره في 
«الانتصار»ا» ويقاد به. وذكره جماعةٌ فى التعريض بالقذفي. ويلزمه الدفع 
عن نفسِه» على الأصح. كخرمته » فى المنصوص » وعنه: ولو فى فتنة. 


أي : أخذوا من عدم إعلامه» وصحة توبته » أنَّ حدٌّ القذفي لله تعالى . 

* قوله: (وذكر جماعة. منهم الشيخ : له دفعه بالأسهل. إن خاف أن يبدرّه) . 
قال في «المغني»: فإن لم يُمكنه دفعٌه إلا بالقتل / » أو خاف أن يبدرّه بالقتل» إن لم يقتله» فله 
ضربه بما قتلّه ويقطمٌ طرقّه . 

. أخرجه البخاري (۸۰٤۲)ء» ومسلم (555) (١٤۱)ء عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷١١۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 89 » عن ابن عمر أنه أخذ لصا في 
داره» فأصلت عليه بالسیف» فلولا آنا نهيناه عنه لضربه به . 


(۳) في (ط): «منها» . 
(8) في (ر): تجماعة» . 


باب حد قاطع الطريق ۱۹۳ 


ونقل عنه اثنانٍ فيها: إن دخل عليه منزله» وعنه: يحرّمُ فيهاء ولا يلزمُه عن 
ماله على الأصح. كما لا يلزمُه حفظه من الضياع والهلاك» ذكره القاضي 
وغيره. وفي «التبصرة»ء في الثلاثة: يلزمه في الأصحٌ. وله بذله. وذكرٌ 
القاضي أنه أفضل وأنَّ حنبلاً نقله. وفي «الترغيب»: المنصوص عنهء أنَّ 
ترك قتاله عنه أفضل . وأطلق روايتّي الوجوب في الكل» ثم قال: عندِي 
ف ع الل وا ا جر الها ف بوه لد 
غيره» وفي البهيمة منّجه. ونقل حنبل فيمن يريد المال: أرى دفعه إليه» ولا 
يأتي على نفيه؛ لأنّه لا عوضٌ منها. ونقل أبوالحارث: لا بأ 
المرذوي وغيره: كان أبوعبدالله لا يغضبٌ لنفيه ولا ينتصرٌ لها. وفي 
«نهاية المبتدي» يجوز دفعٌه عن نفسهء وخرمتهء وماله» وعرضهء وقيل : 
يجب . ولمسلم''' عن أبي هريرةً أن رجلاً قال: يا رسول الله. أرأيتَ إن جاء 
رجل يريد اخ مالي؟ قال ل: «فلا تعطه مالّك». قال : أرأيتَ إن قَائَلَنِي؟ قال 
«قاتله»" . قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيدٌ». قال: أرأيت إن 
قتلتّه؟ قال: «هو في النار». فظاهرّه: أنَّ الأفضل”" لا يبذله إن لم يَحرمٌُ. 
وفي «عيون المسائل» في العٌصب: لو قل دفعاً عن ماله قُتِلَ» ولو قَتلَّ دفعاً 
عن نفسه» لم يُقتَلْء ويتوجّه مع ضعفِه حملّه على اليسيرء كقولٍ بعضٍ 
المالكية. 


e 


)0 في (صحیحه» (۲۲۵) )۱٤١(‏ . 
(؟) في (ط): «أقتله» . 
إفف ليست في (ر) : 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


£ كتاب الحدود 


وكذا داخلٌ منزلٍ غيره مُتلصّصاً. نقل عبدٌ الله : إِنْ ظنّ العجرّ عن قتل 
الوط وإة هر ا عا رتب كوه رجو انأ وة فاا 
فليَدنَعْهم ما استطاعَ. ويلرّمُه عن نفس غيره» لأنّه لا يتحققٌ منه إيثارٌ 
الشهادةء وكإحيائه ببذلٍ طعايوء ذكره القاضي وغيرهء واختار صاحبٌ 
«الرعاية»»؛ مع ظَنٌّ سلامةٍ الدافع . 

وكذا ماله مع ظنّ سلامتهما. وذكرٌ جماعة: يجورٌء وإلا حَرّمَء وقيل: 
و“ في جوازه عنهما* وعن حُرمته روايتان. نقل حربٌ الوقفٌ في مال 
غيره. ونقل”" التَرمذيُ وغيرُه: لا يقاتِله؛ لأنّه لم يُبَحْ له قتلّه لمالٍ غيره. 
وأطلقٌ في «التبصرة»» وشيخناء لزومّه عن مال غيره. قال في «التبصرة»: 
فإن أبى» أعلّمَ مالكه» فإن عججزء لزمه إعانته . 

قال ا في جندٍ قاتلوا ريا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم : هم 
مجّاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بِقَوَدِ ولا ديةء ولا كفارة. قال: 
ومن أُمرَ للرئاسةٍ والمالء لم يثبث» يأثمُ على فسادٍ نيه كالمصلّى رياء 
شع وهو معتّى كلام ابن الجوزيّ وغيره في كل طاعةٍ. ولا يسقظ عنه 
الأمرُ بظنّه أنه لا يفيدٌء وعنه: بلى» كإياسه على الأصح. وفي «الفصول»: 
يضمَنٌ من قتلّه دفعاً عن نفس غيره ومالٍ غيره. وجزمٌ أبو المعالي بلزوم دفع 


# قوله: (وفي جوازه عنهما). 
أي : نفس غيره ومالٍ غيره. 


(1) ليست في (ط) . 
(۲)بعدها في (ط): «أحمد» . 


باب حد قاطع الطريق 6 


حربيٌ وذميّ عن نفسهء وبإباحته عن ماله وخرمَتِه وعبدٍ غیره» وحُرمَتِه» وأنَّ 
في إباحته عن مال غيره وصلاةٍ الخوفي لأجله روايتين» ذكرّهما ابنُ عقيل . 
وفي «المذهب» وجهان في وجوبه عن نفس غيره» ويرثه*» خَر يه أو الوفاء 
وأبويعلى الصغير والمرادٌ: إلا أن نقول: يضمئه إذنْ. وفي 0 
الثلاثة: لغيره ه معونته ا لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ٠‏ 
اغا طاتا ار لرا ولا تهات الاق و الا وال :وما 0 
يقتضي الوجوب . 

ويتوجّهُ في الذبٌ عن عرض غيره الخلاف. وقد رَوى أحمدٌ النّهيَ عن 
خذلان ن المسلمء ا ا وروّى هو والترمذي و 
عن أبي الدرداءِ مرفوعاً : امن رڏ عن رضي أخيه رڏ الله عن وجهه الت يو 
القيامة». وروی أحمدٌ وأبو داود”*' من رواية يحبى بن سُّلَيم عن إسماعيل بن 
بشير - وفيهما جهالةٌ عن جابر وأبي طلحة مرفوعاً : «ما من امرئ يحَذّلُ امراً 
مسلما في موضع نك فيه حرمته». ويُنتقَصٌ فيه من رضه» إلا ذل الله في 
موضع يحبٌ فيه ُصرتّه» وما من امرئ يضر مسلماً في موضع يُنتقّصُ فيه مِنْ 


و 
* قوله: (ويرثه). 
أي : الدافعٌ يرت المدفوعَ إذا كان ممن يرئّه؛ لأنَّ الدافم لا يضمنٌ المدفوع» فلا يمتنعٌ من إرثه . 
() ۳/۲ . 
(؟) أخرجه البخاري )۲٤٤۳(‏ عن أنس . 
(۳) أحمد في «مسنده» 5/ »40٠‏ والترمذي في «سننه» »)۱۹۳١(‏ وفي النسخ الخطية و(ط): «وجهه عن» . والتصحيح 


من مصادر التخريج 5 
(:) أحمد في «مسنده» 2)١7158(‏ وأبو داود في (سئنه» )٤۸۸٤(‏ . 


الفروع 


الفروع 


14۰/۲ 


1 كتاب الحدود 


ê EEE s> 
عرضه» وينتهك فيه من حرمته» إلا نصَرّه الله في موطن يحب فيه نصرته».‎ 


ولاخ من حديث سهل بن حتیف : امن أَذِلٌّ/ عنده مؤمنٌ ) فلم 


يَنصّره» وهو قادرٌ على نصره» أدَلَهُ الله على رُؤوس الخلائق يوم القيامة». 
وفيه ابنُ لهيعة. وعن أبي هريرة مرفوعاً: «المسلمٌ أخو المسلمء لا يظلِمهء 
ولا اله ولا يحقرّه». وعن ابن عمرٌ مرفوعاً: «المسلم حو المسلمء لا 
يظلِمُه ولا يُسلِمُه». متفق عليهما”". ويأتي كلام شيخنا في شهادة العدو ". 
ولو ظلِمَ ظَالمٌ فنقل ابن أبي حرب: لا بُعینه حتى يرجعٌ عن ظلوه. ونقل 
الأثرم: لا يعجيني أن تعرةء اکت أن يحترعئع تدعو ٠‏ نحت ينكس 
واقتصرّ عليهما الخلا وصاحبّه. وسأله صالحٌ؛ فيمن يستغيثٌ به جاره؟ 
قال: يُكرَهُ أن يخرّجَ إلى صيحة بالليل ؛ لأنه لا يدري ما يكونُ. وظاهرٌ كلام 
الأصحاب فيهما“ خلا وهو أظهرٌ في الثانية. قال أنسٌ: فزع آهل 
المدينة ذات ليلةء فانطلق أنامسٌ قبل الصوتٍ فتلقاهُم النبي بي راجعاً”"'. 
وقد سبَقّهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة عُري» في عُئقه 
O a‏ 


)1( في امسنده» )۱0۹۸٩٥(‏ . 

(۲) الحديث الأول: أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (5074؟) (۳۲) . والحديث الثاني : أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ 
ومسلم (5980) (08) . 

. ۲٤۹ ص‎ )۳( 

. في (ط): «يدعونه»‎ )٤( 

(5) ليست في (ط) . 

() ليست في (ط) . 

(۷) البخاري (۲۹۰۸)» مسلم (۲۳۰۷) (58) واللفظ له . 


باب حد قاطع الطريق ۱۷ 


وش أن العفو عن القوّدِ وغيره أفضل بلا تفصيل» وهو عمل ا 
أحمدّ في المحنّة وغيرها. ونقل حنبل عنه: ابن أبي دواد وأمثاله لا 
أحلّلُهم . ونقل إبراهيم الحربئٌ : لولا أن ابنَ أبي دؤاد داعيةٌ» لأحللته . ونقل 
عبذالله» أنه أحل ابنَ أبي دؤاد وعبدّالرحمن بن إسحاق فيما بعد. ويلزم من 
نصه هنا أن لا يعفو عن ظالم لأنه إذا لم ينصره في ترك الحرام لما هو عليه 
من الظلم في شيءٍ آخرء فهنا أولى . 

وذكرّه القاضي وغيره ذ في «أحكام القرآن» في قوله : ل وی دآ اسابمم البو 
م ير #4 [الشورى : ۹ أنها ر عل و دی واه وناك 
العفو محمولةٌ على أن الجاني نادمٌُ. م 
نصرًه على ظالیه . فالمسألتانٍ على روايتين 

وقد ذكرٌ ابن عبدٍ البرٌ في كتاب «بهجة المجالس»: قال رجل 
ان سيرين : إلي وفغت فك اجا ی خر ال اع أن أجل لك 
ما حرم الله عليك. وقال شيخنا: إِنَّ في الآية المذكورة فائدة عظيمةً» وهو 
أنه حمّدَهم على ”'أنّهم هم" ينتصرونٌ عند البغي عليهم › وكما أنهم هم 
يعفون عند الغضب» ليسوا مثل الذي ليس له قو الانتصار وفعلةٌ؛ لعجزهم 
أو كسلهم أو وهنهم أو ذلّهم أو حزنهم» فإِنَّ أكثرٌ من يتر الانتصارٌ بالحقٌ 


)١(‏ في (ط) في الأماكن الثلائة: «داود» . وهو: أبوعبد الله» أحمد بن فرج بن حريز الإيادي ثم البغداديء الجهمي» 
القاضي» عدر eS‏ كان اعية إلى خلق القرآن» وكان يوم المحنة إلا على الامام أحمدء يقول : يا أمير 
المؤمنين» اقتلهء عوضال ا . (ت ١٤۲ه)‏ . «السیر» ۱١۹/۱۱‏ . 

(۲-۲) في (ط): «آنه» . 


الفروع 


۱۸ كتاب الحدود 


الفزوع إنما يتركه لهذ الأمور وأشباههاء وليسوا مثلّ الذي إذا غضِبّ لا يغفرٌ ولا 
يعفو» بل يعتدِي أو ينتقم حتى يكف من خارج» كما عليه أكثرٌ الناس إذا 
غضبُوا وقيروا لا يقفون('' عند العدلٍ» فضلاً عن الإحسان» فحمدهم على 
نهم هم ينتصرون وهم يغفرون ؛ ولهذا قال إبرا هيم النخعيٌ : كانوا يكرهون 
أن لا فإذا قدرواء عفوا. إلى 0 2 الروايتين في دفع الإنسان عن 
نفسهء ثم قال : ويشبه أن لا يجب مع ' مفسدة تقاوم مفسدة الترك» أو 
تفضِي إلى فساد أكثر. وعلى هذا تحرج قصة ابن آدة* 7" وعثمان”*'- رضي 
الله عنه ‏ بخلافي من لم يكن في دفعه إلا إتلافٌ مال الغيرٍ الظالم» أو حبسه» 
أو ضربه» فهنا الوجوبٌ أوججه. وهذا معنى قوله: م نيرود فالانتصار 
قد يكونٌ مستحبًاً تارةً» وقد يكون واجباً آخری» كالمغفرة سواءٌ. 
ومن قفر إلى بلك العدرٌء ولم يندفعُ ضرره إلا بقتله» جارٌ قتله» 
كالصائل» ذكره شيُنا. وقيل لأحمدّء فيمَنْ رابَط بمكان مَخُوفي: بمنزلة 
المحاشد؟ قال؟ ]تجو للق قله لفق ونم سرت انا ا ع 
ومن عض يد غيره وحرمٌ» فجدّبّها - وقال جماعةٌ: بالأسهل - فسققطث 


0 e SS. 


الحاشية # قوله: (وعلى هذا تخرّجٌ قصة ابن آدمٌ). 
ظ لما أراد أخوةٌ قتله» لم يدفغه. 


. في الأصل: «يعفون»‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) أخرجها أبو داود »)٤۲٥۷(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

)٤(‏ وردت في ذلك رؤايات كثيرة . انظر: «البداية والنهاية» ۳٠۹ _ ۲۸٠ /٠١‏ ء و«سير أعلام النبلاء» سيرة الخلفاء 
الراشدين ۲۱۱-۱۸۳/۱ , 


(0) في (ر): «نفر؟ . 


باب حد قاطع الطريق ۱4 
ایا فيدر ودا معا فإن عبر دَفعه كصائل . الفروع 
ومن نُظِرَ في ب بيه من خَصَاص باب - ولو لم يتعمّدء لکن ظته متعمّداً . 
قال في «الترغيب»: أو صادف عورةً من محارمه وأصرّء وفي «المغني»“ 
ف A‏ ولو حلت من نساء ‏ فخذف عيته» ونحو ذلك»› تله فتلفت» 
فهدرء ولا يتبعه . وقال ابن حامد: يدفعه بالأسهل. فينذره 50 کمن 
استرق السمع»ء لم يقصد أَذْلّه بلا إنذار» قاله في «الترغيب»» وقيل: باب 
مفتوح كخصاصهء وجزمٌ به بعضهم. وعن أبي ذر مرفوعا: «وَإِنْ مرّ رجل 
على باب لا سترَ له غير مُعْلقء فنظرَء فلا خطيئة عليه» إِنّما الخطيئة على 
ل سك 
لا ا 
Ses a‏ “لم تقتل› بل 


تقل“ . 


# قوله: (وكذا معناه) . الحاشية 
أي ی ر ی ی ماله خلس ا 
شي 22 لم يضمئه . 

. 0/۲ )١( 


() بعدها في (ط): «مثل» . 

(۳) أحمد في «مسنده» »)۲۱۳٣۹(‏ والترمذي في «سننه» (۲۷۰۷) . 
)٤(‏ في (ط): ١بصير»‏ . 

. في (ط): «لم تفلت بل تقتل»‎ )0  5( 


1۷۰ كتاب الحدود 


الفروع باب قتال أهل البغي 

وهم الخارجون على الإمام بتأويلٍ سائغء ولهم شوكةٌ الخ سد 
خلافاً لأبي بكر وإن فاتَ شرظء فقطاع طريق . . وفي «الترغيب»: لا 0 
الشوكةٌ إلا وفيهم واحدٌ مطا 6 واله يعت كوثهم في طرف ولايته 
«عيون المسائل»: تدعو إلى نفسها*ء أو إلى إمام غيره"» ولا 0 
طريق . ) 

ويلزمه مراسلتهمء وإزالةٌ شبهقيهم؛ فإن فاؤواء وإلا لزم القادرٌ قتالهم . 
وعند شيخنا : الأفضل ترگ حتى يبدؤوه (وم) وهو ظاهرٌ اختيار الشيخ . 
وقالا في الخوارج: له قتلّهم ابتداء» وتتمّةُ قير“ الجريح. وهو خلاف 
ظاهر رواية عبدوس بن مالك" . وفي «المغني““ في الخوارج : ظاهرٌ قول 
المتأخرينَ من أصحابنا : أنْهم بغاةٌ» لهم حكمُهم» وأته قول جمهور 
العلماء. كذا قال» وليس بمرادهم ؛ لذكرهم كفرّهم لو بخلافي 
البغاة؛ ولهذا قال شيحُنا: يفرّقُ جمهورٌ العلماء بين الخوارج”” “ والبغاة 


الحاشية * قوله: (وفي «عيون المسائل»: تدعُو إلى نفسها). 
أي : الطائفة. 


. في (ر): «غيرها»‎ )١( 

(۲) ليست في الأصل و(ط). 

(۳) هو: أبو محمد» عبدوس بن مالك العطار» كانت له عند أبي عبد الله منزلة في هدايا وغير ذلك» وقد روى عنه 
مسائل لم يروها غيره . «طبقات الحنابلة» 7841/1١‏ . 

. ۳۹/۱۲ )8( 

(5) بعدها في الأصل: "بين . 


باب قتال أهل الب ۱۷۱۹ 


المتأوّلِينَ»ء وهو المعروف عن الصحابةء وعليه عامّةٌ أهل الحديثء» الفروع 
والفقهاءء والمتكلّمين» وتصيوص كر الان وأتباعهم من أصحاب ام ش) 
وأحمدٌ وغيرهم. واختيارٌ شيخنا يُخرّجٌ على وجه من صوّبٌ غير معيّن» أو 
وثّفتء لا أن علياً هو المصيبُ. وهي أقوالٌ في مذهيناء وأنَّ أكثرٌ الصحابة 
وغيرهم رأى ترك قتالهماء وأنه لا يجبٌ مع واحدة*. 

وقال في تفضيل مذهب أهل المدينة على الكوفةٍ: أكثرٌ المصتفين لقتال 
أهلٍ البغي يَرى القتال من ناحية عليٌ. ومنهم من يَرى الإمساك» وهو 
المشهورٌ من قولٍ آهل المدينق» وأهل الحديث مع رؤيتهم لقتال من خرج عن 
الشريعة كالحرورية» ونحوهم» وأنَّه يجبٌء والأخبار“ في أمر الفتنة 
توافق هذاء فاتبعُوا النص الصحيم والقياسً المستقيمٌ ؛ ولهذا كان المصنفونٌ 
لعقائدٍ أهل السنةٍ والجماعةٍ يذكرون فيه ترك القتالٍ في الفتنةء والإمساك عما 
جد افا وى ا 

وقال في رده على الرافضي : السلفُ والأئمة يقول أكثرُهمْ (ه م) وأحمدٌ 
وغيرٌهم: لم يوجذ شرظ قتالٍ الطائفةٍ الباغيةء فان الله لم يأمرُ به ابتداء بل 
بالصلح» ثم إن بِعَتْ إحداهمّاء قوتلث» وهؤلاءٍ قَويَلُوا قبلَ أن يبدؤوا 


مما ع شوم عي فاط مر مو كاه مع لطم وفع شاه طعا لعفم عط ات ض لحم عم شك اع رازه الع الما ام ال ال ا لاع اموي رم لام لاه فا وام الأو أطرا رو اطنط دوه كلم التصحيح 


* قوله : (وأنه لا يجبٌ مع واحدة). الحاشية 


أي : القتالُ لا يجبٌ مع واحدةٍ من الطائفتين. 
(1) الحرورية: هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه حين جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة . 


انظر ا«لملل والنحل؟ للشهرستاني ۱٥۷/١‏ . 
(؟) سيأتي ذكرها عند المصنف . 


۱1۹1/۲ 


الفروع 


۱۷۲ كتاب الحدود 


بقتالٍ؛ ولهذا كان هذا القتال عند أحمدَ وغيره كمالك قتال فتنة. وأبوحنيفة/ 
يقولُ: لا يجورٌ قتالُ البغاةٍ حتى يَبدَؤوا بقتالٍ. إلى أن قالَ شيحُنا: و لكن 
علي كان أقرب إلى الحقٌّ من معاويةً. وإِنَّ بعض أصحابنا صرَّبٌ كلاً منهما ؛ 
بناءٌ غلى أن کل مجتهد مضيبٌ . ذكره ابن حامدٍ. 

وفي كتاب ابن حامدٍ كقولٍ شيخناء فقال: الأكابرٌ من الصحابة» والكافة 
كانوا متباعدين من" ذلك. قال أحمدٌ: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوبٌ» 
حدثنا محمد بن سيرينَ قال: هاجت الفتنةٌ» وأصحاب رسول الله به عشرة 
آلافي» فما حضرٌ فيها مئة. وفي غير كتاب ابن حامدء بل لم يبلعُوا ثلاثين. 
وحدثنا إسماعيل» حدثنا منصورٌء قال الشعبئُ: لم يشهدٍ الجمل من 
أصحاب النبيّ ية غير عليّء وعمارء وطلحةء والزبيرء فن جاؤوا 
بخامس» فأنا كذابٌ. ومرادّه من البدريين. وقال ابن هبيرة في حديثِ أبي 
بكر" في ترك القتالٍ في الفتنقء أي : في قتل عثمان: فأمّا ما جرّى بعده» 
فلم يكن لأحدٍ من المسلمينَ التخلف عن علي . ولمًا تخلّت عنه سعدٌ» وان 
ضوة راسامة و و ميل :ين الا وروی وا ا 
من التابعين» فإتهم ندموا . فقد روّى ابن عبدالبرٌ في كتاب «الاستيعاب في 
أسماء الصحابةا : أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ كان يقولٌ عند الموتٍ: إِني أخرجٌ 


. ليست في (ط) . (۲) في (ط): «عن؟‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد »)7١490(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (00141)» والبيهقي في «السئن الکبری»۸/ ١1١‏ وفيه : عن 
رسول الله قال : «إنها ستكون فتنٌ» ثم تكون فتئة» ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها . . . ٠.‏ الحديث . 

َ . ۳/7 64 


باب قتال أهل البغي ۱۷۳ 


من الدنيا وليس في قلبي حسرة إلا تخلفي عن علي . أو كلاماً هذا معناه. 
0 وكذا روي عن مسروق”'' وغيره "نيم تنجو مر ا 
ذلك كذا قال“ . وفي «شرح مسلم» : يجبٌ قتال الخوارج والبغاة (ع) ثم 
قال: قال القاضي: أجمحَ العلماء أن الخوارج وشبهّهم من أهل البدع 
والبغي» متى خرجُوا على الإمام وخالقُوا رأيّ الجماعة» وجب ب قتالّهم بعد 
الإنذار والإعذار» قال تعالی: ایلوا الى نی ی کی إل مر ا 
[الحجرات: 14]. فإن استنظروه مده ولم يخف مكيدة» أَنظَرَهُمء وإلا فلاء 
ولو أعطوهٌ مالاً أو رهناً. وقيل للقاضي : يجورٌ قال البغاةٍ إذا لم يكنْ هناك 
إمام؟ فقال: نعم؛ لأنَّ الإمامَ إنما أبيحَ له قتالهم لمنع البغي والظلمء وهذا 
موجودٌ بدون إمام. 

ساد e EER‏ 
ونار» إلا لضرورةٍ» كفعلهم إن لم يفعله» وكذا بسلاجهم وكُرَاعِهِم» وعنه : 
وغيرها. ومراهقٌ وعبدٌ» كَخَيل » قاله في «الترغيب». 

ويحرّمٌ قتل مُدبرهم وجريجهم» وفي القَوَدِ وجهان. جزم في 


الفروح 


مسألة  ١‏ : قوله: (وفي القوّدٍ وجهان) انتهى. يعني : إذا قتل مُدبرَهم وجريحّهم التصحيح 


هل يقادُ به أم لا؟ أطلق الخلاف. وأطلقّه في «المغني»"» و«الكافي»*)› 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(؟-١)‏ في (ط): «أنهم من تخلفهم قالوا ذلك» كذا قال» وفي (ر): «أنهم من تخلفهم ذلك» كذا قال» وفي هامش (ر): 
«لعله: قالوا ذلك . 

. or /1Y 5 

. 1۰/0 )4( 


افرع 


١/4‏ كتاب الحدود 


«الترغيب» بان“ المديرَ من اتنكسرت نوكه كن ارف | إلى موضع . 
وفي j|»‏ غنو . يحرم قتل من تركٌ القتالّ. 

ويحرم أذ مالهم وذريتهم › وتخلن أسيرهم بعل الحرب. وفي 
«الترغيب» :ل مع بقاء شوكيهم فإن بِطلْتْ» ويتوقمٌ اجتماعُهم في الحالء 

-. 0 

فوجهان2"' . وقيل : ES Tae‏ وقيل : يُخْلَّى صبِيٌ وامرأةٌ 
ونحوهما فى الحالٍ. ويكرّهٌ له قصد رحمة الباغى بالقتل» وعند القاضي : 
لاء كإقامةٍ حدٌ. ويتوجّهُ احتمالٌ: يحرم. 


التصحيح و«الشرح»“» و«الرعاية الكبرى»؛ وغيرهم : 


أحدهما : يقادٌ به» وهو ظاهرٌ كلام جماعة» وقدّمه ابن رزين. 

والوجه الثاني : لا يقادُ به. قلت : وهو الصوابٌ؛ لاختلافٍ العلماء في ذلك» فأنتجَ 
شبهةً تَمنعٌ القَوّدء والله أعلم . 

مسألة ‏ ؟: قوله: (ويُخْلّى أسيرُهم بعد الحرب» وفي «الترغيب»: لاء مع بقاء 
شوكتهم. فإن بطُلَتْء ويتوقُعٌ اجتماعُهم في الحالٍ» فوجهان) انتهى. وأطلقّهما في 
«الرعايتين»: و«الحاوي الصغير»» فيحتملٌ أن يكون الخلافٌ من تتمّةِ كلام صاحب 
«الترغيب» . وهو الظاهرٌ . ویحتمل أن یکونٌ ابتداءَ مسألة» وهو تد وعلى كل حال 
الصوابٌُ عدم إرسالٍ أسيرهم والحالةٌ هذه» وإن كان ظاهر ما قدّمه المصنفٌ تخليتهم» 


(1) في النسخ الخطية : «أن»» والمثبت 2 (ط) . 
(-۲) في الأصل: «إلا المنحرف»» وفي (ر): «لا المنحرف) . 
5 0/۲ . (5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷۷/۲۷ . 


باب قتال أهل البغي و١‏ 
ولا يضمَنُ بُغاةٌ ما تلفت حال الحرب» كأهل العدلٍء وعنه: بلى» ففي الفروع 
القَوّدِ وجهان2”" . 1 
وهما في تحتوه بعدّها0*». ويضمنان ما تلف في غيرها . 
قال شيحُنا في المستحل لأذى: من أمره ونّهاه بتأويل كمبتدع ونحوه» 
يسقظ بتوبته حقٌ العبدٍ. واحتجٌ بما أتلقّه البغاةٌ؛ لأنّه من الجهادٍ الذي يجبُ 
فيه الأجرٌ على الله ولا حدّ مع تأویل» كمالٍ. وعند أبي بكر: يحدٌ. وفي 
بول دعوّى دفع تحراج إليهم من مسلم بلا وء وقيل: وغيره» وجهان2. 


مسألة ‏ ۳: قوله: (ولا يضمنٌ بغاةٌ ما تلف حال الحرب» كأهل العدل» وعنه: التصحيح 
بلى» ففي القَّوَدِ وجهان) انتهى . قال في «الرعاية»: قلت : إن ضمِنّ المال» احتمل القَوَدُ 
وجهين . انتهى : 
أحدهما: يجب القودٌء وهو الصوابٌ؛ تغليظاً عليهم؛ لكونهم بغاةً» كالمالٍ. 
والوجه الثاني: لا يجبٌ. وهو ظاهرٌ ما قطعّ به في «المخني»» و«الشرح»”", 
«وشرح أبن رزين2» وغيرهم. 
مسألة - ٤‏ : قوله: (وهما”" في تحتّمه بعدها) انتهى. يعني : في تحثّم القتل بعد 
الحرب. 
قلت : الصوابٌ عدم التحتّم» والله أعلم. 
مسألة ‏ ©: قوله: (وفي قَبولٍ/ دعوّى دفع حراج إليهم من مسلم بلا بينة» وقيل: 54 
وغيره» وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 


(0) ۰/1 . 
(۳) في النسخ الخطية و(ط): «الوجهان»» والمثبت من «الفروع» . 


الفروع 


۱۷٩‏ كتاب الحدود 


لا جزية» وفيها احتمالٌ بعد الحَولٍ. وشهادتهم وإمضاءً حكم حاكمهم 
كأهل العدلٍ. 

وفي «المغني»» و«الترغيب» : الأولى رد كتابه قبل حكوه. وقال ابن 
عقيل : تُقبل شهادتهم ؛ ويؤخلٌ ء: عنهم العلم ؛ ما لم یکونوا دُعاةٌ ذكره 
أبوبكر» وذكر شيحُنا أن ابنَ عقيل وغيرّه فسَّقُوا البَعْاةَ» قال: وهؤلاءِ نظروا 
إلى من عدُّوه بغاةٌ في زمنهم؛ فرأوهم قُساقاً. وفي «المغني»"» احتمالٌ: 
يصح قضاءٌ الخارجيٌ». دفعاً للضررء كما 0 أقامَ الخد أو شل جزية 
وخراجاً وزكاةً. 

وإن استعانوا بأهل ذمّوٍء فأعانوه”"» انتقض عهدّهم» وقيل: لا. ففي 


أهل عدلٍ وجهان*”"". وإن ادّعوا شبهة» كوجوب إجابتهم» فلا. وفي 


التصحبح و«الخلاصة)ء و«المغني»"» و«الكافي””؟'. و«المقنع» ٠»‏ و«الشرح»*)» 


الحا 


شة 


و«شرح ابن منجا؟» وابن رزين» والزركشيّ» وغيرهم : 
أحدهما: لا يُقبل إلا بية» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» وجزمٌ به في 
«المنور»”"' و«منتخب الأدمي»» وقدَّمه في «المحررا» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 
والوجه الثاني : يُقبلُ قولّه مع يميه » صحُحه الناظمُ » وجزم به في «المنور» . 
مسألة - :٦‏ قوله: (وإن استعانُوا بأهل ذمةء فأعانوهم» انتقض عهدّهم. وقيل : 


لا. ففي أهل عدلٍ وجهان) انتهى . قلت : الذي يظهرٌ أن العكس أولّى؛ وهو أنّهم إذا 


# قوله: (ففي أهلٍ عدلٍ وجهان). 
ظاهره: أنه إذا قيل بعدم نقض عهدهم» إذا e‏ البغي» فأعانوهم» يكون في نقض 


NY (0)‏ . (۲) في (ط): «فأعينوهم» 1 
5 04/۱۲ . 1/0)00" . 


)6( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 41/۲۷ . 
(5) في (ط): «الوجيز؟ . 


باب قتال أهل البغي يذل 


«الترغيب» وجهان. ويضمَنونَ ما أتلمُوه في الأصحٌ . الفروع 
وإن استعانوا بأهلٍ حرب وأمنُوهمء فكعدّيهء إلا نّم في أمانٍ بالنسبة 

إلى بُغاةٍ. وإن أظهرَ قومٌ رأي الخوارج» ولم يخرجوا عن قبضة الإمام» لم 

يُقَائلُواء ولم يُتعرَضَ لهم وتجري الأحكامُ عليهم كأهل العدل» ذكره 

جماعة . وسأله المروذي عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويُكمّرون؟ قال: 


قاتلُوا مع البغاةء وقلنا: ينتقض عهدُهمء فهل ينتقض إذا الوا مع أهل العدلٍ؟ ياي ايح 
الخلاف . وهذا هو الصواب› ولعله حصلّ سبقةٌ قلم من المصنفٍء او کون فرع 
الوجهين على القول بانتقاض عهدهم. إذا أعانُوا أهلّ البغي. إذا عُلِمَ ذلك فالصوابُ 

ا O : at‏ 5 1 
عدم انتقاض عهدهم مع أهلٍ العدلٍ. وكذا لا ينتقضر ١”‏ إذا قاتلوا مع أهلٍ البغي 
مكرهينٌ › أو اذّعوا شبهةً مسموعة» والله أعلم . 


عهدهم إذا استعانَ بهم أهل العدلٍ فأعانوهم» وجهان؛ لأنّه ذكرٌ الوجهين في مسألةٍ أهل العدلٍ الحاشية 
بعد القولٍ بعدم نقض عهدهمء إذا أعانوا أهل البغي بالفاء» والفاءُ تدلٌ على أن ما بعدّها مفرّعٌ 

على ما قبلّهاء وهذا لا يمكنٌ صحبّه ؛ أنه إذا لم نقلّ بنقض عهدهم بإعانةٍ أهل البغي» كيت 

يقال في نقض عهدهم بإعانةٍ أهلٍ العدلٍ على أحدٍ الوجهينء هذا لا يمكنٌ القولٌ به. نعم» لو 

قيل : الوجهان فرعٌ على القولٍ بنقض عهرهمء إذا أعانُوا أهلَ البغي» لكان له وجةٌ؛ لأنَّ إعانتهم 

لأهلٍ العدلٍ أخفٌ من إعانتهم لأهل البغي. ووجة نقض عهدهم إذا أعانُوا أهلّ العدلٍ: أنّهم 

اعانا على أهل الإسلام وقاتلوهم» أشبّه ما لو أعانوا أهل البغي على أهل العدلٍ؛ لأنّهم كاهلٍ 

العدلٍ في الإسلام. و طن ن وإن قلنا: O e‏ أن أهل 

العدلٍ يعائونَ؛ لای سقرم خوت آهل البغي, والله أعلم . الا أرقا فى د 

الكتاب» فيعلم ذلك . 


)0 في (ح): «ينتقل» . 


الفروع 


۱۷۸ كتاب الحدود 


لا تعرضُوا لهم . قلتُ: وأي شيءٍ تكرّه من أن يُحبسوا؟ قال: لهم والداتٌ 
وأخواتٌ. وقال في روا ب ابن منصور: الحروريّة إذا دعَوا إلى ما هم عليه؛ 
إلى دينهم» فقاتلهم» > وإلا فلا يقاتلون. وسأله إبراهيم الأطروش عن قتلٍ 
الجهميّة؟ قال : أرَى قتل الذَّعاةٍ منهم . ونقل ابن الحكم» أنَّ مالكاً قال في 
عمرو بن عُِييِ”': يُستَتابُ» فإن تابّء وإلاً ضَربَتْ عْمّه. قال أحمدٌ: أرَى 
ذلك إذا جحد اليلم . وذكرٌ له المروذي عمروّ بن عُبِيدِء قال: كان لا يقر 
بالعلم» وهذا كافر. 

وقال له المروذيٌ: 0 نقول: من لم يقل : لفظه بالقرآن 
مخلوقٌء فهو كافرٌ. فقال: هو الكافرٌ. وقال: مات بشرٌ المريسي”" وَخَلَمَه 
حسينٌ الكرابيسيٌ . وقال: كذبٌ. هتكه الله الخبيث. قال ابن حامدٍ: فقد 
أبانَ عن بدعتّه وكفره. وقال عن حارث المحاسبئ : قاتله الله. وقال: لا 
يرك خشوعُه وليه وتنكيسٌ رأسه» فإنه رجل سوءء ذاكٌ لا يعرقه إلا مَنْ قد 
خبرّه» لا تكلمة» ولا كرامةً له. وكذب أحمدٌ داود الظاهريّ وقال: إنه عدو 
الله. وقال: لا فرّجَ الله عنه ؛ لقولِه : القرآنُ محدَّتسٌ . وأنكرٌ داودٌ» فقال أحمد: 


)١(‏ هو أبو عثمان» عمرو بن عبيد بن ثوبان البصري» كان قد جالس الحسن البصري واشتهر بصحبته ثم اعتزله وانضم 
إلى واصل بن عطاءء شيخ المعتزلة» فأعجب به وزوجه أخته . قال بالقدر ودعا إليه» توفي بطريق مكة سنة 
(۳٤١ه).‏ «السير» 5/ 5 »٠١‏ و(البداية والنهاية» ۷١/١١‏ . 

(۲) هو أبو علي» الحسين بن علي بن يزيد البغدادي» كان من بحور العلم» ذكياًء فطناًء لسنأء إلا أنه وقع بينه وبين 
الإمام أحمد» فهُجر لذلك . قال حسين في القرآن: لفظي به به مخلوق» فبلغ ذلك أحمد فأنكره» وقال: هذه بدعة» 
فأوضح حسين المسألة» وقال: تلفظك بالقرآن» يعني : غير الملفوظ . (ت 140ه) . «السير» 74/17 . 

(۳) أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي» فقيه معتزلي» عارف بالفلسفة» يرمى بالزندقة» وإليه تنسب الطائفة 
المريسية القائلة بالإرجاء . (ت-8١؟ه)‏ . انظر: «تاريخ بغداد» 205/17 «والأعلام» 0٥/۲‏ . 


باب قتال أهل البغي ۱۷۹ 


محمد بن يحيّى النيسابوري أصدق منه» لا قبل قولّه . قال ابن حامدٍ : فمنعَ من 
قبول توبته . 

واحتجٌ الشيحٌ بقولٍ خالدٍ للنبي ييا عن الخارجيئ : ألا أضربُ عُقّه؟ 
قال: «لا. و اا وفنا ور ع 5 ري الله 
عه ون صر خوا نشت إمامء أو عدلٍء عُرّروا. وإن عَرَّضُوا بذلك°› 
فوجهان وقد قال الإمامُ اخ في بتع داعية له دُعاةٌ: أرَى حْسّه. 
وكذا في «التبصرة»: على الإمام منعغهم وردعُهم» ولا يُقاتَلُهم إلا أن 


مسألة -۷: قوله: (وإن صرَّحُوا بسب إمام» أو عدلء عُرُروا. وإن عَرَضُوا بذلك» 
فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «المغني»”“› و«الكافي»"» و«المحرر»» و«الشر سے 
و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

أحدهما: يُعزَّرونَ» جزم به في «المنور»» وهو الصوابٌُ. 

والوجه الثاني : : لا يُعزّرونَ . قال في «المذهب»» وغيره : فإن صرّحوا بسب الإمام» 
عررهم . انتهى . فظاهرٌه عدمٌ التعزير بالتعريض » والله أعلم . 

تنبيه : ما ذكرّه ابِنُ حامد من إطلاقي الوجهين في مسألتين ليس من إطلاقٍ الخلافٍ 
الذي نحن بصدده؛ إذ المصنفٌ قد قدَّمَ قبل ذلك حكماً فيهاء والله أعلم . 


فهذه سبع مسائل في هذا الباب. 


(۱) أخرجه البخاري (١١۳٤)ء‏ ومسلم )١54( )1١54(‏ عن أبي سعيد الخدري . 
(۲) أخرجه البخاري (7018)؛ ومسلم )۲٥۸۲٤(‏ (1۳)» عن جابر . 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 184/8 . وفيه: «ولا نبدؤكم بقتال؟ . 
)٤(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. EV / ۲ (ه)‎ 

۳10/0 (V 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٠/۲۷‏ 


الفروح 


الفروع 


۱۹۲/۲ 


۱۸۰ كتاب الحدود 


يجتوعُوا لحربه» فكبّغاة. وقال أحمدُ أيضاً في الحروريّة: الداعِية يُقاتل 
كبغاةٍ. ونقل ابن منصور : يقائل من من الزكاةً» وكل من منعٌ فريضةٌ» فعلى 
المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه. واختاره أبوالفرج» وشيحُناء وقال: 
أجمعُوا أنَّ كل طائفةٍ مُمتنِعةٍ عن شريعةٍ مُتواترة من شرائع الإسلام» يجبٌ 
كلها حنى یکوت الذي كله نه. كالسحارين» واو لین اتفقُوا أنَّ البدع 
المغلظة شر من الذنوب» وأمرٌ رسول الله بيا بقتالٍ الخوارج عن السَنَو''. 
وأمرّ بالصبر على جور الأئمة وظليهم”". أن لاف 5 من الخوارج 
اتفاقاً . قال: وفي قتل الواحدٍ منهما ونحوهماء وگفره» روايتان. لقيو 
جوا قتله» كالدّاعية/ ونحوه. وإِنَّ ما قالُوه مما تُعلّمُ مخالفيُه للرسولٍ كفرٌء 
وكذا فعلّهم من جنس فعل الكفارٍ بالمسلمين كفرٌ أيضاً . 

وجوّرٌ ابنُ عقيل» وابن الجوزي الخروج على إمام غيرٍ عادلٍ ‏ وذكرا 
خروجٌ الحسين على يزيد - لإقامة الحقٌّ. وكذا قال الجوينيٌ : إذا جار وظهر 
ظلمُه ولم يزجر”” حين رُجِرَء فلهم خلعٌه ولو بالحرب والسلاح. قال 
النووي: خلعُه غريبٌ. ومع هذا محمولٌ على أنه لم ثُخف مفسدةٌ أعظم منه. 


(۱) البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم )١57()1١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري› وفيه : إن من ضئضئ هذا - أو في عقب 
هذا قوم يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاده . 

(۲) البخاري (07477)» ومسلم )١849(‏ (00) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله : 00 من أميره شيئاً 
فكرهه فليصبرء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت» إلا مات ميتة جاهلية» . 

(۳) في (ر): «ينزجرة . 


باب قتال أهل البغي ۱۸۱ 


وتضوضل اند الهلا يحل“ وأله اة مالف لل و أمرَ بالصبر» 
و”"أن السيف" إذا وقعَ» عمّتِ الفتنةء وانقطعتٍ السبلُ» وسُفكتٍ الدماء» 
وتستباح الأموالء وتُنتهكُ المحارم. 

قال شيحُنا : عامة الفتن التي وقعثُ من أعظم أسبابها قله الصبرء إذ 
الفتةُ لها سببان: إِمّا ضعفُ العلم» وإمّا ضعفُ الصبر» فإنَّ الجهلَ والظلمَ 
اهنا العو دوقعل ال اا لاا قر ورن ت - 
فبالعلم يزولُ الجهل» وبالصبر ب حبس الهّوى والشهوةٌ» فتزول”" الفتئة 

وقال ابن الجوزي في كتابه « السر المصون » : من الاعتقادات العامية 
التي غلبت على جماعةٍ منتسبين إلى السُّنّةّه أن يقولوا: إِنَّ يزيد كان على 
الصواب» وإن الحسينَ أخطأ في الخروج عليه. ولو نظروا في السير لعلموا 
كيت عُقدث له البيعة وألزم الناسَ بهاء ولقد نعل في ذلك كل قي ثم لو 
قدّرنا صحةً خلافته فقد بِدَرّثْ منه يَوادِرٌ وكلّها توجبٌ فسح العقد» من 
تهب المدينق» ورمي الكعبة بالمنجنيق» وقتل الحسين وأهل بيه » وضربه 
على ثتيتيه بالقضيب» بنك الاح و وزيا ب ق 
اة عا المت بطل ال ينيط بلك الراففة. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في (ط): «آنه»‎ )۲ -۲( 

(۳) بعدها في (ط): «تلك» . 

. في النسخ الخطية : ١بالمناجيق»» والمثبت من (ط)‎ )٤( 

(0) انظر: «تاريخ الطبري» 539-597/0» و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير ٤/٦٤۔٠۹٠‏ 
(7) في الأصل: «يمثل؛ . 


الفروع 


۱۸۲ ۰ كتاب الحدود 


الفريع ومن كمَرَ أهل الحقٌّ والصحابة» واستحلّ دماء المسلمين بتأويل» فهم 
خوارج بغاةٌ فسقةٌ. وعنه: كفارٌ. وفي «الترغيب»ء و«الرعاية»: هو أشهر. 
وذكرٌ ابن حاملٍ أنه لا خلاف فيه. وذكرٌ ابنُ عقيل في «الإرشاد» عن 
أصحابنا » ارين خالك فى امل > كخوارج ورافضةٍ ومرجئةٍ . وذكر غيره 
روايتين فيمَنْ قال: لم يلق الله المعاصِيء أو وقفف فيمّن حكمنا بكفره» 
وف ست محا غر مسحل يوان تله كاف 

وفي «المغني»' : يُخرَجٌ في کل مُحرّم استّحل بتأويل» كالخوارج ومن 

كفَرهم نحكنهي عزن ن قال ذ في «المغني»: هذا مقتضى قوله . 
وفال يكنا تو صريحةٌ على عدم كفر الخوارج. والقدريّة والمرجئة 
وغيرهم» وإنما كمّرٌ الجهميّة: لا أعياتهم*. قال: وطائفةٌ تحكي عنه روايتين 
في تكفير أهل البدع مطلقاًء حتى المرجكء والشيعةٍ المفضّلَةٍ لعليّ. قال: 
ومذاهبٌ الأئمةء أحمدٌ وغيره» مبنيّةٌ على التفضيل”" بين النوع والعينِ. 
ونقل محمد بن عوفي الحمصيٌ : ا أخربجهم النيُ» :عليه 
أفضلٌ الصلاة والسلام, من الإسلام؛ القدريّةُ؛ والمرجئةء والرافضةً 
والجهميّةٌ فقال ف و اين 


الحاشية * قوله: (وإنما كمَّرٌ الجهميةًء لا أعياتهم). 
أي : أنه يكفّرُ الجهميّة من غير تعيين الأشخاص» فيقولُ مثلاً للجهميّة : كفارٌ. ولا يقول: فلانٌ 
الجهميٌ كافرٌ. وهذا معنى قول المصنف :(لا أعياتّهم) أي : لا يكمّرٌ الأشخاص المعيّئة. 


. 71:8 TEV /1Y (1) 


(۲) في النسخ الخطية: التفصيل؟»؛ والمثبت من (ط) . 
(۳) لم نقف عليه . 


باب قتال أهل البغي ۸۳ 


0 fer. 4 ا‎ ine 
ونقل محمد بن منصور الطوسيٌ : من زعم أن في الصحابة خيراً من أبي‎ 


بكرء فولأه النبيئ یاف فقد افترى عليه وكفرٌَ؛ بِأنْ زعم بان الله تعالى يقر 


المنكرٌ بين أنبيائه في الناس» فيكونُ ذلك سببَ ضَلالِهم. ونقل الجماعةٌ: 
من قال: عِلّْمُ الله مخلوقٌ. كفرٌ. ونقل المروذيٌ: القدرِيٌ لا نُخرججه عن 
الإسلام. وفي «نهاية المبتدي»: من سب صحاباً مستحلاً. كفرّء وإلا 
فسَّقَّء وقيل عنه: يكفْرٌ. نقل عبذالله فيمن شمه : القتل أجبْنُ عنهء 
ويُضربء ما أرَاه على الإسلام. 

و ا والرافقنة والقير 8 ا 
ومن لم يُكمّرُ من كمّرناه» سق وهُجرَء وفي كُفره وجهان. والذي ذكرٌ هو 
وغيره من رواية المروذي» وأبي طالب» ويعقوب» وغيرهمء أله لا يكفرٌ. 
وقال ا ومن رد ما تعلق بأخبار الآحاد الثابتة» 
فوجهان» وأنَّ غالب أصحابنا على كُفره فيما يتعلّقٌ بالصفات» وذكر في 
مكان آخرّ: إن جحد أخبارَ الآحادء كمَّرّء كالتواتر عندنا يُوجب العلم 
والعمل. فأمًا من جحد العلمَ بهاء فالأشبّه لا يكفرٌء ويكمْرٌ في" 
الإسراء والنزولٍ ونحوه من الصفاتٍ. وقال في إنكارٍ المعتزلة استخراج قله 
ليلة الإسراء وإعادَتّه : في كُفرهم به وجهان؛ بناءً على أصله في القدريّةٍ الذين 
a r‏ غ قال: ا 


0( في (ط): اشتمنا» . 
() ليست في (ط) 5 


الفروع 


1A4‏ كتاب الحدود 


الفروع ما نعي الزكاة!"© > ويؤخذ مالّهم » وذريتهُم ؛ والمتحيز " إليهم ولو اى 

إكراهاً . 

ومن اهر على جرع ”+ > لم يأئم ولو تشاهد"» ومن 
شيئاً» حمس وبقيته له. 

ES 
وهو للمُصالح . كا فال مع أنه فال في الرافضنة الجلة .يجوز اح‎ 
مالهم. فإِنَّ عليًا  رضي الله عنه  أوهبٌ عسكره ما كان في عسكر‎ 
العرارن كو لاني نهد تمن الستلفي امات اها روك سو اد‎ 
. سبي حريوهم على تكفيرهم» وأن الصحابةً لم تسب الخوارج‎ 

وفي رده على الرافضيّ؛ أن علياً - رضي الله عنه ‏ لم يَسْبٍ للخوارج 
در ولم ي يغْنّم مالهم» فعلم سيره وس الصيحا” ذه اخالك سيروم 
في أهل الردّة. وذكرٌ غيرٌه أنَّ من قاتل على منع الزكاة لا يكمرٌ وحكمُهم 
كبغاةٍ. وقالوا فيمَنْ قاتلهم الصديقٌ ‏ رضي الله عنه -: يحتمل ردتهم» 


/ (4) 


خذ منهم 


الحاشية * قوله: (ومن أجهرٌ على جريح) 
جِهَرْتُ على الجريح» من باب نَفُعء وأجهّزتٌُ: أتممثٌ عليهء وأسرعتُ قتلّه. وجهَّْتُ 


- بالتثقيل - للتكثيرٍ والمبالغةء وجَهرّء بالجيم والزاي المعجمتين» والله أعلم . 


. أخرجه البخاري (5860)»: ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) في الأصل: «المعفر» و(ر) و(ط): «المقفز»» والصواب ما أثبت كما في «الاختيارات؛ ص ۲۹۸ . 

(۳) ليست في (ر) . 

)€( في (ر): «وأن من وفي (ط): «ولمن؟ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۸۹١۱۸)ء‏ وفيه: ما أوت الديارٌ من مالهم» فهو لهمء وما أجلبوا به عليكم في عسكركم» 
فهو لكم . 


باب قتال أهل البغي 1۸0 


ويحتمل أنّهم جحدُوا وجوبها . 

ونقل الميمونيٌ: أَمْرُ هذا الكافر بابك“ لعنه الله ليس كغيره» سبى“ 
النساءَ المؤمنات» فوقعوا عليهنٌ فحملنّ» فالولدٌ تبع م لأموء» كذا حكم 
الإسلام» ثم خرج إلينا يحاربتا وهو مقيم في دار الشركء أي شيءِ حكمه؟ 
إذا كان هذا هكذاء فحکمه حکم الارتدادٍ. 

وإن اقتتلّث طائفتان لعصبيّة أو رياسةّء فظالمَتانِ ضامنتان» وتضمَنٌ. 
قال شيخنا: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة» وإِنْ لم يعلم عينٌ 
اللخ وال إن فاو "+ تقاض لان الا والحعين سرا هيد 
الجمهور. وقال: وإن جهل قدرٌ ما نهبّه کل طائفة من الأخرى» تساوتاء 
كمن ججهِل قدر المحرّم بماله» أخرج نصمّهء والباقي له. ومَنْ دخل 
للصلح”* قَجُهل قاتِله» ضوتتاه» والله أعلم . 


)١(‏ هو بابك الخرمي» كان ظهوره سنة ١٠1ه‏ بأذربيجان» خرج على المأمون» وكان على مذهب أهل الاباحة من 
المجوس أتباع مزدك» وتبعه خلق عظيم على رأيه» فأقام عشرين سنة يهزم جيوش المأمون والمعتصمء قيل: إنه قتل 
مئة وخمسين ألفاً وخمس مئة إنسان» قتله المعتصم سنة ۲۲۲ه. «الوافي بالوفيات» 5054/٠١‏ . 

(۲) في (ر): «سبوا؟ . 

(۳) في (ر) و(ط): «تقابلاً» . 

8 أي: فقتل‎ )٤( 


الفروع 


۱۸٦‏ كتاب الحدود 


ْ من كفرَ طوعاً ولو هازلاً بعد إسلامه. قيل: طوعاًء وقيل: وكرهاً 
والأصحٌ بحق* ۳" فمرتةٌ؛ بان أشرلة بالله تعالى» أو جحد صفة له" . قال 
في «الفصول»: مُتَّمَقاً على إثباتها . أو بعض كتبه» أو رسلهء أو سبّه» أو 
سول أو اذّعى النبوة. قال شيخنا : أوكان مخضا سول ولما جاءَ به 
اتفاقاً. وقال: أو ترك إنكا ر مُنگر بقلبه» أو جحد حُكماً ظاهراً مُجمعاً علیه» 
كانم لجعو ا وی کر ر و و 


التصحيح ‏ مسألة  :١‏ قوله: ذم :قفو طوطا ولو نهارلا يعد اا طوعاًء وقيل: 
ا 
ظاهرٌ كلامه في «الرعاية» : n‏ 
مسلم مكلف مختارٍ فعلَ كذا وكذا إلى آخره ا 
قلت: ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب: أنَّ هذه الأحكامَ مترتبةٌ عليه حيتُ حكمنا 
بإسلامه» وهو الصوابٌء والله أعلم. وقوله: (والأصح بحق) ينبغي أن يكون هذا بلا 
نزاع . 


الحاشية * قوله: (بعد إسلايه» قيل: طوعاًء وقيل: وكرهاًء والأصحٌ بحق). 
أي : يكونُ الإسلامُ الذي كفرّ بعده طوعاً . وذكرٌ فيما إذا كان الإسلامٌ كرهاً ثلاثة أقوالي» 
أحدّهما : آنه كالطوع» والثاني: لا. والثالُ: إن كان مكرهاً بحقّ فهو كالطوع» وإلا فلا. هذا 
ام غار أطت ١‏ اتن ی عه فول لا کرد الف وإن ادا لقوله: (وقيل: 
وكرهاً) من غير تفصيل» ثم ذكر التفصيل بقوله : (والأصح ببحقٌ) والذي يظهرٌ: أله إذا أكره بحقٌ» 
يكونُ كالطوع جزماً. فیحرر. 


(۱) ليست في (ط). 


باب حكم المرتد 1۸۷ 


شيخنا: ولهذا لم يُكفّر النبيئ ية الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته؛ الفروع 
لأنّه/ لا يكونُ إلا بعد بلاغ الرسالة. وأن منه قول عائشةً: يا رسول الله» ٠٠۳/۲‏ 
مهما يکتم النامنُ يعلمٌه الله؟ قال: «نعم». رواه مسلمٌ في الجنائز”". وفي 
a‏ «قال». قال في «شرح مسلم) : كأنّها لما قالت ذلك» 
فت ا فقال : انعم . 


وحمل في «الفنون» الخبرٌ الأوَّلَ على أن نه لم تبلځه الدعوةٌ» قال : ويحمل 
على قولٍ من" يَرى أنَّ العقل موجبٌء على أنه كان في مهلةٍ النظر»ء لم 
يتكامل له النظر. 

وقد سمح أبن بن كعب قراءةً أنكرّهاء ثم سمعٌ قراءةٌ سواهّاء وأخبرٌ النيّ 
ية فأمرّهماء فقرءًا عليه» فحسَّنَ النبيئّ يك شأَنَهُمَا . قال: فسُّقِط فى نفسِى 
من التكذيب ولا إذ كُنتٌ في الجاهلية. ا 
رب في صدري» فضت عرقا» وکالما أنظز إلى اله قرفا » فقال لي : « 
ب أ أرسل إليّ: أن اقرا القرآنَ على حرفي : الجديتٌ ` زؤاه مل 2©9. 1 


(۱) ينظر صحيح البخاري »)۳٤۸۱١(‏ وصحيح مسلم (1/57؟) )١0(‏ ونص الحديث : «كان رجل يسرف على نفسه» فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مث فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح» فوالله لئن قدر علي ربي لعذبني 
عذاباً ما عذبه أحداً . فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه ففعلت» فإذا هو قائم» 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب» خشيتك . فغفر له؟. 

. )۱۰۳( )۹۷٤( برقم‎ )( 

(۳) ليست في (ط) . : 

)٤(‏ في «صحیحه» (۸۲۰) (۲۷۳) . ومعنى قوله: (فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية) . أي: 
وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية . 


الفروع 


1١184‏ كتاب الحدود 


يكنا وغيرٌه: في الإجماع إجماعاً قطعيًا . وذكرٌ أنَّ كثيراً من أصحابنا 
وغيرهم فسّقَه فقط . قال: أو جعل بيئّه وبينَ الله وسائط يتوكّلٌ عليهم 
ويدعُوهم ويسألهم (ع) قال جماعةٌ: أو سجدّ لشمس أو قمر. قال في 
«الترغيب»: أو أتى بقولٍ أو فعل صريح في الاستهزاءِ بالدينٍ . قال شيخنا : 
أو نوُم ان ن الصحابة أو التابعين 1 تابعيهم قاتل مع الكفارء أو أجار 
ذلك" . وقيل : أو كذّبَ على نبيٌء أو أصرّ في دارنا على خمرء وخنزير» 
غر تخل : وقال القاضي : رأيتُ بعض أصحابنا يكفرٌ جاحدَ تحريم 
الندة والمسك کله كالخمر. وسيأتي قاط في العدالة'؟. قال: ولا 
يكمْرٌ بجحدٍ قياس اتفاقاً؛ للخلافيٍ فيه» بل سَنَةٍ ثابتة. واحتح بقولٍ اين 
مسعودٍ: لو صلّيتم في بيوتکم» تايس كار بیټه» لتركتُم سن نبيكمء 
ولو تركتم سنة. نبيكم» كفرتم. رواه أبوداود"". ولأحمدّء وا 
وغيرهما”؟ : ضَلَلّم. وهذا في جاحدٍ السنن. قال: ولم يُكفرة ا 
التابعينَ والعراقيينَ بجحدٍ سنةٍ. قال: ومن أظهرَ الإسلام وأسرٌ الكفرّء 
فمنافقٌ كافرٌء كعبدالله بن أبِيّ بن سلول. وإِنْ أظهر أنه قائمٌ بالواجب» وفي 
قلبه أ 0 أنه لا يفعل» فنفاق» كقولِه في ثعلبة : ينهم من عله e‏ 
[التوبة: »]۷١‏ وهل يكف ؟ على وجهین؛' وجه كفره : أنه شاق الله 


(١)الاختيارات‏ الفقهية ص "٠۷‏ . 
زفق T/1‏ . (۳) في سننه )٥٥۰(‏ . 
(4) أحمد(20777 ومسلم (185) »)۲٥۷(‏ والنسائي في «المجتبى» ۰۱۰۸/۲ وابن ماجه (۷۷۷) . 


0 في النسخ : «أن» . 


باب حكم المرتد ۱۸۹ 


ورسوله. ورد رسولٌ رسولٍ الله» فكفرٌ. قال: وطائفةٌ من أصحابنا قالوا: الفروع 
کله کر أنه کات والذي أقولُ: إِنَّ ما كانَ من النفاق في الأفعالٍ لا 
يكفرٌء وذلك فيما سألّه إسحاق بن إبراهيم عمّن لا يخاف النفاق على 
نفسه › قال اعمد: ومن يأمن النفاق 9 

''فبيّنَ أنه کون في غالب حال الإنسان. ولا يدل على كفره. وفي معنى 
الفاق ايا لامي "» ومراه بذاك ولا يكفرٌ به» فكذا هذا النفاق» أو 
أنه نفاق» فهو مثله . لخم ' من حديثِ عقب » وعبلالله بن عمرو: 
قي اي و والمراد: الرياءُ. ولعلّ مراد من قال : E‏ 
ناقل عن الملّةء كقولٍ أحمد: كفرٌ دونَ كفر» وإلا فضعيفٌ جأ وظاهة 
كلام الإمام أحمد وا لصحا دلا يكفة إلا منافقٌ سد الك ©" قال: 


مسألة - ؟: (وإِنْ أظهرٌ أنه قائمٌ بالواجب» وفي قلبه أنه لا يفعلُ» فنفاقٌ كقوله في التصحيح 
تعلبةً : ورتم من عله أ الآية [التوبة: »]۷١‏ وهل يكمُرُ؟ على وجهين؛ وجه 
كفره : أنه شاق الله ورسوله» ورد رسول رسول الله فكفرء قال: وطائفةٌ من أصحابنا 
قالوا: کله كف ؛ لأنّه مكذّبٌ. والذي أقول : إل ما كان من النفاقي في الأفعالٍ لا يكفرٌ. . 
وظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ والأصحاب : لا يكف إلا منافقٌ أسرٌ الكفرً) انتهى . 


* قوله : (فقال أحمدٌ: من يأمن النفاقّ) إلى آخره. 
”فين أنه يكونُ في غالب حال الإنسان. ولا يدل على كفره» وفي معتّى النفاقي الرياء للناس. 


. ليست في (ر)‎ )1-١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۲( 

(۳) في لمسنده» (۱۷۳۹۷) و(50337) . 

)٤(‏ في (ط): «وأصحابه؟. 

 (‏ 0) ربما اعتمد ابن فندس في شرحه على نسخة ليس فيها هذا الكلام ولذلك كرّر ما في النسخ الأخرى. 


الفروع 


التصحيح 


۱۹۰ كتاب الحدود 


ومن أصحاينا مَنْ أخرجٌ الحجَاجَ عن الإسلام؛ لأنّه أخاف المدينةًء وانتَهَكَ 
حرم اللو وحرمٌ رسوله . فيتوجه عليه : يزيد ونحؤٌه. ونص أحمدٌ خلاف ذلك» 
وعليه الأصحابٌء واه لا يجوز التَخصِيصٌ باللَعنَةء خلافاً لأبي الحُسينٍ وابن 
الجوزيّ وغيرهما . وقال شيحُنا : ظاهرٌ كلامه : الكراهَةٌ. وفي «شرح مسلم» : 
أجمعَ العلماءً أنَّ مَنْ كان مُصِدّقاً بقلبه ولسانه وفعلَ هذه الخصال» يعني : 


الأربعَ التي من كن فيه كان منافقاً خالصاً. قال" : لا يكفرٌء ولا هو منافقٌ 


يخلدُ في النار» فإنَّ إخوةً يوسف وغيرهم جمعُوا هذه الخصال. 

قال أكثرٌ العلماء: ومعتّى الخبر : أنه يُشبِهُ المنافقء فإنه أظهرٌ خلاف ما 
أبنَ. قال بعضهم: ومن ندَرَ ذلك منه» فليس داخلاً في الخبر. وقال 
الترمذيٌ: إّما معئّى هذا عند أهلٍ العلم : نفاق العمل . قال جماعةٌ : المرادُ 
به" المنافقونٌ الذين كانوا زمنّ النبئ يكلِ. وقال بعضّهم: معناه: التحذير 
للمسلم أن يعتاد هذه الخصالء فيخاف أن يفضي به إلى حقيقةٍ النفاقي. وقد 
ذُكرٌ معنى هذه الأقوال أو بعضها في أحاديث . 

ولا يكفرٌ من حكى كُفْراً سمعه ولا يعتقِدُه. ولعل هذا (ع) وروی ابن 
عساكر”" في ترجمةٍ محمدٍ بن سعيلٍ بن هناو" : سمعتٌ يحيّى بنَ خلف بنٍ 


هذا كله من كلام القاضي . والصوابٌ: أله لا يكفرُ إلا من أسرٌ الكفرٌ لا غيرّه» كما 
قال القاضي : إِنّه ظاهرٌ كلام الإمام والأصحاب . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) في «تاريخ دمشق» مخطوطة دار البشير /١6‏ الال ۳۷۲ . 

(۳) هو محمد بن سعيد بن هناد أبو غانم الخزاعي» سكن بغداد وحدث بها. (ت14ه) . تاريخ دمشق» لابن عساكر 
مخطوطة دار البشير /١5‏ الال ۳۷۲ . 


باب حكم المرتد ۹۱ 


الربيع الطرسوسيّ قال: جاءَ رجل إلى مالك , بن أنس وأنا شاه فقال : ما الفروع 
تقول في رجل يقولٌ: القرآن لوق فقال: كاذ" زنديقٌ» او فاقتلوه. 
فقال الرجل : إِنَّما أحكي كلاماً سمعنّه» فقال: إتّما"“ سمعيّه منك. وفي 
«الانتصار»: من تَرَيّا بزي كُفْرٍ من لبس غیار» وشد نار وتعليقي صليب 
بصدره» حَرم ولم يكفر. . وفي «الخلاف»: في إسلام کافر بالصلاقء د ثبت 
لي يي في الأصول؛ لأنا لو رأيئا رجلاً عليه زنارٌ أو عسليٌ» 
ك ه ظاهراً. ثم ذكرٌ قول الإمام أحمد في المقتولٍ بأرض حرب: 
يستدلٌ عليه بالختانٍ والثياب. قال : فبك أن للسّيمًا حُكماً في هذه 
المواضع في باب ب الحكم بالإسلام والكفر. وكذا في مسألتنا. قال: 
وبعشهم ینکر هذا ولا يسلمه. وفي «الفصول»: إن شهِدَ عليه بأنّه كان 
يعظْمٌ الصليبَء مثل أن يقبلّه» ويتقرّبُ بفُرباناتِ أهل الكفر» ويكثرُ من 
بيهم وبيوتٍ عباداتهم» احتمل أنه رده لأنَّ هذه أفعالٌ جل اعتقاداً» 
ويحتمل أن لا يكون اعتقاداً؛ لأنه قد يفعل ذلك تودّداً أو ثقيةَ تقية لغرض 
الحياة الدنياء والأوَّلُ أرجح؛ لان المستهزئ بالكفر يكفر . 

ون كان على ظاهر يمنعٌ القصدّء فأولّى أن يكونّ الفاعلٌ لأفعال من 
خصائص الكفرٍ أن يكفرٌ مع عدم ظاهر يدل على عدم القصدء بل الظاهِرُ: 


. في الأصل: «أنا»‎ )١( 
0 (۲)السیماء والسمياء والسمة: العلامة . «القاموس»: (سوم)‎ 
. ليست في (ط)‎ )۳( 


الفروع 


۱۹۲ كناب الحدود 


أنه قصد. وجزمٌ ابن عقيل قبل هذا بأنَّ من وجد منه امتهانٌ للقرآن» أو 
عن 90 من رامل ها نميه اووعوى اند فيلت المعلرة ا دا 
على مثلهء أو إسقاظ لحرمته» كل ذلك دليلٌ على كفره» فيقتل بعد التوبة. 
وقال غيرٌه: قال الإمامُ أحمدٌ: مَنْ قال: إن القرآن مقدورٌ على مثله» ولكنّ 
الله منعَ قدرّتّهم» كفرّء بل هو معجرٌ بنفسه» والعجزٌ شمل الخلق . 

فمن ارتدّ مكلفاً مُختاراًء رجلاً أو امرأةً» دُعِيَ واستتيبً ثلاثة أيام» 
وينبغي أن يُضِيّقَ عليه ويُحبسّء فان أصرَّء فل بسيفي. ولا يجوز أخد فداء 
عنه؛ لأنَّ كفرّه أغلظء وعنه: لا تجبٌ استتابئه» وعنه: ولا تأجيله . 

ورسولٌ الكمّارٍ لا يُقتلُء ولو" كان مُرتدًاً؛ بدليل رسولَئ مُسيلمَة "2 
ذكرّه في كتاب «الهدي». قال في «الفنون»» في موود بِرأَسَينِ»ء فبلعَ نطق 
أحذُهما بالكفرء والآخرٌ بالإسلام: إن نطقًا معاء ففي أيّهما يعْلِبٌ؟ 
احتمالان» قال: والصحيح, إن تقدّم الإسلامٌ» فمرتدٌ. 

ويصحٌ إسلامٌ مُميّرء وعَفْله» وردّنّهه وعنه: له عشرٌ. وقالّه الخرقيٌ 
والقاضي» وعنه: سبع › وعنه: حتى يبلغ › وعنه : يصح إسلامه. وهي 
أطلهك: لته اوخل تحال ي وبين الكقان. قال فى 
«الانتصار»: ويتوّلاّه المسلمون» ويدفنٌ بمقابرهم» ET‏ 


0337 اذ ا م ا ا ا ا ل د سه مو تي ل ا ا 


(1) التخامص: التجافي . «اللسان»: (خمص) . 

(۲) في (ط): «وإن؟ . 

() أخرج أبو داود )177١1(‏ » عن نعيم بن مسعود قال: سمعت رسول الله َة يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة : «ما 
تقولان أنتماء قالا: نقول كما قال . قال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . 


باب حكم المرتد ۱۹۳ 


وإ فرضيته مُترْبةٌ على صحّيه*» کصحته تبعاً*» وكصوم مريض ومسافر الفروع 
رمضان نَ*. ولا يقتل وهو سكرانء إِنْ صححث ردَّنُهما » حتى پستتابا بعدَ 
بلوغ وصحو ثلاثة أيام. وعند الخرقيٌ في الثلاثة من ردَّةٍ سكران. وفي 
0 الروضة » : تصح رة مُميزِء فيستّتاتث» فإن تات. وإلا تل وتجري 


عليه أحكامٌ الل . 
وغيرٌ المميّرٍ يضر بلوعٌه فإن بلع مرتداًء فيل بعد الاسيتابة. وقيل: لا 


و 


وى ىع 1 0 رم 
يقتل حتى يبلغ / e‏ وجزم أنه إذا زنى ابن عَشرٍ أو بنتٌ تسع : DE‏ ۱۹4/۲ 
بالتعزير. 


قە .مه ل 0 2 36 ۶ ر 4 0 
ويقتل رنډيق» وهو المنافق» ومن تكررت ردته أوكفر بسحره » أو سب 


* قوله: (وإنّ فرضیته مُترتبةً على صكّيه). الحاشية 
أي : فرضيةٌ هذا المذكور وهو أن يتولآه المسلمون» ويُذْفْنَ في مقابرهم . 
وقوله : (على صحته). 
أي : صحة إسلايه . وقد ذكرٌ المصنف أن المذهبّ صِحَّيُهِ بقوله : (والمذهبُ صحتهما) . 
# قوله : (كصكحته تبعاً). 
هذا راجعٌ إلى قوله : (والمذهب صحتّهما) أي : يصح إسلامٌه على المذهب. كما أنه يصح تبعاًء 
كما إذا أسلمَ آبواه» فإِنّهِ يصح إسلامُه تبعاً لإسلايهما أو إسلام أحيهما . 
* قوله: (وكصوم مريض ومسافر رمضان). 
لأنهما لا يلزمُهما الصومٌ حال السفر والمرضء ولو صامًاء صح منهماء كذلك الصبن يصح منه 
الإسلامء وإن لم نلزمّه به. 


. في النسخ الخطية: «مطلقأه. وجاء في مامش الأصل: «لعلها مكلفأ»؛ والمثبت من (ط)‎ )١( 


الفروع 


۱۹4 كتاب الحدود 


0 
« 


الله أو رسولّه» نقلّ حنبل : أو تَنقّصَهء وقيل : 00 نقل حنبل : من 
عَرَضَ بشيءٍ من ذكر الربٌّء فعليه القتل» مسلما أو کافراًء وأله مذحْت 
ا وسألّه ابنُ منصور: و اد : نحن نرَى 

في التعريض الحنّ. قال: فكانّ مذهيّه فيما يجب الحدٌ من الشْتِيمَةٍ 
ا وعنه : تقبل توبتهم كغيرهم » وعنه: لا تقبل إن تكررت ثلاثاً . 
وفي «الفصول» عن أصحابنا : لا تُقبل إِنْ سب النبيّ يكك؛ لأنّه حق آدميّ لم 
يُعلّمْ إسقاطه» واه يُقبِلُ إن سب الله؛ لأنّه قبل التوبةً في خالص حقهء 
وجزمٌ به في «عيون المسائل» وغيرها؛ لأن الخالق منرَّهُ عن النقائص» فلا 
يلحَقُ به» بخلاففٍ المخلوق» فإنَّه محل لها فلهذا افترقًا » وعنه: مثلّهم 
من ولد على الفطرة» ثم ارتدٌ ذكره شيكنا: والخلاف في أحكام الذّنياء 
من ترك قتلهم» وثبوتٍ أحكام الإسلام» فأمّا في الآخرة فان ميدق » فل 
بلا خلاف» ذكرّه ابن عقيل» والشيحٌ» وجماعة . . وفي «إرشادِ ابن عقيل“ 
روايةٌ : لا قبل توبَةٌ زنديق بايلنء وضكمّهاء وقال: و 
إذا ّى معصيةً فتاب“ منها. وأنَّ قتلّ عليٌ زنييقاً لا يدل على عدم 
قبولها ٠‏ كتوبة قاطع طريتي بعد القدرة. وذكرٌ القاضي وأصحابه رواية: لا 
تقبلُ توبةٌ داعية إلى بدعةٍ مُضِلَّةَه واختارها أبوإسحاقٌ بن شاقلا. وفي 
«إرشاد ابن عقيل» : : نحن لا نمنّعٌ أن يكون مطالَباً بمظالم من أَضَلّ. وظاهر 


. في (ط): «وتاب»‎ )١( 
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كلام غيره: لا مُطالبَة. قال شيحُنا: قد بيّن الله تعالى أنّه يتوبُ على أثمَةٍ 
الكفر الذين هم أعظم من أئمّةٍ البدع” . وفي «الرعاية: من كفر ببدعةء 
قبلت توه على الأصحٌ» وقيل : إن اعترف بهاء وقيل : لا تقبل من داعية. 
وذكرٌ القاضي وأصحابه رواية: لا ثقبل توبة قاتل. وعلى قبولها: لو اقتص 
من القاتلء أو عُفِيَ عنه» هل يُطالبه المقتولٌ في الآخرة؟ فيه وجهان" . 


مسألة -: قوله: (وعلى قبولها: لو اقنّصٌّ من القاتل» أو عُفِيَ عنه» هل يُطالبّه 
المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهها في «الرعاية الكبرى: قال ابن القيم 
في «الداء والدواء»؛ وغيره بعد ذكر الخلافٍ: والتحقيقٌ في المسألةء أن القتلّ يتعلّقُ به 
ثلاث حقوق : حقٌ لله تعالى» وحقٌ للمقتولٍء وحقٌ للوليّء فإذا أسلمَ القاتلُ نفسَه طوعاًء 
واختياراً إلى الوليّ؛ ندماً على ما فعلَ» وخوفاً من الله وتوبة نصوحاًء سقط حقٌ الله 
بالتوبة» وحقٌ الأولياء بالاستيفاءء أو الصلح» أو العفوء وبقيَ حن المقتولء يُعوّضّه الله 
عنه يوم القيامةٍ عن عبليه التائب المحسن» ويُصلِحُ بيئه وبيتّهء فلا يذهبُ حن هذاء ولا 
قبطل تر هذا. انتهى. وتبعَ في ذلك الشيح تقيّ الدين» فإنّه فصّلَ هذا التفصيل 
واختارّه» وهو الصوابٌ الذي لا شك فيه. 


* قوله: (قال شيخنا: قد بيّن الله تعالى أنه يتوبُ على أثمّةٍ الكفر الذين هم أعظمُ من أثمةٍ 
البدع) إلى آخره. 
قال الشيحُ تقي الدين في كتاب «الإيمان والإسلام» في أواخر النصف الأولٍ: فإن قل : فإذا كان 
الإيمان المطلق يتناولٌ جميعَ ما أمرَ الله تعالى به ورسولّه يكل فمتى ذهب بعض ذلك» بطل 
الإيمان فيلزم تكفيرٌ أهل الذنوب كما يقولّه الخوارجٌ» أو تخليدهم بالنارٍ وسلبهم اس 
الإيمانٍ بالكلية» كما يقولٌ المعتزلة. وكلا القولين شر من قول المرجئة» فإن المرجئةً منهم 
جماعةٌ من العلماء والعبادٍ المذكورين عند الأة بخير» وأمًا الخوارح والمعتزلةء فأهلٌ السنةٍ 
والجماعةٍ من جميع الطوائفٍ مطبقون على ذمّهم. قيل: أولاً ينبي أن يُعرف أن القولّ الذي لم 


. في (ق): «وعليهم اسم»‎ )١- ١( 


افرع 


الفروع 


ل كتاب الحدود 


ومن أظهرٌ الخيرّء وأبطنَ الفسقّ فكالرنديق في توبته» في قياس 
المذهب» ذکره ابن عقيل » وحمل رواية قبولٍ توبة الساحر على المتظاهر» 
وعكسّه بعكسه» يؤيّدُه تعلِيلُهه”" للرواية المشهورة بأنه لم يُوجذ بالتوبة 
سوى ما يُظهرٌه » وظاهرٌ كلام غيره: تُقبل» وهو أولى في الكل؛ لقوله تعالى 
فى المنافقين : إلا أل تاُوا» [البقرة: .]١١١‏ 


يوافقٍ الخوارجٌ والمعتزلة”" عليه أحدٌ من أهل السنةء هو" القولٌ بتخليدٍ أهل الكبائرٍ في النارِء 
فإن هذا القولَ من البدع المشهورة» وقد اتفقّ الصحابة والتابعونَ لهم بإحسانٍ وسائرٌ أئمّةٍ 
المسلمينَ» على أنه لا يخلدٌ في النارٍ أحدٌ ممن في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من إيمانِ» وقد نقل '“بعض 
الناس ممن يذكر الاختلاف“ عن الصحابةٍ في ذلك خلافاً؛ كما روي عن ابن عباس : أن القاتل 
لا توبةً له. وهذا غلط على الصحابةء فإنّه لم يقلْ أحدٌّ منهم : إِنَّ النبي يله لا يشفع ” لأهلٍ 
الكبائر» ولا قال: إِنّهم يخلدون”' في النارٍ. لكنّ ابنَ عباس في إحدّى الروايتين عنه قال: إنَّ 
القاتلَ لا توب له" . وعن أحمدّ بن حنبل في قَبولٍ توبة القاتلٍ روايتان أيضاً . والنزاعٌ في التوبة غير 
النزاع في التخليدٍء وذلك أن القتل يتعلّقُ به حقٌ آدمئ» فلهذا حصل النزاعٌ فيه وأمّا قول القائل : 
إِنَّ الإيمانَ إذا ذهب بعضّهء ذهب كله فهذا ممنوعٌ . وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه في الإيمانٍ 
افوا أهل البدع”» فإنّهِم ظَنُوا أنه متى ذهب بعضّهء ذهب كله لم يبق منه شيءٌ. ثم قالتِ 
الخوارح: هو مجموعٌ ما أمرّ الله به ورسولّه بك كما قاله أهلٌ الحديث. وقالوا: إذا ذهب منه 

)١(‏ في (ط): «تدليلهم». 

(۲) بعدها في (ق): «ليس»؟ . 

(۳) في (د): «هذا» . 

. في (د): ابعضهم؟‎ )٤  5( 

(0) في النسخ الخطية بياض بمقدار كلمة» والمثبت من« مجموغ الفتاوی؛ لابن تيمية ۲۲۲/۷ ۔ ۲۲۴ . 

() في (د): «مخلدون؟» . 

(۷) أخرجه البخاري (497584) . 

(۸ - ۸) ليست في (د). 
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وة كل کافر إتيانه بالشهادّتين مع إقراره بما جِحَدّه* من نبئ أو الفروع 


غيره» أو قولّه: أنا مسلمٌ» ولا يعتبرٌ في الأصح إقرارٌ مرتدٌ بما جحَدّه؛ 
لصحة الشهادتين من مسلم ومنه» بخلافٍ توبة من بدعوّء ذكره فيها 
جماعةٌ. ونقلَ المروذي» في الرجل يُشْهدُ عليه بالبدعة» فيَجِحَدٌُ: ليست له 
توبةٌ إنّما التوبةٌ لمن اعترف» فأمًا من جَحَدَّء فلاء وعنه: يُعْني قوله: محمدٌ 
رسولٌ الله عن كلمة التوحيلٍء وعنه: من مُقرٌ به. ويتوجّه احتمال: يكفى 


و 


التوحيد ممن لا يقر به كوثنيّ ؛ لظاهر الأخبار . ولخبر أسامةٌ » وقتله 


شيءٌ» لم يبق مع صاحبه شيءٌ من الإيمان» فيخلدٌ في النار. وقالت المرجئة على اختلافٍ 
فرقهم: لا يذهبٌ بالكبائر وبتركِ الواجباتٍ الظاهرة شيءٌ منه؛ إذ لو ذهبّ شيءٌ منه» لم يبقّ منه 
شية» فيكون شيئاً واحداًء يستوي فيه البرٌّ والفاجرٌ. ونصوص الرسول يكل وأصحابه تدلٌ على 
ذهاب بعضه وبقاء بعضه. کقوله : «يخرجٌ من النارٍ من كان في قلبه مثقالٌ ذرة من إيمان»” . 

* قوله: (مع إقراره بما جحذه). 
ظاهره» أن صحة التوبةٍ متوقفةٌ على ذلك . قال الشيخ في «المغني»“ : وكلامٌ الخرقيّ محمولٌ على 
يحصل / إسلامّه إلا بالإقرار بما جحدّه. وكلامٌ «المحرر» قريبٌ منه. وكذلك الزركشيُ في 

(۱) سيذكر بعضها ابن قندس قريبا . 

(؟) والحديث بتمامه قال: «بعثنا رسول الله بك إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم» فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً 
منهمء فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلتهء فلما قدمنا بلغ النبي كي فقال: 
ايا أسامةء أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله»؟ قلت: كان متعوذاً . فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت 
قبل ذلك اليوم . رواه البخاري (59) ومسلم (59), 


(؟) أخرجه البخاري (۲۲)» ومسلم )۱۸٤(‏ (004 . 
TAA/\Y (5)‏ . 


الحاشية 


۱۹۸ كتاب الحدود 


الفروع الكافرَ الحريئع» بعد قوله: لا إله إلا الله؛ لأنّه مصحوبٌ بما يتوقّفٌ عليه 


الخرقيّ: ومن شُهِدَ عليه بالردّة» فقال: ما كفرثٌ وشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله 
لم يكشف عن شيءء أنه لا يكشفُ مع ذلك إلى ما شُهدَ عليه به» ولو كان إنكارٌ فرض أو إحلالَ 
مُحرّم . وحمل أبو محمدٍ كلامّه على من كفرٌ بجحدٍ الواحدانية» أو الرسالةء أو هماء ولم يذكز أنَّ 
طا ال ماخ اغد ّْ 

ثم قال بعد ذلك : نعم » مَّن كفر بجحدٍ فرض أو تحريم أو تحليل » أو نبيّ» أو رسالةٍ نباو إلى غير 
العرب» ونحو ذلك» بدن الكتهادين انق لجرو ب لأنَّ الشهادتين كانت موجودةٌ قبل 
ذلك. فجزم بما قالّه أبو محمدٍ. وقول المصنفي بعد ذلك: (ولا يعتبرٌ في الأصحٌ إقرارٌ مرتدٌ بما 
جحَدّه) ظاهره : أنّه لا يعتبرٌ الإقرارٌ بما جحدّه» وظاهره: آنه موافقٌ لظاهر الخرقيء أنه لا يكشف 
مع الشهادّتين وإنكار الردَةِ عما شُهِدَ عليه به. وهذا ممخالفٌ لما صرّحَ به الشيحُ وصاحبٌ «المحرر» 
فيه» وما صرح به الزركشيئٌ بعد قوله : أنَّ ظاهرٌ الخرقي : أله لا يكشفُ . وهذا يدل على أنه لم يُرَ في 
كلام أشياخ المذهبٍ صريحاً؛ ولهذا جزم بخلافه. فلو قيل: إن «لا» في كلام المصنفٍ حصلّث 
غلطاً في الكتابة وأنالأوجه: ويعتبرٌ في الأصحٌ إقرارٌ مرتدٌ» ليزال الإشكالٌ» لكنْ قد يرد ذلك 
بقوله : (بخلافي توبةٍ من بدعة). والذي ظهرٌ لي وقوي عندي: أن مراد المصنف بهذا : أنه لا يعتبرٌ 
اعتراقه بجحوده؛ فإِنْ كان قد أنكرٌ الصلاةً» ثم شهدٍ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول اللهء وأنَّ 
الصلاءً واجبةٌ» كمّاه ذلك» ولا يعتبرٌ أن يقول: كنتٌ أنكرثٌ الصلاةً وقد رجعتٌ عن ذلك» بل يكفيه 
اعتراقه بأن الصلاةً واجبةٌ . ويدلٌ أن مرا هنا هذاء قولّه بعدَ ذلك في نقل الرواية عن أحمد: (إنّما 
التوبةٌ لمن اعترف) وأما قولّه : (مع إقراره بما جحَدّه) المرادُ هنا بالإقرار: اعتراقه بوجوب الذي 
أنكرٌ وجوبّه أو تحريم الذي أنكرٌ تحريمّه» فإذا كان أنكرٌ وجوب الصلاة» فاعتراقُه بوجويهاء إقرارٌ 
ہما جحذه» و اک ترا فإقراره أن يعترف بتحريم الخمر. وکونه یعترف أله 
أنكرٌ وجوبٌ الصلاةء أو أنه أنكرٌ تحريم الخمر» فهذا الذي لاب الاس فكانت العبارةٌ 
اللائقّةٌ في الأخير: ولا يعتبرٌ في الأصحٌ إقرارٌ مرتدٌ بجحوده بحذف (ما) فلن قيل : (ما) 
مصدريةٌ» فهو بمنزلةٍ قوله: بجحوده. قلنا: صحيحٌ ذلك» لكن كان اللائ حذف الهاءء فيقالٌ: 
(بما جحد) بحذ الهاءِ بعد الدالٍ؛ لأنّ الموصولٌ الحرفيّ المقدرٌ بالمصدر لا يحتاجُ إلى 
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و و ع« alt mls‏ اس ف . 
الإسلامء ومستلزم له . وفاقا للشافعية* " أوغيرهم . . وقال بعض الشافعيّة اه الفروع 
يكفى مطلقا . وهو الذي ذکره ابن هبیرة فی حديثى دیا اا قال 
فيه: إن الإنسانَ إذا قال: لا إله إلا الله عصّمَ بها دمهء ولو ظنّ الساممٌ أنه 
البااكرنا من ابيع يعد اذ كرد مطل . 

وإن أكره ذم على إقراره» لم يصح ول ؛ لاله ظلم”. وفى «الانتصار» 


)69 ثنبيه : قوله : د(وإن أكره حربي” 5 على إقراره به لم يصحٌ) كذا في الح ٠:‏ 

وصوابه : ون أكره ذم . وبعضهم أصلحها كذلك . 
عائل» فذكرٌ الهاء يوهم اھا بمعلى «الذي»» فإذا حُخذفت الهاءٌ. زال الإشكالٌ» والله أعلم . الحاشية 

* قوله: (ومستَلزمٌ له» وفاقاً للشافعية). 
هذا الذي حكاه عن الشافعيةٍ هو ما حكاه إمامٌ الحرمين عن معظم المحققينَ» وحكاه الرافعيُ عن 
«التهذيب» من غير زيادة» وفي «شرح مسلم». أمّا إذا اقتصرّ على قوله : لا إله إلا الله 
فالمشهورٌ من مذهيئًا ومذهب العلماءٍ أنه لا يكون مسلماًء وین أصحابنا من قال: يكون مسلماً 
ويُطالبٌ بالشهادة الأخرّى. 
هذا لفظه في أولٍ كتاب الإيمان» ثم حكى التفصيل المذكورٌ في باب الأمر بقتالٍ الناس عن 
الخطابئ فإنّه قال: قال الخطابئٌ» في قوله : «أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
معلومٌ أن المرادً بهذا آهل الأوثانٍ دونَ أهل الكتاب؛ لأنّهم يقولونها . 

* قوله: (وإن أكره حربىٌ على إقراره به. لم يصحٌّ؛ لأنه ظلم). 

)١-‏ ليست في (ر). 

(1) لعله يريد ما أخرجه البخاري (۸۲۷٥)ء‏ ومسلم )٠١١( )۹٤(‏ عن أبي ذر أنه قال: أتيت النبي يك وعليه ثوب أبيض وهو 
نائم» ثم أتيته وقد استيقظ . فقال: اما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». . . الحديث . 

(۴) يبدو أن صاحب «التصحيح» وابن قندس قد اعتمدا على نسحْةٍ من «الفروع» فيها: «وإن أكره حربي» وفي حاشية 
النسخة (د) ذكر خلاف النسخ . 

. في (ق): «قول أن؟‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰) (۳۲)ء عن أبي هريرة. 


الفروع 


٠۰‏ كتاب الحدود 


احتمالٌ» وفيه: يصيرٌ مسلماً بكتابة الشهادة. 
ويكفي جحذه لردّته بعد إقراره بها في الأصحٌ» كرجوعه عن حدٌء لا بعدَ 
ينق بل يجدّدُ إسلامه. قال جماعةٌ: يأتي بالشهادتين. وفي«المنتخب» 
الخلاف. نقل ابن الجكع فيمن أسلم م هر أو ر فشَّهِدَ عليه عُدولٌ» 
0 0 > فيل قولّه» هو أكثرٌ عنڍي من الشهود. قال 
تفي الأئمّة أن المرتدٌ إذا أسلم» عصّمّ دمّه ومالّه» وإن لم يحكم به 
0 ل ل 
ننه بالركق فاك حُكم بإسلامه» ولا يحتاجُ أن يُقرّ بما هد به عليه E‏ 
شه عليه عدلٌ» لم يفتقرٍ الحكمٌ إلى إقراره (ع) بل إخراجه إلى ذلك قد يكون 
كذباً ؛ ولهذا لا يجورٌ بناءُ حكم على هذا الإقرارء كإقرارٍ الصحيح» فإنّه قد 


قال في «الجامع الصغير» للقاضِي في آخره» في باب الإكراء: وإذا أكرة على الإسلام» فأسلم» 
صح إسلامّه ؛ فإن رجح إلى الكفرء قُتِلَ. ولم يقيدْ ذلك بحربيٌ ولا غيره» وهذا ظاهرٌ في الحربيٌ 
الذي ليس له أمانٌ» وأمّا المستأمنُ والذمئٌ» فما ذكره ف في الأصل واضحٌ فيه؛ لأنَّ إكراهة مع كونه 
ذميّاً ومستأمناً ظلمٌ» بخلاف الحربيّ الذي ليس له أمان. ثم رأيثُ في «الرعاية»: وَإِنْ أكرء ذم 
ظلماً» يصح إسلامٌه حتى يوجدّ منه ذلك بعد الإكراو» وإِنْ أكرة من لا يُقرٌ بجزية كالمرتدٌ والوثنيٌ» 
صح إسلامه . انتهى . وهذا الذي ذكرّه واضحٌ لا إشكالّ فيه ويظهرٌ إلحاق الحربيٌ ع الذي لا آمانَ 
له بالوئنيئ» ثم وجدتٌ القاضِيَ علاءَ الدين في «قواعده» في المكره حرّرٌ المسألة فصحححَ إسلام 
المرتدٌ والحربيّ؛ لأنّه أكرة بحقٌ» ولو أكره الذمئ» لا يصح إسلامه؛ لأنَّ إكرامّه ظلمٌ . وفي 
«الانتصار» احتمالٌ؛ لأنَّ الإسلام واجبٌ عليه في الجملةٍ. وهذا في كلام المصدفف في أولٍ 
الباب”'2 من قوله : (بعد إسلايه) . 1 


. ۱۸١ ص‎ )۱( 


باب حكم المرتد ۲۰۱ 


علم أنه لقنه» وأنّه فعلّه خوف القتلٍ» وهو إقرارٌ تلجئةء نقلّ أبوطالب في 
اليهوديّ إذا قال : قد أسلمت. أو : أنا مسلمٌ» يُجبرٌ عليه" قد غلم ما يراد منه. 

وفي «مفردات أبي يعلى الصغير»: لاخلاف أنَّ الكافرٌ لو قال: أنا 
مسلمٌ» ولا أنطق بالشهادةء قبل منه ولا يحم بإسلامه*. وإن شُهدَ أنه 


* قوله: (وإذا قال: قد أسلمت» أو: أنا مسلمٌ» يُجبرٌ عليه). 
أي: على الإسلام؛ لأنَّه قدعُلمَ مايرادٌمنه» أي : هذا القائلٌ علمَ ما يراد من هذه المسألةء وقد 
التزم ذلك بقوله : أنا مسلمٌ» فيجبرٌ على ما التزمء ولأن الإسلام اسم لشيء معلوم معروفي» وهو 
متضمنٌ للشهادتين » فإذا أتى بما يتضمئُّهمَاء جُعلٌ کمن نی بهما. قال في «المغني» 7" وغيره: وإن 
قال: أنا مؤمنٌ وأنا مسلمٌ. قال القاضي : يُحكم بإسلامه بهذاء وإن لم يلفظ بالشهادتين؛ لأنهما 
اسمان لشيءٍ معلوم معروفي» وهو الشهادتانٍ» فإذا أخبرٌ عن نفيه بما تضمَّنَ الشهادتين » كان مُخبراً 
بهما. وروی المقدادٌ أنه قال: يا رسول الله » أرأيت إن لقيتٌ رجلاً فقاتلّني» فضربً إحدّى يدي 
بالسيف» فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرقء فقال: أسلمت . أفأقثُلُه يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: «لا 
تكله فإن قتلُ» فإِنّه بمنزلتِكَ قبل أن تقتلّه» وإنّك بمنزلته قبل أن يقولَ كلميّهُ التي قالها». وعن 
عمرانٌ بن الحصين» قال: أصابٌ المسلمون رجلاً من بني عُقيل» فأنّوا به النبي ب فقال: يا 
محمدٌء إِنّي مسلمٌ. فقال رسول اله : «لو كنت كلك وأنت تملك أمرَّلك؛ أفلحت كل الفلاح». 
رواهما مسلم". ويحتمل أن هذا في الكافر الأصليئّ» أو من جحد الوحدانيّة» أمّا من كر بجحدٍ 
نبيٌ أو كتاب أو فريضةٍ ونحو هذاء فلا يصيرٌ مسلماً بذلك؛ لأنّه ربّما اعتقدَ أن الإسلام ما هو عليهء 
فإ أل البدع كلّهم يعتقدُونَ أنّهُم هم المسلمون» ومنهم من هو كافر. 

* قوله: (وفي «مفردات أبي يعلى الصغير»: لا خلاف أنَّ الكافرٌ لو قال: أنا مسل ولا 
أنطقٌ بالشهادتين» يقبل منهء ولا يحكم بإسلايه). 
ظاهرٌ نقل أبي طالب يخالفه ما في «المفردات»؛ فلهذا ذكرّه المصنف عندّه؛ إظهاراً لمخالفته لهه 


. ۸4/۱۲ )١( 
. )۸( )١1541( والثاني برقم‎ .)٠١١( )4٥( في «صحيحه الأول برقم‎ )۲( 


الفروح 


الفروع 


Ye‏ كباب الحدود 


كفر» وادّعى الإكراة. بل منه”" مع القرينة فقط ؛ لأنّ إنكاره للردّة يمنعهاء 
ولو شُهِدَ عليه بكلمةٍ كفرء فاأعاه» فل مطلقاًء في الأصحٌ؛ لأنَّ تصديقّه 

ومن أسلم وقال: لم أذ أو" : لم أعتقدة» لم يقبل منه؛ وعنه : بلى» 
وعنه : إِنْ ظهرٌ صدقّهء وعنه: يُقبل من صغير. قال أحمدٌ فِيمَنْ قال لكافر : 
أسلم› ولحل ألفاًء فأسلمء ولم يعطه › فأَبَى الإسلام : يُقتل » وينبعي أن 
يقي . قال: وإِنّْ أسلم على صلاتين» فل منه وأمرٌ بالخمس . 

وعن غالب القطان» عن رجل › عن أبيه» عن تجلوء آنه ]روسل ابئه إل 
النبئ تل فقال: إن أبي جعل لقومه مئةَ من الإبل على أن يسلمواء 
فأسلمواء وحسنَ إسلامهمء ثم بدا له أن يرتجعها منهم › أفهو أحق بها أم 
هم؟ قال: «إن بَدَا له أن يُسلمهًا إليهم» فليسلمْهَاء وإن بَدَا له أن يرتجعهّاء 
فهو أحقٌ منهم» فإن أسلمُواء فلهم إسلامُهم» وإن لم يسلمُواء قوتلوا على 
الإسلام». وقال: إن أبي شيخ › کا وهو ا على الماءء وإِنه 


والله أعلم . 
فائدة: تعليق الإسلام على الشروط » ذكره في أوائل تعليق الطلاق بالشروط”” . 


. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «و» . 

(۳) هو : أبو سليمان غالب بن خطاف القطان بن أبي غيلان» مولى عبد الله بن عامر بن كريز القرشي» قال أحمد عنه: ثقة 
ثقة. «سير أعلام النبلاء» 1/ 7١0‏ . 

. العريف كأميرء وهو من يعرف بأصحابهء والعريف: رئيس القوم أو النقيب . «القاموس »: (عرف)‎ )٤( 

. ۱/۹ )( 


باب حكم المرتد ۳ 


يسألّك أن تجعل لي العرافةً بعده» فقال : «إن العرافةً حقّء ولا بد للناس من 
عرفاء» ولكن العرفاءٌ في النار». رواه أبو داود”" . وفي إسناده من لا يحتجٌ 
به . قال الخطابيٌ فيه : إن من أعّى رجلاً على أن يفعل أمراً مفروضاً عليه 
فإن للمعطي ارتجاعّه منه» ولم يشارط الي يك المؤلفة قلوبُهم على أن 
سا فيعطيهم جُغلاً على الإسلام» وإنّما أعظاهم عطايًا بانّها" يتألفهم . 

وفي العرافةٍ مصلحة الناسٍ» وفيه التحذيرٌ من التعريض للرياسة والتآمر على 
الناس» لما فيه من الفتنةء وأنه إذا لم يقمْ بحقّه ولم يود الأمانة فيه» أَثْم . 


ولا يطل إحصانٌ قذف ب ورجم بردو« فإذا أتى بهمًا بعد إسلامه» 6 ¢ 
خلافاً لكتاب ابن رزينٍ في إحصانِ رجم . 

المذهب”": أن مالَ المرتدٌ في من موټه» وعنه: من رده اختارة 
أبو بكرء وأبو إسحاق» وصاحبٌُ «التبصرة»» و«الطريق الأقرب»» وعنه: 
نتبینه منها بموته مُرتِدَاً ؛ 00 0 قاله القاضي 
اا وأبو | الخطاب» وأ e‏ وأ بو افع . وفي 0 


* قوله: (فإذا أتى بهما بعد إسلامه» حد) 
أي : إذا أتَى بما يُوجبٌ حدّ القذف وحدٌّ الرجم 


زفق في «سننه» )۲۹۳٤(‏ . 
(۲) في (ر) و(ط): ١بأنه»‏ . 
(۳) في (ط): «والمذهب» . 


الفروع 


الفروع 


14/۲ 


i:‏ كتاب الحدود 


الشيحٌ وقفت تصرّفِهء وأنه ترك عند ثقةء كالرواية الثالثة. وجعل في 
«الترغيب» كلام/ القاضي 0 > واحداً. وكذا ذكرّه القاضي في 
«الخلافي». وتبعه ابن الْبنّاء» وغيره. دان الإمام أحمد نص على ذلك. 
لعن لم يقولوا : يُتركُ عند قو بل قالوا: يُمنعٌ منه. وو معتى كلام ابن 
الجوزي ؛ فاه ذكرَ أنه يوقف» فإن أسلمَ» ف وإلاً بطل › وان الحاكم 
يحفظ بقيّة ماله . قالوا : فإن مات مرتدَاًء بَطَلَتْ؛ تغليظاً عليه بقطع ثوابه» 
بخلاف المريض؛ وقيل: إن لم يبلغ تبرعٌه الثُلكّء صمّ. وفي اعون 
على الأولى : تنفد معاوضيّه» وق بيده وتُوقف تبرّعائه» ونرد بموته 
مُرتدَاً» وعلى الروايتين: يُقضى ديه وينفقٌ على من تلزمّه نفقتّه. وعلى 
الثانية : يُتركُ ببيتِ المالٍ» ولا صحةًء ولا نفقة. ولا يُقضَى دين متجدّدٌ في 
الردّوء فإِنْ أسلم» ر عليه" ملكاً جديداً» ويمُلك بأسباب التملكِ إن بقي 
ملكّهء وإلاً فلا. واحتجٌ به في «الفصول» على بقاء ملكوء وأن الدوام 
أولى. وعلى رواب به ره مل > أو أهل دينه» الذي اختاره : كسام فيه 
وفي «الانتصار»: لا قطعٌ بسرقته ؛ لعدم عصمّته» ويضمَنْ ما أتلفه. نص 
عليه » وعنه : إن فعلّه بدا حرب» أو في جماعةٍ مرتدة ممتنعة» فلاء اختاره 
الخلالُ وصاحيّهء والشيحٌ. واختاره شيحُنا؛ لفعل الصحابةء وكالكافرٍ 
الأصلئّ إجماعاً. قال: وإِنَّ المرتدٌ تحت حكونا ليس محارباً» يضمَنُ 


)1( في (ط): «(بعدا» وفي (ر): ١نفله»‏ . 
(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب حكم المرتد 0 
إجماعاًء وقيل: هم كبُغاة" . افرع 

ويُوْخَذُ بحدٌ فعله في ردّتِه. نص عليهء كقبلها. وظاهرٌ نقل مهناء 
واختاره جماعةً: إِنْ أسلمّء فلاء كعبادته. نقل مُهناء ا بدار 
الحرب» فقتل بها رجلاً مسلماًء ثم عاد وقد أسلمء فأخذه وليه هل عليه 
قوّدُ؟ فقال: قد زالَ عنه الحكمُ ؛ لأنه قتله وهو مشرك» وكذلك إِنْ سرقٌ وهو 
مشرلُ فقيل له: فيذهبٌ دم الرجل؟ فقال: ما أقولٌ في هذا شيئاً . قال ابن 
شهاب: وفيه تنبية على إسقاط العباداتِ. وكذا قال القاضي : ظاهره يقتضي 
إسقاط القضاء؛ لأنّه أسقظ الحدّء وهو حقٌّ لله تعالى» توقف عن القصاص» 
وعنه : الوقفٌ . ومتى لَحقّ بدار حرب» فهو وما معه كحربي . والمنصوص: 
لا يتك عل ما بدارنا فعا إن لم صر قينا برق . 

وإِنْ لحقّ زوجان مرتدّان بدارٍ حرب» لم يُسترقًا ولا أولادُهماء كولدٍ من 
اسر من ذمَو ومن لم يُسلمء تل . ويجوز في المنصوص - وذكر ابنْ عقيل 
روايتين - استرقاق الحادث في الردّة*» وعند الشيخ: والحمل وقتها. وهل 
يقر بجزية أم الإسلام ويرق + أو القتل؟ فيه :روايتان0؟) . 


مسألة  ٤‏ : قوله: (وهل يقرٌ بجزية» أم الإسلام ويرق» أو القتل؟ فيه روايتان) التصحيح 


* قوله: (وقيل: هم كبّغاة). الحاشية 
ليس هو في أكثر النسخ» ووجدً/ في نسخة بعد قوله: (إجماعاً) ۱۹4 


* قولّه: (استرقاق الحادث في الركّة). 
هو فاعل (يجوز) التقدير: ويجورٌ في المنصوص استرقاق الحادث في الردٌةٍ ''وعند الشيخ : 
والحمل وقتهاء أي : ويجورٌ استرقاق الحمل وقتٌ الردة' . 


. ليست في (د)‎ )١1-1( 


Î‏ كتاب الحدود 


7 500 
الفروع 5 ارتد آهل بلدِ.» وجرَى فيه حكمهم» فدارٌ حرب» فیغتم مالهم. 
وولدٌ حدت بعد الردٌة. 


ويكفرٌ السَّاجِرٌء كاعتقادٍ حلّه» وعنه: لا(" » اختاره ابن عقيل» وجزم به 
في «التبصرة»» وكفَّرَه أبوبكر بعمّلِه. قال في «الترغيب»: هو أشد تحريما* . 
وحمل ابن عقيل كلام أحمدٌ في كُفره على مُعتقِه» وأنَّ فاعله يَفسُقُ» ويقتل 


التصحيح انتهى. يعني به: مَن ولد في حال ردَّةٍ الزوجين» إذا لحمًا بدار الحرب» وقلنا: 
باسترقاقه . وأطلقّهما في «المقنع»" و«المحرراء و«الشرح»”؟» و«شرح ابن منجا)» 
و«الزركشيّ». و«الرعايتين»› و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 

إحداهما: يُقَرُون بجزيةء كأهلٍ الذمةء وهو الصحيح» صحّححه في «التصحيح». 
وغيره» وجزم به في «الوجیز»» وغيرهء واختارّه القاضي في «روايتيه؟» وغيره. 

والرواية الثانية : لا يُقَوُونَء فلا يُقِبِل منهم إلا الإسلامٌ أو السيفُء اختارّه أبو بكرء 
وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الهداية»» و«الكافي» ؛ لاقتصارهما على هذه الرواية؛ وهي 
رواية المُضل بن زياد. وجزمً به في «المذهب»ء و«الخلاصة». وقال في «المغني»"› 


الحاشية * قوله: (قال في «الترغيب»: هو أشدٌ تحريماً). 
يحتمل أن يكون مرادٌه : أنَّ عملّه أشد تحريماً من علمه”" . 


. في (ط): «وإذا»‎ )١( 

(1) ليست في (ط) . 

(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/۲۷‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 155/519 ٠١۳‏ . 
(ه) ۳۲۷/٥‏ . 

. YAT / IY (DD 

(۷) في (ق): «عمله» . 


باب حكم المرتد ۰۷¥ 


حدا ؛ فعلى الأولى : يقتل . الفروع 
وهو من يركب مكنسةء ضح اي لاورس وكذا قيل في معرم 

على الجن ويجمعْها بزعيهء و أنه يأمرُها سلس وكامو واف 

وقيل: يعرِّر””2» وقيل: ولو بقتل. وفي «الترغيب»: الكاهِنُ والمنجم 

كالساحر عند أصحابناء وأنَّ ابن عقيل فسّقّه فقط» إن قال: أصبتٌ بِحَذْسِي 

وقراهټي” E aE‏ فللإمام قتله» لسعيه 


وتبعه الشارحٌ» مع حكايتهما الروايتين: إذا وقعَ أبو الولدٍ في الأسر بعد لُحوقه بدارٍ التصحيح 
الحرب» أو وهو في دارٍ السلا يقر بها؛ لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآنٍ. 
انتهى . قال الزركشيٌ از طرينا" ل ا 

مسألة ‏ ه: قوله» بعد ذكره حكمَ الساحر الذي يركبٌ المكتّسّةء فتسيرٌ به في الهواء 
ونحوه: (وكذا قبل في معزم على الجن ويجمعُها بزعوهء وأنّه يأمرُها فتطيعه» وکاهنِ 
وعرافٍء وقيل: يعرّر) انتهى. يعني: هل الساجرٌ والكاهِنُ والعوّافٌ. هل يُلحقُون 
بالسحرة الذين يقتلونٌ» أم يُعَزْرونَ فقط؟ حكى في ذلك خلافاً» وأطلقّه» وأطلقهما أيضاً 
في «المحرراء و«النظم» : 

أحدهما: لا يكفرٌ بذلك» ولا يقتلء بل يعرَرُ» وهو الصحيحُ من المذهب. قال ابنُ 
منجا في «شرحه» : هذا قول غير أبي الخطاب» وجزمٌ به في «الوجيز» وغيره» وقدّمه في 
«المقنع» ٠‏ و«الشرح»””)» و«شرح ابن رزين؟» وغيرهم. قال في «البلغة»: وإن كان 


)١-١(‏ ليست في (ط). 
(۲) قَرُهء فراهةً: حدق . «القاموس »: (فره) . 
(۳) في (ط): «روايته» . 

(:) في (ط): ههذا» . 

(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 181/917 . 


افرع 


۲۰۸ كعات الحدود 


بالفسادٍ. قال شيخنا: التنجيمء كالاستدلالٍ بالأحوالٍ الفلكيّة على 
الحوادث الأرضيّة. من السحر» قال: ويحرُمُ إجماعاً . وأقرٌ أوّلْهم وآخرهم 
أن الله تعالى يدقع عن أهل العبادة”'' والدّعاءِ ببركته ما زْعَمُوا* أن الأفلاكَ 
توجبّه. وأنَّ لهم مِنْ ثواب الدارين ما لا تقّى الأفلاك أن تجلبّه . 

ومن سحَرٌ بالأدوية. والتدخين» وسقي مضرٌء عزن وقيل : ولو بقتل . 
وقال القاضي والحُلُوانِيُ : إن قال: : سحري ينفح ؛ وأقِرٌ على القتل به. فيل 
ولو لم يقل به. ويقادُ منه إن قتل بما يقل غالباً» وإلا الدية. 

والمشعيذٌ» والقائل بزجر الطيرء والضارِبٌ بحصى › وشعير» وقداح › 


إن لم يعتَقِذُ إباحته» وأنه يعلم به» عررء وكفٌ عنه, وإلا كفرَ. 


ويحرمٌ طلسم ورفيةٌ بغير عربيّ» وقيل : يُكرّه. وتوقف الإمامٌ أحمدٌ في 


التصحيح سحراً بسقي أدوية» فلا يكفرُ بذلك» ولا يقتلٌ إلا أن يتل به » فيجبٌ القوّدُء إن كان يقتل 


الحاشية 


غالباً» وإلا فالدية . انتهى . 

والوجه الثاني : حكمُهم حكم السحرة الذين يقتلونَ» قاله القاضي. وأبوالخطاب 
وغيرهماء وبه قطعَ في «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة»» وغيرهم» وقدّمه في 
«الرعايتين». قال في «الترغيب»: الكاهنٌ والمنجمْ كالساحر عند أصحابناء وان ابنَ عقيلٍ 
فسَّقّه فقط» كما نقلّه المصنفٌ. وقال في «الحاوي الصغير»: أو عمل سحراً يدعي به 
إحضارٌ الجنّ: وطاعَتّه”" فيما شاءَء فمرتدٌ. وقال في العرّافٍ والكاهن: وقيل: هما 


كالساحر. 
# قوله: (والدعاءِ ببركته ما رْعَمُوا). 


أي : ببركةٍ الدعاءء يعني : أهل الإسلام أجمعُوا على هذا . وقوله: (زعموا) أي: أهل الأفلاكِ. 


)۷( في (ر): «العبادات» 8 
(؟) في (ح): «طاوعته» . 


باب حكم المرتد ۹ 
السا 0 .2( 
لحل بسحر» وفيه وجهان ؟ .| الفروع 
وسأله مُهنا عمّن تأتيه مسحورةًء فيطلقّه عنها؟ قال: لا بأسسَ. قال 
الخلالٌ: إنما كين فعالّه» ولا يرى به ما + كما سنه مهنا وهذا من 
ولا يقتل ساحرٌ كتابينّ على الأصحٌ . وفي «التبصرة»: إن اعتقدوا جوَارّه. 
0٠ 2 20001 0‏ و 4 
وإِنْ قل به» أقيدَ كما تقدّم . وتقدّم : إن سحر مُسلماً . وفي «عيون المسائل» : 


مسألة ٠‏ : قوله : (توقف أحمدٌ في الْحَلَّ بسحرء 0 التصحيح 
أحدهما: يجوز . ز. قال في «المغني»"» و«الشر ے٣‏ و أحمدُ في الحَلُء وهو 
إلى الجواز أميّل. وسأله مهنا عمّن تأيه مسحورةٌ فيقطعه“ عنها؟ قال: لا بأسّ. قال 
الخلال: إنما كَرِهَ فِعَالَه2”0» ولا يَرى به بأسآء كما بّنه مُهناء وهذا من الضرورة التي تُبيح 
فعلّها. انتهى . قال في آداب «المستوعب»: وحَل السحر عن المسحورٍ جائرٌ. انتهى. 
والوجه الثاني : لا يجورٌ. نالا الماع N E‏ 
والربطء وكذا الل بحر وقيل: یکره الْحَلّء وقيل: يبا كديع وقال في 
«الآداب الكبرى»: جز لد أو بكلام 8 غيره. انتهى. فدلٌ كلامُه أنه لا 
یباح بسحر . قال ابن رزين في «شرحه» وغيره : : ولا باس بحل السحر بقرآنٍء أو ذكر/ أو ٣٣١‏ 
كلام حسن. وإِنْ حَلّه بشيءِ من السحرء فعنه : التوقف»ء ويحتملٌ أن لا بأس به؛ لاله 
بعد ننم لأكيه الس اجيم 


. بعدها في (ط): «أحمد»‎ )١( 

۳۰2/۱۲ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۹۲/۲۷ . 
(5) في (ط): «فيقطع؟ . 


)0( في (ط): (فعله» . 


الفروع 


AD‏ كتاب الحدود 


أن الساحرٌ يكفرٌء وهل تقبل توبته؟ على روايتين. ثم قال: ومن السحر 
السعيّ بالنميمة والإفسادٍ بين الناس» ر 

ونحو ما كي : أن امرأةٌ أرادث إفساداً بين زوجين» فقالت للزوجة: إِنَّ 
زوجك يُعرضٌ عنك» وقد سجر وهو مأخودٌ عنك» وأنا أسحرّه لك حتى لا 
يريد غيرك» ولكن أريدٌ أن تأخذِي من شعر حلقِه بالموسى ثلاتٌ شعراتٍ إذا 
نامء فان بها يتم الأمرُء وذهبث إلى الرجل» فقالت له: إن امرأتتك قد عَلِقَتْ 
بغيرك» وعَرَّمَتْ على قتلِكَء وأعدَّتْ لك موسّى في هذه الليلة لنحرك» 
فأشفْقتُ لشأنكِ» ولقد لزمَني نصححك. فتنّاومَ الرجل في فراشه» فلما ظّتِ 
المرأةٌأ أنه قد نام عَمَدَت إلى الموسى''' وأهوّث بها إلى حلقه لأخذٍ الشعرء 

فَمَتَحَ الرجل عينيه فرآهاء فقامَ إليها وقتلّها. وقد ذكرٌ بعضهم أن ذلك روي 
عن حمادٍ بن سلمةً» قال: باعَ رجلٌ غلاماً على أنه نمام فاشتراه المشتري 
على ذلك» فسعى بيئّه وبين امرأته بذلك . وفي آخر القصة»› فجاء أولياؤمًا 
فقتلوه» فوقع القتال بين الفريقين. ثم قال في «عيون المسائل»: فأمًا من 
يسحرٌ بالأدوية» والتدخين » وسقي شيءِ مضرٌّء فلا يكفْرٌ ولا يقتل» ويُعرّرُ 
بما يردّعه . وما قاله غريبٌ» ووجهه أله يقصِدُ الأذّى بكلايه وعمله على وجو 
المكر والجيلةء فأشبّه السحرٌ؛ لهذا يُعلمُ بالعادةٍ والعرفي أنه" يؤثْرُ وينت ما 
بف الس ار اکر سل حك ن هن الان أن الارن 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في (ر): «لا)‎ )0( 


باب حكم المرتد ۱۱ 


لا سيّما إن قلنا: يقتل الآمرٌ بالقتل على روايةٍ سبقت» فهنا أولى. أو الفروع 
الممسِكُ ”' لمن يقل" فهذا مثله» ولهذا ذكرّ ابن عبدٍ البرٌ عن يحيى بن أبي 
كثير قال : يَُفسدٌ النمّامُ والكذابٌُ في ساعةٍ ما لا يفسدُ الساحرٌ في ستَة. رأيتُ 
م ى . Pa if < Iz aC‏ + )لهاو 
بعضهم حكاه عن يحيى بن أكثم قال: النمّام شر من الساحر» يعمل النمّامُ 
في ساعةٍ ما لا يعمله الساحرٌ في شهر. لكن يقالُ: الساحرٌ إِّما كفرٌ لوَصْفِ 
السحر» وهو أمرٌ خاصّ» وذليله شاف وهذا ليس بساحر»› وا ا 
ما يؤثره» فيعظى حكمّهء إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبةء 
ولعلَّ هذا القولٌ وجه من تعزيره فقط . 
طهر مما سدق أنه روات مخرحة م المسيك و لامر وسبقّت المسألة 
5 إفرف 
في التعزير ٠‏ 
NT O ROOT‏ 
ومن أطلق الشارع ‏ كفرّهء گدعرَاه غير أبيهء ومن أتّى عرّافاء 
۲ فَصدّقَه/ بما يقول» فقيل : كفرٌ النعمّة» وقيل : قارب الكفرّء وذكرّ ابن حاملٍ 
روایتین : 
إحداهما : تشديدٌ وتأكيد. نقل حنبل: كفرٌ دون کفر› لا پخرج ع 


ا ااا اا اا اااي ااا 000121 ااا الحاشية 
6 ۳/۹ . 

(۲_ ۲( ليست في (ر) ي 

. 116 )۳( 


. بعدها في (ط): (عليه»‎ )٤( 
7 في (ط): الدعواه»‎ (0) 
. في النسخ الخطية : (من», والمثبِت من (ط)‎ (% 


1۲ كتاب الحدود 


الفروع والثانية: يجب التوقف› ولا يُّقطعٌ أنه لا ينقلٌ عن الملَّةٍ. نص عليه في 
رواية صالح وابن الحك" . 


التصحبح ١‏ مسألة - ۷: قوله: (ومن أطلق الشارعٌ كفرّه» كدعواه''' غير أبيه» ومن أتى عرفا 

فصدَّقّه بما يقول. فقيل : كفرٌ النعمّة» وقيل: قارب الكفرّء وذكر ابن حامد روايتين: 

إحداهما: تشديدٌ وتأكيدٌ. نقلَ حنبل : كفرٌ دونَ كفر» لا يُخرجُ عن الإسلام . 

والثانية : يجبُ التوقفٌ. ولا يقطعُ بأنّه لا ينقلُ عن الملَةِ . نص عليه في رواية صالح 
وابن الحكم) انتهى : 1 

أحدهما: كفرٌُ نعمة. وقال به طوائفٌ من العلماءء من الفقهاءء والمحدثين» وذكرّه 
ابن رج في شرح البخاري» عن جماعة» وروي عن أحمد. 

والقول الثاني : قارب الكفرٌ. وقال القاضي عياض وجماعة من العلماءء في قوله: 
«من أنَى عرّافاً» فصدّقه””. فقد كفرَ بما أنزِلَ على محمد”*؟؟؛: أي: جَحَدَ تصديمّه 
بكذبهم» قال:”"' وقد يكونُ على هذاء إذا اعتقدٌ تصديقّهم بعد معرفته بتكذيب الذي كَل 
لهم» كمّرٌ حقيقة . انتهى . 

والصوابٌ روايةٌ حنبل: وإنّما”'' أَنَى به تشديداً وتأكيداً. وقد بوّبَ على ذلك 


البخاريٌ فى «صحيحه» باب" ونص أن بعض الكفر دون بعضء ونص عليه أئمةٌ 


. في (ط): «لدعواه»‎ )١( 

(۲)في النسخ الخطية: «المجد»ء والمثبت من (ط) . 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (4615)» والحاكم في «المستدرك» 248/١‏ من حديث أبي هريرة . 

. ليست في (ط)‎ )٥( 

(7) في (ط): «وأنه» . 

(۷) انظر: صحيح البخاري» كتاب الإيمانء باب كفران العشير» وكفر دون كفرء وذلك قبل حديث 798 . 


باب حكم المرتد 1۳ 


وإن أسلم أبوا''؟ حَمل» أو طفل» أو أحدهما لا ده وجدتهء 
والمنصوصٌ: أو مُميّز" لم يبلغ» ونقل ابن منصور: لم يبلغ عشراًء فمسلم . 
وكذا إن سبّاه مسلمٌ منفرداً» وعنه: كافرٌء كسبيه معهّما على الأصحٌ. وإن 
سي مع أحدهماء فمسلم» وعنه: يتبع أبأه. وعنه: المسبئ معه منهماء 
واختارّه الآجري . 

ويتبعٌ سابياً ذميّاً» كمسلم» وقيل: إن سبّاه منفرداً» فمسلمٌ. ونقل عبد 
وء والفضلٌ بن زيادٍ: يتبعُ: مالكاً مسلماً كسبي» اختارّه شيحُنا. وإن مانا 
أو أحذهما في دارِناء وقيل: أو دار حرب» فمسلم» > على المع نقلّه 
الجفاعة) وجزم به الأصحابٌ إلا «المحرر»» فوشا ووا وفي 


قال ابن رجب في اشرح البخاري»: للعلماء في هذه الأحاديث مسالك متعددةٌ؛ 
منهم من حملّها على من فعلَ ذلك مستحلاًء منهم مالك وإسحاقٌ» ومنهم من حملها 
على التغليظ والكفر الذي لا يقل عن الملةِء منهم ابن عباس» وعطاء. قال النخعي: هو 
كفرٌ بالنُعم . وتُقِلَ عن أحمدّء وقبله طاووسٌ. وروي عن أحمدَ إنكارٌ من سمّى شارب 
الخمر كافراً. وكذلك”" أنكرٌ القاضي جوارٌ إطلاقٍ اسم كفرٍ النعمةٍ على أهل الكبائر» 
وحكى ابن حاملٍ عن أحمدٌ: جوازٌ إطلاق الكفر والشركِ على بعض الذنوب التي لا 
تخرج عن الملّة. ورُويَ عن أحمدّ أنه كان يتوثى الكلامٌ في تفسيرٍ هذه النصوص؛ 
تورعاء ويمرُها كما جاءث من غير تفسير» مع اعتقادهم أنَّ المعاصي لا تخرجُ عن الملَةٍ. 
انتهى ملخصاً. 


* قوله: (أو مميؤٌ). 
التقديرٌ: أسلمَ أبو مميز. وأمّا مسألةٌ إسلام المميز» فقدَّميُها قبل ذلك" . 


. في الأصل و(ط): «أبو»‎ )١( 
. في (ط): «لذلك»‎ )۲( 
. ۱۹۳ ص‎ )۳( 


الفروع 


الحا 


سیه 


الفروع 


الحاشية 


14 كتاب الحدود 


«الموجز)» و«التبصرة» روايةٌ: لا بموتِ أحدهما. نقلَ أبوطالب في يهودي 
أو نصراني مات وله ولدّ صغيرٌ: فهو مسلمٌ إذا مات أبواه» ويرت أَبِوَيْه. 
ونقلَ جماعةٌ: إن كفَلّه المسلمون» فمسلمٌ» وبرت الولدٌ الميك؛ لعدم تقدّم 
الإسلام > واختلاف الدين ليس من جهته » كالطلاق في المرض ولاه 
يرت إجماعاًء فلا يسقظ بمختلّفٍ فيه» وهو الإسلامٌ» وكما تصحٌ الوصيةٌ 


2 ولده» ولأنه لا يمتنعٌ حصول إرثه قبل اختلافٍ الدين» كما قال الكل : 


إن الدينَ لا يمنعٌ الإرك» وإن لم يكن الميثٌ مالكاً له يوم الموتِ» لكنْ في 


كم المالكِ. كذا ذكره القاضي» وقال: فإن قيل: نقلَ الكحالٌ وجعفرٌ في 
O Ra‏ لا ترت إنما ترثٌ 
بالولادة» وحُكم بالإسلام" > قيل: يحتمل أن يخرَّجَ من هذا رواية: لا 
e‏ والاظاءة تال احيد» لقو لمات 

0 بأمر مُجِمّع عليه» وهو إسلام أمه» وهو حَمْلُء والمسقّظ 

: ضعيفٌ؛ للخلافٍ في إسلايه بالموتِ» ولو كان الحملٌ لا يرثُء كما في 
«المحرر»» لم يحتج إلى التخريج» ولا هذا الفرقي”. ولم يذكر في 
«الفصول» إرنّهء فظاهرُه؛ كالطفل. وذكرٌ أيضاً في كتاب «الروايتين»: في 
إرثِ الطفلٍ روايتين. وظاهرٌ «الفصول»: آنه كمنْ أسلمٌ قبل قسم التركة. 


* قوله: (وحُكم بالإسلام) 
أي : قبل الولادة. ۰ 

* قوله: (ولا هذا الفرق). 
أي : ولا إلى هذا الفرقٍ. 
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وقال في مكانٍ آخرّ بعد روايةٍ الكحالٍ : : جعل تجدّد الإسلام مانعاً من إرثه» الفروع 
مع كوننا نجعل للحمل كما في باب الإرثِ» وذلك أن من اف أن و 
القريبّ الكافرّ إذا اسل قل a‏ وقال شيحُنا : قيِّدَ ذلك بما إذا أسلّمتُْ 
آمه قبل الوضع› ل لالد E‏ قال: وتعليل 
ابن عقيل ضعيفٌ . 

وأطفال الكمَّار"“ في النَّارِ وعنه: الوفف. واختارٌ ابن عقيل» وابنُ 
الجوزيّ في الجنة» كأطفالٍ المسلمينَ» ومن بلعّ منهم مجنوناًء واختارٌ 


(3) تنبيه: قوله:(وأطفالٌ الكفَّارٍ في النارء وعنه: الوقفُ. واختار ابن عقيل وابنُ 
الجوزيّ: في الجنة) انتهى . قال ابنُ حمدانَ في" «نهاية المبتدئين» : و 
اختارّه ابنُ عقيل» وابنُ الجوزيّ وأبو محمدٍ المقدسي . انتهى. فخالف المصنف في 
النقل عن ابن عقيل» وابن الجوزي» وزاة الشيح الموفق . والذي رأيته في «المغني»”" أله 
نقل رواية الوقفٍ واقتصرٌ عليها. وقال الشيح عِبدَالهِ كتيله في كتاب «العدّة؛ : ذكرٌ شيخ 
مشايخي في «المغني )0 5 الجهادٍ: أن أحمد سل عن أولادِ المجوس يموتٌ 
أحدّهم؛ وهو ابنُ خمس سنينَ؟ فقال : e‏ المسلمين؛ لقوله عليه السلام: 
«فأبواه يهؤدانه وينصرانه ويمجْسانه . يعني : أنّهما لم يمَجْسّاه» فبقيّ على الفطرة. 
وسُئلَ الإمامُ أحمدُ عن أولادٍ المشركينَ» فقال: أذهبُ إلى قول النبيْ بل : «الله أعلمٌ بما 


١ 


. في (ط): «الكافر»‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

. Yo 71# (F) 

(:) بعدها في (ط): «كتاب» . 

() ليست في (ط) . 

. ومسلم (75764)» من حديث أبي هريرة‎ »)۱۳١۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفروح 


املق كتاب الحدود 


شحنا تكلِيقّهم في" القيامة؛ للأخبار . ومثلّهم من بلع منهم مجنوناً» 
ن بعك ره نا 

وظاهره: يتبَعٌ أبويه بالإسلام كصغيرء > فيعايًا بها. ونقل ابنُ منصور 
ين ولد اعت ابم ي وصارٌ رجلاً: هو بمنزلةٍ الميّتِ. ٠‏ هو مع 
أبِوَيُهِ» وإنْ كانا مُشركين ثم أسلّما بعدّ ما صارَ رجلاً. قال: هو معهما. 
ويتوجّه مثلّهما مَنْ لم تبه الدعوةٌ. وقاله شيخحنا. وذكر في «الفنون» عن 
أصحابنا: لا يُعاقَبُ. قال: وإذا منعٌ حائل البعدٍ شروط التكليف» فأولى 


التصحيح كانوا عاملين“. وقال أيضاً الإمامُ أحمدُ: نحن نمرُ هذه الأحاديتٌ على ما جاءث ولا 


الحاشية 


نقول شيئاً: انتهى . ولم أرَ ذلك في «المغني»“ . 
مسألة -۸: قوله : (ومثلُهم من بلغ مجنوناًء فإن جُنّ بعد بلوغهء فوجهان) انتهى : 
أحدهما: هو في النارٍء وإِنْ قلنا: أطفال الكفار في الجنةء وهو الظاهرٌ إذا جُنّ بعد 
تكليفه» وهو الصوابُ» حيث تمكُنَ من الإسلام» وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب وغيرهم . 
والوجه الثاني : هو كأطفالٍ الكفارء ولعلّ الخلافٌ إذا جن قري من البلوعء وهو 
الظاهن وقول المضتن؛ (بعد بلوغه) فيه إيهام . والصوابٌ ما قلناء فخ أن تمك هن 
الإسلام. 
”فهذه ثمان مسائل في هذا الاب“ 


(١)بعدها‏ في (ر): ١يوم»‏ . 

(۲) منها ما ذكر ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 747/4 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله 
يمتحنهم ويبعث إليهم رسولاً في عرصة القيامة» فمن أجابه أدخله الجنة» ومن عصاه أدخله النار» . 

(۳) أخرجه البخاري (184)؛ ومسلم (2)7709 من حديث أبي هريرة . 

(5) بل هو فيهء انظر: المغني ۲٠٤/۱۳‏ . 

(0-5) ليست في (ط) . 


باب حكم المرتد 1۷ 


فيهماء ولعدم جوازٍ إرسالٍ رسولٍ إليهماء بخلاففٍ أولئك. وقال: إِنَّ عفوَ 
الل عن الذي كان يُعامِلٌ ويتجاورٌ؛ لأنّه لم تبلغه الدعوةٌ وعمل بخصلةٍ من 
الخير. وفي «نهاية المبتدي»: لا يُعاقبٌء وقيل: بلى» إن قيل بحظر 
الأفعال قبل الشرع . وقال ابن حامد: يُعاقبٌ مطلقاًء لقوله تعالى: 
لاسب لن أن يرك سى [القيامة: 5]» وهو عامٌء ولأنَّ الله ما أخلّى 
عصرّه من قائم له بحجةٍ. كذا قال. ولأحمدّ ومسلو”'' عن أبي هريرةً 
مرفوعاً: «والذِي نفسي بيده» لا يسممٌ بي أحدٌّ من هذه الأمةٍ يهوديّ أو 
نصرانيٌ» ثم يموت ولم يون بالذي أَرسِلتٌ به» إلا كان من أصحاب 
النار. قال في «شرح مسلم»: خص اليهود والنصارّى للتنبيه؛ لأنَّ لهم 
كتاباً. قال: وفي مفهويه إِنْ لم تبلّمُه دعوةٌ الإسلام» فهو معذورٌ. قال: 
وهذا جار على ما تقرّرَ في الأصولٍء لا حكمّ قبل ورود الشرع» على 
الصحيح. 

قال القاضي أبويعلى» في قوله: وما صَممَزِينَ حى ب رساي 
[الإسراء : ٥‏ في هذا دليلٌ على أن معرفة الله لا تجبُ عقلاًء وإنما تجبٌ 
بالشرع» وهو بعثة الرسل» وأنّه لو ماك الإنسان قبل ذلك» لم يُقطعْ عليه 
بالنارء قال: وقيل: معتاه أله لا يعذّبُ فيما طريقّه السمعٌ إلا بقيام حجةٍ 
السمع من جهة الرسول؛ ولهذا قالوا: لو أسلمَ بعص أهل الحرب في دارٍ 
الحرب» ولم يسمع بالصلاةٍ والزكاةٍ ونحوهاء لم يلزمه قضاءًٌ شيء منها؛ 


لح ال م م م م م لم لم مل لم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00( 


.)۲٤۰( )169( أحمد (4509)): ومسلم‎ )١( 


الفروع 


الفروح 


الحاشية 


يلض كتاب الحدود 


لأنها لم تلزمه إلا بعد قيام حجة السمعء والأصل فيه قصةٌ أهل قباءَ حين 
استّداروا إلى الكعبة ولم يستانفوا. ٠‏ 

ولو أسلم في دار الإسلام» ولم يعلم بفرض الصلاةء قالوا: عليه 
القضاء؛ لأنّه قد رأى الناسَ يصلونَ في المساجد بأذانٍ وإقامة» وذلك دُعاءٌ 
إليها . ذكرٌ ذلك ابنُ الجوزي» ولم يزد عليه» فدلٌ على موافقته . 

والمشهورٌ في أصولٍ الدين عن أصحابئاء أنَّ معرفة اللو تعالى وجَبّتْ 
شرعاً. نص عليه» وقيل: عقلاً. وهي أو واجب لنفسهء ويجبُ قبلّها 
النظرٌ؛ لتوقفها عليهء فهو أولٌ واجب لغيره» ولا يقعان ضرورة» وقيل: 
بلى. وكذا إن عُدِمَا"' أو أحذهما" بلا ر کزتی ذميّةٍ ولو بکافر» أو 
اشتباه و ولد مسلم بولد كافر. نص عليهماء وقال القاضي: أو 5 بدار 
حرب. . وقال في مسألةٍ الاشتباو: تکون القَاكَةٌ في هذا*؟ قال: ما أحستّه. 
وإن لم يكرا ولدّهما*» ومات طفلاٌء ذفن في مقابرنا . نص عليه» واحتح 


* قوله: (وكذا إن عدِمَا أو أحذهما). 
أي : عدِمَ الأبوان أو أحدّهماء فإنّهِ يُحكمُ بإسلام الولدِء كما إذا ماتا أو أحدّهما. ذكره قبل ذلك 
بأكثرٌ من ورقة بقوله : (وإن مانا أو أحدّهما في دارِنّاء وقيل: أو دار حرب» فمسلمٌ على الأصحٌ). 
* قوله: (وقال في مسألةٍ الاشتباو: يكون القافةٌ في هذا؟). 
- هذا القائل هو الإمامُ أحمد» رحمه الله تعالى. 
قوله: (وإن لم يُكمّرا ولدّهما). 
يحتمل أن المراد: da‏ 


. تقدم تخريجه ۱۳۰/۲ .. (۲) في (ط): «أعدما)‎ )١( 
ليست في (د).‎ )۳( 


باب حكم المرتد حلف 


بقوله : «فأبواه يهرّدانِه. "٩.‏ قال صاحبٌ «النظم» : كلقِيط . ويتوجّه كالتي الفروع 
ب“ 

ويدل على خلافي النصٌ عن أبي هريرةً مرفوعاً*: «ما مِنْ مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصّرانِه ويشرّكانه». فقال رجلٌ: يا رسول 
الله» أرأيتَ لو مات قبل ذلك؟ قال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين»* متفق 
عليه . وفي مسله”": «على هذه الملّوٍ» حتى يُبِيّنَ عنه لساثه». وفسّر أحمدٌ 


(ومات طفلاً) وأما إذا نطق بالكفرٍ بعد التمييز » فلا يكونُ حكمّه كذلك . الحاشية 
* قوله: (ويتوجّه كالتي قبلها). 

لما ذكرَ أنه يدفنُ في مقابرنًا . نص عليه وجه من عنده» أنَّ هذه المسألة تكونٌُ كالتي قبلّهاء وهي 

ما إذا عُدِمَ الأبوان أو أحدُهماء هل يكونُ الولدُ مسلماً أو لا؟. فإن قلنا: يكونُ مسلماً» يدفنٌ في 

مقابرئاء وإلا فلا. هذا ما ظهرٌ لي» والله أعلم . 
* قوله: (عن أبي هريرةً مرفوعاً) 

يحتمل أن يكون التقديرٌ: ما رُوي عن أبي هريرةً. والنص قولّه : دُفنَ في مقابرنًا. نص عليه» فيدلٌ 

على خلافه . 
* قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين). 

جواباً لقولهم : لو ماك قبلَ ذلك. فلَمْ يحكمْ عليه إذا مات قبل التهرّدٍ والتنضّرٍ والشرك أله مسل 


و 


بل قال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين؛ لكنْ روايةٌ مسلم وهي قوله: «على هذه الملَّة» © دليل 


(۱) تقدم تخريجه ص9١5‏ . 

(۲) تقدم تخريجه ص٣۲۱‏ . 

(۳) في «صحیحه» (15908) (۲۳) . 
)٤(‏ في (ق): «المسألةه . 


الفروع الفطرة* فقال : التي فطرٌ اله" الناسَ عليها ؛ شقئٌ أو سعيدٌ. 


الحاشية للنصٌّء أي: كل مولو يولد على هذه الولَة. 
# قوله: (وفسّرٌ أحمدٌ الفطرة) إلى آخره. 
قد تقدّمَ أنه إذا مات الأبوانٍ أو أحدُهما أنه يحكمٌ بإسلام الولدِ» على ما تقدَّم فيه من التحريرء 
فإِنْ فُسَّرَتِ الفطرة بالإسلام» كما فُهِمَ من قوله: فن فيج مقاب رنا) واتمفع ابقوله! «فأبواه 
يدانه ا ذكرّه ابن حاملٍ» اختلت قوثه في تعذيب أطفالٍ المشركينَ وذلك يني على مقاليه 
في تفسير الفطرة» ومن قولٍ من يقولٌ: أطفالٌ المشركينَ في الجنةء كما قاله ابن عقيل وابنُ 
الجوزيّ. وأمًا على تفسير الفطرة بالتي فطر الله عليها؛ شقيٌ أو سعيدٌء فالحكم بالإسلام لا 
يظهرٌء مع أنَّ الأظهرَ مما ذكرّه المصنف تفسيرُها بما فطر عليها الناس» شقيٌ وسعيدٌ. ا 
المصنك”" أنَّ أطفالَ المشركينَ في النارٍ» مع أنَّ المرجحَ في المذهب الحكم”" بالإسلام؛ 
ولهذا قال المصنفٌ في قول ابنِ عقيل : المرادٌء يحكم بإسلامه» اك تله ابوانكاقرات. 
فقال المصنف: كذا قال. يعني : أنه مخالفٌ لما قالوه» فإِنّهِم ذكروا أنه يُحكمٌ بإسلامه مطلقاً . 
والذي يظهرٌ في الجواب إن قُسرَتْ بما فطرٌ الله عليها الناسَ» شقيٌ أو سعيدٌء الحكمٌ بإسلامه 
أيضاً ؛ لأنَّ أمرّه يكوٌ غير معلوم» هل مُطِرَ على الإسلام أو غيره؟ ففي حال وجود الأبوين يكون 
حك إذاً في الظاهر تبعاً لهما على دينهماء فيكون معنّى قوله يراه أي : يكونُ تبعاً لهما في 
اليهودية والنصرانية والمجوسيةء فإذا عدم الأبوان أو أحذّهماء فقد عُدِمٌ شرط التبعيّة» حكم 
بالإسلام؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ مفطوراًء ويرجّحٌ على غيره» وإِنْ كانَ محتملاً أيضاًء تبعاً لدارٍ 
الإسلام» فإنّ الإسلامٌ يعلو ولا يُعلى» فالحكمٌ بالإسلام ليس من قوله: يولد على الفطرة فقطء 
بالج رق قزلهة: قأنر اه تورجائد» فعا هذا بكرن ا المولودٌ يولد على الفطرة التي فطر الله 
عليهاء لكنْ يكون تبعاً لأبويه في التهردٍ والتنصر والتمجُس والشركء فظاهره أنه إذا عَم 
)١(‏ ليست في (د) . 


22( ص 5١6‏ 5 
(۳) ليست في (د) . 
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قال القاضي : المرادٌ به الدِينُء من كفر أو إسلام . قال: وقد فسَّرٌَ أحمد 
هذا في غير موضع . وذكر الأثرم معنا على الإقرار بالوحدائيّة حي أخدّهم 
من صلب آدم» ودم عل آم الست Ses‏ لوأ بل [الأعراف: .]۱۷١‏ 
وبأنّه له صانع ومدبر ا غيرّه» وسمّاه بغير اسمه» وأنّه ليس 
المراد على الإسلام؛ لأنّ اليهوديّ يرثه ولدّه الطفل إجماعاً . ونقل يوسف: 
الفطرة التي فطرٌ الله العبادَ عليها. وقيل له في رواية الميمونيٌ : هي التي فطر 
الله الناسَ عليهاء الفطرةٌ الأول 40م قال: نعم 

قال ابن حامدٍ: اختلف قوله في تعذيب أطفالٍ المشركين» والكلامُ منه 
في ذلك مبنيٌ على" مقالته في تفسير الفطرة. ثم ذكرٌ هذه الروايات. وقال 
ابن عقيل : المرادُ به يُحكمٌ بإسلايه؛ ما لم يُعلمْ له أبوان كافران» ولا يتناوّلٌ 
من وَلِدَ بين كافرين ؛ لأنّه انعقدَ كافِراً. كذا قال . 

وإ بلع ممسكاً عن إسلام وكفر» قُيِلَ قاتله . وفيه احتمالٌ» وقيل/ : يقتل 
إن حُكِمَّ بإسلامه؛ بما تقدَّمٌء لا بالدار. ذكره أبو الخطاب وغيره. 

ومن قُبلتُ توبّه» لم يج تعزيره» في ظاهر كلايهم؛ لأنّه لم يجب غير 
القتل وقد سقظ» والحدٌ إذا سقط بالتوبة أو استوقى. لم تجز الزيادةٌ عليه 
كسائر الحدود. وقال شيحُنا - فيمَنْ شفِعَ عنده في شخص » فال لرا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الأبوانٍء يكون حكمّه على خلافي [ تبعيته ٠")‏ وهو الإسلامٌ؛ لان الدينّ ما إسلامٌ أو غيره» 
فإذا ا الأبوين» كم a‏ والله أعلم . 


)0 ع في زط 
زفق بعدها في (ط): ما . 


() ليست في النسخ الخطية» وهي زيادة يقتضيها السياق . 


ل الفروع 


۱4۷/۲ 


الحاشية 


الفروح 


Y۲‏ كتاب الحدود 


الي بيا يشفعٌ فيه» ما فل : إن تابَ بعد القدرة عليهء فيل" لا 
قبلّهاء في أظهر قولي العلماء فيهماء ويسوغ تعزيرٌه» وهذا اختيارٌ المالكية 
يعزّرٌ بعد التوبة . 

ووجّه شيحُنا هذا المعنى في مکانِ آخرّء بان قتلّه من حي هو رسولٌ حقٌ 
لله وقد سقطء فيعزَّرٌ لحق البشرية» كتعزير سابٌ المؤمنينَ بعد إسلامه. 
قال : ومَنْ لم يُعاقبةٌ بشيء. قال: اندرج حقٌُ البشرية في حقٌ الرسالةء فإنَّ 
الجريمة الواحدةً» إذا أوجبت القتل» لم يجب غيره عند أكثر الفقهاء ؛ ولهذا 
اندر حقٌ الله في حقٌ الآدميٌ بعفوه عن قَوَدٍ وحدٌ قذفي. قال: وفي 
«الأصلين»خلاف» فمذهبٌ (م) يعرَّرٌ القاتل بعد العفو. ومذهبٌ (ه) لا 
يسقظ حدٌ القذفٍ بالعفو؛ ولهذا تردّد من أسقط القتلَّ بالإسلام» هل يؤدّبُ 
حداً » أو تعزيراً على خصوص القذفٍ والسبٌ ؟ تقدّم احتمالٌ يعزّرُ لحقٌ 
السلطئّةٍ بعد عفو الآدميّ ؛ للتهذيب والتقويم”". فدل من التعليل على تعزيرٍ 
المرتدٌ» وهو من القاضي اعتبارٌ للمصلحة المرسلةعلى عادته في 
«الأحكام السلطانية»: وأمّا إن لم يْْء أو تاب ولم تقب ظاهراًء قُيِلَ 
فقط» جعلّه الأصحابٌ أصلاً ؛ لعدم الجلدٍ مع الرجم . ”وال أعلم” . 


. في (ر): «ما أقبل»‎ )١( 

. في الأصل: «قبل»‎ )١( 

(۳) ص۱۰۹ . 

(5) في الأصل: «من»؛ وفي (ط): «إذا» . 
(0-45) ليست في (ر) و(ط) . 


كتاب الجهاد 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك o‏ 


الفروع 
كتاب الجهاد 

وهو فرض كفاية على مكلفٍ» ذگر حرّ» فإن فرْض الكفاية لا يلرّمُ رقيقا 

ولو اون له سيد سيد '' صحيح” ولو أعوّرَء واجد - وفو في «المحرر) : ولو من 

الإمام”* - ما يحتاجه* هو وأهله لعَيبته ومع مسافة قصر مركوباً. وعنه : يلرم 
عاجزاً بېدزه* في ماله ¢ اختاره الآجري ¢ وا کحج "على 
معضوب* yT‏ ال نر أي 
وفي «البلغة»: يلرم أعرجَ يسيراً . وإذا قام به طائفة» كان سنه في حقٌ غيرهم, 
صرح به في«الروضة! وهو معنى كلام غيره» وأن ما عدا القسمين هنا سن" . 


* قوله: (ولو أذِنَ له سيْده» صحيح) 
* قوله: (ولو من الإمام) 
أي : ور اة اللي ب من اعا الؤماه له 
# قوله: (ما يحتاجه) . 1 
أي : واجدٍ ما يحتاجه. 
* قوله: (وعنه: يلرم عاجزاً ببدنه) 
٠‏ فطع بها القاضي في «أحكام القرآن» في سورة براءة. 
* قوله: (كحجٌ على معضُوب) أي : كوجوب حجّ على معضوب. 
* قوله: (وأنّ ما عدا القسمين هنا سنةٌ) 


. ليست في الاصل‎ )١( 
. في الأصل: «سيده‎ )۲( 
. في الأصل : عن مغصوب»‎ )۳۳( 


الفروع 


الحاشية 


۲٦‏ كتاب الجهاد 


ويتوجّه احتمالٌ: يجب الجهادٌ باللّسانِء فيهجوهم" الشاعرٌ: قال النبئ يكل 
لحسانَ بن ثابتٍ: «اهجُ المشركين». رواه البخاريٰ» ومسلمٌء وأحمد“» 
وله" بإسنادٍ صحيح : أن كعباً قال له: إن الله أنرّلَ في الشعر“ ما أنزل! 
فقال: «المؤمنٌ يجاهدٌ بسيفه ولسانهء والذي نفسي بيده لكأنما ترموتهم به 
نضح النبل». وقد روى أحمد””' عن عمّار» قال : شكونا إلى النبئ بل هجاء 
المشركين» فقال: «اهجوهم كما“ يهجونكم'. وذكرَ شيحُنا الأمرَ 
بالجهاد» فمنه بالقلب» والدعوةء والحجةء والبيانء والرأي» والتدبيرء 
والبدنء فيجب بغاية ما يمكثه» والحربٌ خدعةٌ. 

الرأيّ قبل شجاعة الشجعان هو أولٌ وهي“ الحل الثاني 

فإذا هما اجتمعا لعبدٍ مَرَّةَ بلعًا من العلياء كل مكانٍ 


أحد القسمين : القادر ببدنهء والقسمُ الثانى : القادرٌ بماله. 


* قوله: (بلغا من العلياء كل مكان) وتكملته : 


ولرئكما طعَنَ الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الفرسانٍ 


. في (ر): افيهجرهم؟‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» )١8077(‏ بهذا اللفظ» وعلقه البخاري )4١74(‏ بصيغة الجزم . وأخرجه البخاري 
؛›) ومسلم ۲ ) »)۱٥۳(‏ وأحمد في «المسند» (18760) بلفظ : «هَاجِهمْ ‏ أو: اهْجْهُمْ - فإن جبريل 
معك». من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(۳) أي أحمد في المسند برقم (١۷۸١۱)ء‏ من حديث كعب بن مالك. 

. في (ر) و(ط): «الشعراء»‎ )٤( 

. بلفظ : «قولوا لهم كما يقولون لكم؟‎ .)۱۸۳٠١( في المسند‎ )٥( 

(7) في (ط): «ما؛ . 

(۷) في (ر): لوهو؟ . (8) الأبيات للمتنبي في «ديوانه» ص ٤٤١‏ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك يفف 


قال: وعلى الول ۲ن يحر د ضَهم” على الجهادِء ويقاتل بهم عدوه الفروع 
بڏعائهم» ورأيهم. وفعلهم . الو ا e‏ 
ويُفعل مع بر وفاجر يحفظان المسلمين» لا مځذل» ونحوه. وعن أبي هريرة 
مرفوعاً: « إن الله ليؤيّدٌ هذا الدينَ بالرجل الفاجر ». مختصرٌ من 
«الصحيحين 70" . 

ويقدم القوي منهما. نص على ذلك» كل عام مرةٌ إلا اجالع بطريقٍ » 
ولا يعتبر أمئهاء فان وضعه على الخوف› وعنه: يجوز ر تأخيرة لحاجة» 
وعنه : ومصلحة» كرجاء إسلام. نقل الميمونيٌ : لو اختلفوا على رجلين» لم 
يتعطّل الغزوٌ والحجٌ؛ هذان”" بابان لا يدفعهما شيء أصلاً» وما يُبَالَى من 
قسَمَ الفيء» أو من“ وليّهما. ونقل المروذيٌ: يجب الجهادٌ بلا إمام» إذا 
صاحوا: النفير. وسأله أبو داود: بلادٌ غلب علبها رجل ”“فنزل البلا 
يُغزى بأهلها” '» يغزو معهم؟ قال: :انعم . . قلتٌ: يشترى من سبيه؟ قال : 3 
هذه المسألة» الغزو ليس مثل شراءٍ السَّبى» الغزرٌ دفمٌ عن المسلمين لا يرك 
لشيء. فيتوجّه في سبيه : کمن غزا بلا إذن. 


* قوله: (وعلى الرسولٍ أن يحرّضّهم) 
الذي يظهّرٌ أن المرادَ بالرسولٍ هنا : الرسول الذي يرسلّه الإمامٌ أميراً على الجيش» ويؤكُدٌ ذلك أن 


.36 في (ط): «الأمير»» وجاء في الأصل بعد لفظة «الرسول»:‎ )١( 

(؟) البخاري (2)70517 ومسلم )١11(‏ (۱۷۸) . 

(۳) في الأصل: «هذاء . 

. ليست في الأصل‎ )٤( 

. وردت هذه العبارة في «مسائل أبي داودء ص٠٤۲۳ هكذا: «فترك والبلاد يغزو بأهلها»‎ )0  ( 
. في (ط): «من»‎ )5( 


الفروح 


۲۲۸ كتاب الجهاد 


ومن ا بلدّه - أو هو عدو أو استنفره من له استنفارٌه» تين 
عليه» ولو لم يكن أهلاً؛ لوجوبه. وفي «البلغة»: يتعيّن في موضعين: إذا 
التقيا. والثانى : إذا نزلوا بلدةء إلا لحاجة: حفظ أهل» أو مال. والثانی : 
من يمنعه الأمير”*. ويلرَمٌ العبد في أصحٌ الوجهين» هذا في القريب» أما مَنْ 
على مسافق قضرٍ» فلا يلرّمُه إلا مع عدم الكفاية . ولو نودي بالصلاة والنفير» 
صلَّى ونفّرَه ومع قرب العدرٌ» ينفرٌء ويصلّي راكباً أفضل . . ولا ينفرٌ في خطبةٍ 
الجمعة» ولا بعد الإقامة. نص على الثلاثِ”» نقل أبنو ذاوة أيضا فق 


في نسخةٍ: (وعلى الأمير). 

* قوله: (وفي «البلغة: يتعيّنُ في موضعين: إذا التقيا. والثاني: إذا تزلوا بلدةٌء إلا 
لحاجة: حفظ أهل» أو مالي والثاني: من يمنعه الأميرٌ. . .) إلى آخره. 
قال في «البلغة : ففرض العينِ في موضعين : 
أحدهما : إذا التقى الزحفان وهو حاضرٌ.  ٠‏ 
والثاني a ST‏ 
الحاجةٌ إلى تخْلَفِه لحفظ الأهل» أو المكانء أو المالٍء والآخرٌ من يمنعه الأميرٌ من الخروج. 
ويجبٌُ على العبدٍ في أصحٌ الوجهين» هذا في أهل الناحية ومن بقريهم› أما البعيد و”""على مسافة 
القصر فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم كفايةٌ من المسلمين. ) 

# قوله: (نص على الثلاث) 
أي: ثلاثِ مسائل» وهي قوله: (صلَّى ونفَرَ)؛ وقولّه : (ومع قرب العدرٌ ينفرٌ ويصلي راكباً 
أفضل)» وقولّه : (ولا ينفرٌ في خطبةٍ الجمعةٍ ولا بعد الإقامة). 


, في (ط): «حضر»‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )۲( 


حكم الجهاد وما يتعللق بذلك ۲۲۹ 


الأخيرة: ينفرٌ إن كان عليه وقتٌّ. قلثُ: لا يدري : نفيرٌ حق آم لا؟ قال: | ذا الفروع 
نادّوا بالنفير» فهو حقٌ. قلت رداك افولا كر وان : ينفِرٌ بكونه 
يعرف مجيءَ عدوهم كيف هو؟ 

ومن لم يقر على فرس حبيس عنده إبقاءً عليه فلا بأسء وإن ترگه ٠‏ 
لشغله بحاجةٍء أعطاه من ينفِرٌ عليه وإن لم يغزٌ عليه کل غزاة ليُريحَهء فلا 
بأسن . قلت : يتقدّمُ في الغارة» أو يتأخرٌ في السَّاقةٍ قةِ؟ قال : ما كان أحوط. ما 
يُصنعٌ بالغنائم؟ إنما يُرادُ سلامة المسلمين . 

وقال القاضى : قال أبوبكر في «السئن»» في الروت الخطبة : : إذا لم 
يستغاثوا و نوا أمرٌ العدرٌء لم ينيروا حتى يصلُوا . قال : ولا تنفِرٌ الخيل 
إلا على حقيقةء ويتوجّه: أو خوفي؛ للخبر"'2. قال: ولا ينفِرٌ على غلام 
آبق؛ لا يهلّكُ الناسُ بسببه . ا ش ش 

ولو نادى: الصلاةٌ جامعة» لحادثة فيشاور فيها > لم يتحر أحدٌ بلاعذر. 
وجهاد المجاور متعيّنٌ*.. نص عليه» إلالحاجة وس ا جهاد أهلٍ 
كتاب أفضل» وفي الح القن وفي الخبر: «له أجرٌ شهيدّين)»”" ذكَرَه في 


رواية عب الله . وإذا ”"غزوا فيهء فأرادٌ رجلٌ أن" يقيمَ ا لم يَجِرْ 


5R 


EE ONAN EAN ENN NETE‏ التصحيح 
* قولّه: (وجهادٌ المجاور متعيِّنٌ) الحاشية 


(۱) وهو والله أعلم ‏ ما أخرجه البخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم (1787) )٤٤٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبي ب قال : «لا هجرةء ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا . . .» الحديث . 

9 أخرج أبو داود (491؟) عن أم حرام» عن النبي هة أنه قال: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد» 
والغّرِق له أجر شهيدين» . 

(۳۳) في (ط): «غزا فيه 3 رجل؟ . 


الفروع 


الحا 


شية 


ر كتاب الجهاد 


إلأبإذنٍ الوالي على كل المراكب ل ا 
إذنٍ؟ قال: إذا صارَ بأرض الإسلام. قلت : إنه صار» وربما تعرّض العلح 
للرجل وللحّاب”'©؟ قال : لايتقدّمٌ حتى يأمَنَّ* ٠‏ ثم تلا : ا وڌا اا مع عل 
أي جَايج ر هبوا حى ية [النور: 7"]. قلتٌ: أذنَ له في أرض 
الخوف يتقدّمٌ» له ذلك؟ قال:نعم» قد يبعث المبشّرَء وفي الحاجة. قلتٌ: 
المتسرّعٌ يقدمٌ فيسلّمُ عليه الرجل؟ قال: ما يعجبني أن يُخطَى إليه ‏ كذا في 
عدة نسخ ‏ ولعل المراد: لا يتلقاه. 

ؤسالة اا 9 المركب من يتعرّى» ومن يغتابٌ النامنَ؟ قال: يغزو 
معهم ''ويأمرُهم. قال أحمدٌ: أكرّه الحرسَ بالجرس. قلتٌ: فيحرسٌ 
الرجل معهم''» ولا ينتهون؟ قال: يحرسُ» ولا يضربٌ به. سَيِلَ عن رفع 
الصوتِ بالتكبير في الحرس . قال: الذي نهى عنه النبيئٌ يل كان في السفرء 
فما أن يكونوا في ا ('يريدون العدوّ أي : عندنا عدةٌ"» فلا بأس. 


قيل : يحرسسنٌ راجلا » أو راكباً؟ قال: ما یکونٰ أنكى . قلت : هو حيالٌ حصن 


المرادٌ ‏ والله أعلم - العدو المجاورٌء وهو الذي بجوار المسلمين.. 
* قوله: (قال: لا يتقدّمُ حتى يأمَنَ) 
يعني أنه إذا“ صارّ في بلادٍ الإسلام ويخاف أن يَعْرِض له كافرٌء فلا يتقدَّمُ على الجيش حتى 


. في (ط): «للخطاب»‎ )١( 
(۲۔ ۲) ليست في (ر)..‎ 

. وردت هذه العبارة في «مسائل أبي داود؛ ص٤٠۲ هكذا: «يُرون العَدرٌ أن عندنا عدت‎ )"  5( 
. ليست في (د)‎ )٤( 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك ظ هف 


يحرسٌُ؛ لا يخرجُ أهل الحصن؟ قال: هذا راكباً أفضل . الفروع 
ويستحبٌٍ تشيِيعٌ غازء لا تلقّيه. نص عليه» لأنه هتاه بالسلامة* من 
الشهادة. ويتوجّه مثله حجٌ» وأنه يقصده للسلام. ونقِل عنه في ححٌ/ : لاء ۱۹۸/۲ 
إلا إن کان قصَّدّهء أو كان" ذا علم» أو هاشميّاء أو”" يخاف شرّه. وشيّمَ 
أحمدٌ آمّه”" لحجّ. ونقل ابناه أنه قال لهما: .اكتبا اسم من سلج علينا ممن 
حجٌّ؛ حتى إذا قدِمَ؛ سلّمنا عليه. قال القاضي : جعَلّه مقابلةً» ولم يستحبٌ 
أن يبدأهم . قال ابن عقيل : محمولٌ على صيانةٍ العلم» > لا على الكبر. . وفي 
د : تحسّنٌ التهنئة بالقدوم للمسافرء كالمرضى» تحسّنٌ تهنئةٌ كل منهم 
بسلامته. وفي «نهايةٍ أبي المعالي»: تستحبٌ زيارةٌ القادم» وأنه يحمل قول 
أحمدّ ‏ وقيل له: ألا تعودٌ فلاناً؟ قال: إنه لا يعودُنا ‏ على أنه صاحبٌ بدعةء 
| و و40 , وفي «الرعاية» : إت القا فيو العازي والجاع ها 
لم يشغله عن الحكم. ن حدثنا أبومعاوية» حدثنا حجاجٌ» عن 
الحكمء قال: قال ابن عباس : ر بعلم لوڈ ما للاج عليه م 
الحقٌّء لأتوهم حتى يقبّلوا رواحلهم؛ لأنهم وفدٌ الله في جميع الناس. 


عم e RD ae‏ ا 
* قوله: (ويستحبٌ تشيبعٌ غاز» لا تلقّيه. نص عليه؛ لأنّه هنّاه بالسلامة) الحاشية 


أي : لأنه لو تلقّاهء فقد هاه بالسلامة من الشهادة. 


. ليست في (ر) و(ط)‎ )١( 

(۲) بعدها في (ط): «من؟» . 

(۳) في (ط): «أمة» . 

)٤(‏ بعدها في الأصل بياض بقدر كلمة. 
(6) في (ط): «عليه».. 


الفروع 


غرف كتاب الجهاد 


حجاج e‏ والحكم هو ابن عتيبة” ٠‏ لم يلق 
ابن عباس . 

وقال ابنْ عبد البرٌ في أول الجزءٍ الثاني من «بهجة المجالس»: قال عمر 
رضي الله عنه : لا تَلَقَوا الحاحٌ» ولا تشيّعوهه”" . ْ 

وفي قصّةٍ تخاب كعب بن مالك عن غزوة تبولك””" تهننةٌ من تجدث له 
نعمة دينية» والقيامٌ إليه» ومصافحتّه» وإعطاءٌ البشير. وأمًا تهنئة من تجدَّدَتْ 
لهانخمة ذنيؤية فهر عرف وعادة أرضاً .“لك "© الظافن آنه محرت فال 
في كتاب «الهڏي»: هو جائرٌ. ولم يقل باستحبابه» كما ذگرّه في النعمةٍ 
الدينية. قال: والأولى أن يقال له: لِيَهْننكَ9'' ما أعطاك اء وما منّ الله به 
عليك . فإن فيه تولية النعمةٍ ربّهاء والدعاءً لمن نالها بالتهئي بها . 

وذكرٌ الآجرّيٌ استحبابٌ تشييع الحاجّ ووداعه» ومسألته أن يدعو له. 
نقل الفضل بن زياٍ: "ما e‏ يُذُعى للغازي إذا قفلَ» وأمًا الحاجٌ» 
فسوعنا عن ابن عمر وأبي قلابة : وإن.الناسَ ليدعون. وقال ابن أصرم : 


' () في (ر) و(ط) : «عيبنة». 


(0) لم نقف عليه . 
)۳( القصة أخرجها البخاري (4514)» ومسلم لح قة 9 من وواية ارد ربيعة بن كعب عن أيه 


() بعدها في (ط): «من». 


(5) في (ط): «لأنه؟. 

(5) في (ط): «ليهنتك» . 

(0- ۷): في (ر): «ثنا إسماعيل؟ . 

(۸) أ3 ثر اين عهر أخرجه عبد الرزاق في #المصنف؟ (4177) وابن أبي شيبة في الضف ٠ ٠۸/٤‏ بلفظ: ع 
إذا قدم: تقبل الله نسكك» وأعظم أجرك» وأخلف نفقتك. = 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك ۳۴۳ 


سمعتّه يقول لرجل: تقبّل الله حبك » وزكى عملّكَ » ورزّقنا وإياكَ العودّ الفروع 
إلى بيته الحرام . . وفي «الغنية»: تقبّل الله سعيّكٌ. 0 أجرَّك » وأخلت 
نفقتَكَ ؛ لارو ٠‏ 

وتكمّرٌ الشهادةٌ غيرَ الذَينِ. قال شیخنا : وغير مظالم العبادٍ كفتلٍء وظام؛ 
وزكاةٍ وحجٌ أخَرَهما. وقال شيحُنا : ومن اعتقدَ أن الحج يُسقِظ ما وجب 
عليه من الصلاةٍ والزكاق» فإنه يُستتابٌ» فإن تابّ. وإلا قُتِلَّء ولا يسقظ حى 
الآدميّ من دمء أو مالٍ. أو عرض » بالحج(ع). 

وقال الآجريٌ بعد أن ذكرَ الخبرَء أن الشهادةٌ تكفّرٌ غير الدّينِ”” “قال 
هذا إنما هو لمن تهاوَنَ بقضاء دينه. أمّا من استدان دَيْناً وأنمَقه في غير 
سَرَفِء ولا تبذير» ثم لم يمكنه قضاؤه. فإن الله يقضيه عنهء مات أو قَيِلَّ. 

وتكمّرٌ طهارةٌ» وصلاةٌ» ورمضانٌ» وعرفةٌ» وعاشوراء» الصغائرٌ فقط 
فال خا وكذا حجٌ؛ لأن الصلاءً ورمضانٌ أعظم منه. ويتوجّه وجة. 
ونقَلَ المروذيٌ: برٌ الوالدين كفارةٌ للكبائر. وفي «الصحيحين"”". ‏ أو 
«الصحيح» -: «العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما». قال ابن هبيرةً: فيه 
إشارةٌ إلى أن كبارَ الطاعات يكثَّرُ الله ما بينهما؛ لأنه لم يقل : كفارةٌ لصغار ' 


= وأثر أبي قلابة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» :1١8/4‏ أنه لقي رجلاً رجع من العمرة فقال: بر العمل بر 
العمل. 

. لم أقف عليه وروي عن ابن عمر كما سبق في التخريج الذي قبله‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه» (1887) (1194) عن عمرو بن العاص رضي الله عنهء أن النبي ية قال: «يغفر للشهيد كل 
اذنب» إلا الدين» . 

(©) البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم )٤۳۷( )١744(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الفروع 


غرف كتاب الجهاد 


ذنويه» بل إطلاقه يتناوّلُ الصغائرٌ والكبائرٌ. قال: وقوله: «الححٌ المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة"'"2. أي: زادَت قيمته فلم يقاومُه شيءٌ من الدنياء 
وقوله: «فلم يَرْقْثْ ولم سق مَس“ . أي: أيام الحجٌ» فيرجِعٌ ولا ذنبَ له 
وبقي جه فاضا له؛لأن الحسنات يذهبنّ السيئات. والمذهبٌ: 
لا نهت وقال في سبحان الله وبحمره: لما انه آله تفال عما لا يجوز 
له نره من خطاياه كلّها التي تجوز عليه. 

يقال : : برِرْتُ أبي» بكسر الراءء أَبَرَهُ بضمّها مع فتح الباءء اوا ر 
بفتح الا بار . وجمع الب الأبرارٌ» وجمع البارٌ ال وهو الإحبان 
وفعلٌ الجميل وما يَسْرٌ. 

: من عرف أن الأعمالَ الظاهرةً“ تعظيم قدرها بما"” في 
القلوب من الإيمان» وهو متفاضل؛ لايعلمُ مقاديرّه إلا الله تعالى» عرف 
أن قا :قال الرسوال سدق ولم يضربُ بعضّه ببعض» وقد يفعل النوعٌَ الواحدٌ 
بكمالٍ إخلاص وعبودية» فيفر له به كبائرٌ» كصاحب السجلای“) والبَعِيٌ 


. هو من تمام الحديث السابق‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ۷۲/١‏ . 

(۳) في (ط): «عليه» . 

. في (ر): «الطاهرة»‎ )٤( 

(5) ليست في (ط) . 

(1) أخرج الترمذي في «سننه» (17124)؛ عن عمرو بن العاص يقول: ارم الله يل : «إن الله سيخلْصٌ رجلاً من أمتي 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة: فينشرٌ عليه تسعة وتسعين سجلاً مثل مذ البصرء ثم يقول: أتنكرُ من هذا شيئاً؟» 
الحديث . وفيه: «فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء؟ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك o‏ 
التي سقَّتٍ الكلبّء فَعْفِرَ لها" كذا قال. الفروع 

ولمسل" من حديث: عثمان: «ما من امرئ تحضره صلاةٌ مكتوية ) 
فيحن وضوءها وخشوعها وركوعّهاء إلا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب 
ما لم يأتِ كبيرةًء وذلك الدهرّ كلّه؛. وعن أبي هريرة مرفوعاً : «العمرةٌ إلى 
العمرة كفارةٌ لما بينهماء والحجٌ المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنة». وعنه أيضاً 
مرفوعاً: «من ححٌ فلم يرفثُ ولم يفسقء رجّعَ كما ولدثّه أمّهه. متفق 
E‏ 

وتمامٌ الرباط أربعون يوماًء قاله الإمامٌ أحمدُ. ويستحبٌ ولو ساعة. 
نص عليه» وقال الآجري: أقلّه ساعةٌ. وهو أفضل من مُقام بمكدء وذكَرَ 
شيحُنا (ع) والصلاةٌ بها أفضلٌ. نص على ذلكء قال الإمامّ أحمدٌ: فأمًا 
فضل الصلاقء فهذا”'' شيءٌ خاصةٌ فضل لهذه المساجدٍ. قال أحمدٌ: إذا 
اختلت الناسنْ في شيء» فانظروا ما عليه الغ فإن الحقٌّ معهم. 

وأففله با عنتقا عونا رك نهر ا او الا ونيو امد 
عنه» فذگر له أبو داود مَنَعَةَ طْرَسُوسَ وغيرهاء فكرمّهء ونهى عنه. قلتٌ: 


)١(‏ أخرج البخاري (75717) ومسلم (7745) (١٠٠)ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال النبي ككلِ: «بينما كلب 
يُطيف بِرَكيّةَ كاد يقتله العطش» إذ رأته بَغِيّ من بغايا بني إسرائيل» فتزعت موقهاء فسقته» فغفر لها به . 

(؟) في صحيحه (۲۲۸) (۷) . : 

(۳) الحديث الأول: تقدم ص۲۳۳ والثاني: تقدم ۷۲/١‏ . 

. في (ر) و(ط): «هذاء‎ )٤( 

(0) في (ط): «و» . 


۲۳١‏ كتاب الجهاد 


الفروع تخاف عليه الإثم؟ قال : كيف لا خا وهو يعرفن بذرييه''' للمشركين . 
قيل له : فأنْطاكية؟ قال : لا ينقلّهم إليها » فإنه قد أغيرٌ عليهم من سنين ؛ ية 
ا . الشامُ كلّها إذا وفعت الفتنة فليس لأهل خراسان عندهم قذر. 
يقوله في الانتقالٍ إليها بالعيالٍ. قيل: فالأحاديثٌ: «إن الله تكمّل 9 
بالشام»"؟. لك اجا فەا قل فلعلها في الثغور؟ قال: إلا 
أن تكونَ الأحاديثٌ في الثغور. وذكرْتٌ له مرةً هذا: أن هذا في الثغور. 
فأنكرّه» وقال: الأرضٌ المقدسةٌ أين هي؟ ولا يزالُ أهلٌ الغرب ظاهرين 
على الحقٌّ. هم أهل الشام*. 

وقعوده عليهم أفضل» والتزويج به أسهل» نص على ذلك؛ نقّلَ حنبلٌ : 
ينتقلٌ بأهلِه إلى مدينةٍ تكون مَعْقِلاً للمسلمين» كأنطاكيّة» والرملة» ودمشق . 
وقال في رواية بشر بن موسى : يُستحسَنٌ أن يقال: بيت المقدس . 

ومن لم تبلغُه الدعوةٌ» حرم اله قلها :"ويك ضرورة .ون وغوه 
من بِلَعّه وعنه: قد بلغت الدعوةٌ كل أحدٍء فإن دعاء لا بأس. 


الحاشية * قوله: (ولا يزال أهل الغرْبٍ ظاهرين على الحقٌء وهم آهل الشام) 
الظاهرٌ: أنه أراد أن الشامَ عَرْبٌ بالنسبة إلى بغداد . 
* قوله: (ويجبٌ ضرورةٌ) 
من خط ابن مغلي : أي: يجب القتالُ قبل الدعوة إذا دَعَتٍِ الضرورةٌ إليه بأن يغشى الكفارٌ 
المسلمين محاربين يقاتلونهه”" حينثلٍ قبل الدعوة وجوباً؛ لحصول الهلا بالتأخير . ذكَرٌ معناه 
)١(‏ في الأصل : «بلدته» . 


(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 177(/14) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه في حديث طويل . 
(۳) في (د): «يقاتلرهم؟ . 


حكم ١‏ لجهاد وما يتعلق بذلك ضف 


ومن عجر عن إظهار ديئه بدارٍ حرب يغلتٌ فيها حكم الكفر - زاد الفروع 
بعضهم : : أو بلك بغاةء أو بدعة » كرَفْض واعتزالٍ - وطاق الهجرةء لزمته» 
ولو في عِدَّة* > بلا راحلةٍ ولا مَحْرَمٍ. عل ٠‏ 2 ارم 
000 قيل للقاضي: ام السفر إلى بل غلبت البدء للإتكار؟ فقال : 
يلزمه بلا مشقة*. وذكرَ ابنُ الجوزي في قوله: لما لك فى ليق فككق» 
[النساء: ۸۸]ء عن القاضي: إن الهجرةً كانت 0 إلى أن فْيِحَتْ مك 
كذا قال. وفي «عيونٍ المسائل» ذ في الحج بمَحر 4 8 آم متت على / نفسها ۱۹4/۲ 
من الفتنة في دينهاء > لم تهاجرٌ إلا بمَحْرَم. 0 إن أمكتها 
إظهارٌ دينهاء وأمتتهم على نفيهاء > لم بّخ إلا بمحْرّم كالحجء وإن لم 
تأمَنْهم , جار الخروج حتى وحدّهاء بخلاف الح . 

وتشر" لقادر. وذكرَ أبو الفرج : تجبٌ عليه وأطلق: وفي 


E Ea a See RS 
ابن أبي موسى في «الإرشاد»"» وكذا نص عليه مالك . الحاشية‎ 


* قوله: (لزمَنه» ولو في عدَّةِ) 
أي : ولو كانت المرأةٌ في عدَّةٍ. 

* قوله: /(قبل س فيلرَمُه امغر الى ا للإنكار؟ فقال: يلرّمُه بلا ۲۲۰ 
مشقةٍ) 
أي : البلدُ الذي غلبّتْ عليه يلرّمّهِ السفرٌ إليه؛ لينكرٌ عليه إذا لم تحصل مشقةٌ . 

* قوله: (وتسنٌ) 

. في (ط): «إذا»‎ )١( 

(۲) ص۳۹1 . 


الفروع 


الحاشية 


۳۸ كتاب الجهاد 


«المستوعب»: لا تسن لامرأة بلا رُفقَّةٍ. ولا يعيدُ ما صلّى من لرِمَنْه ولا 
يوصفٌ العاجزٌ عنها باستحباب. وقال ابن هبيرة في قول مجاشع بن 
مسعود”'" السلميّ للنبيّ كل عن أخيه مجالي”": يبايعكَ على الهجرة. 
فقال: «لا هجرة بعد فتح مكةء ولكن أبايعه على الإسلام والإيمانٍ 
والنذيان 1" "رامق ق ا 
الهجرةٌ لأهلها». ولمسلم: «إن الهجرةً مضث لأهلهاء ولكن على 
الإسلام والجهادٍ والخير». قال ابن هبيرة: إنما كانت الهجرةٌ قبل فتح مكة 
إل الت ليعبدٌ الله مطمئناًء فلما فحت مك كانت عبادةٌ الله في كلّ 
موضع» إذ لو قُسِحَ في الهجرة بعد فتح مكدّء لضافت المدينة» وحَلَتِ 
الأرض هن سكانهاء كذافال: ۰ 

ولا تجبٌ الهجرةٌ من بين أهل المعاصي . وروی سعيدٌ بن جبير» عن ابن 
عباس في قوله : SET:‏ واسِعَة 4 [العنكبوت: 205]: إن المعنى : إذا َمِل 
الاي 0 أرض » فاخرجوا منها" . وبه قال عطاء" . وهذا خلاف 


أي: تسن الهجرةٌ لقادر على إظهار دينه . 


. "4/7 هو مجاشع بن مسعود السّلمي» له صحبة . قُتل يوم الجمل سئة (7ه) . «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) هو أبو معبد» مجالد بن مسعود السلمي» له صحبة . قتل يوم الجمل سنة(٣۳ه)‏ . «تهذيب الكمال» ۳١/۷‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (4*05) و(2))4705 ومسلم (187) )۸٤(‏ . 

)€( في صحيحه (1945717) و(2)095945 من حديث مجاشع رضي الله عنه . 

(4) في صحيحه (18577) (۸۳)» من حديث مجاشع رضي الله عنه . 

(7) لم أقف عليه عن ابن عباس مسنداًء وإنما وجدناه من قول سعيد بن جبير» أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» | ؟/ 
4 والطبري في «تفسیره» 4/۲۱ وابن أبي حاتم في تفسيره» (۱۷۳۹۷) . 

(۷) أخرجه الطبري في «تفسیره» 24/78١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۷۳۹۸) . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك ۲۳۹ 


هر" قوله : «من رأى منكم منكراًء فلغيرُه بيده»" . الحديت» وعلى الفروع 
u‏ 

ويحرّمٌ بلا إذنٍ والدٍ مسلم” ال انظرٌ سرورّهاء فإن 
التي راد يكونّ في قلبهاء وإلاً فلا تغر. وفي الحرية» وجهان0"©. 
لا جد وجدَّةِ. ذكرّه الأصحابُ. ولا تحضرني الآن عن أحمد. ويتوجّه 
تخريجٌ واحتمالٌ في الجدٌّ أبي الأب. وقد قال ابن حزم: اتفقوا أن بر 
الوالدين فرضٌء واتفقوا أن برّ الجدٌ فرضٌ. وإن تعيّنَ ‏ وفي «الروضة»: أو 
كان فرضّ كفاية ‏ فلا إِذْنَ . 

ولا غريم* لا وفاءً له. وفي «الرعاية» وجةٌ: لا يستأذن مع تأجيلهء قال 


مسألة  :١‏ قوله: (وفي الحرية وجهان) انتهى. وأطلقّهما في «الكافي»” "2 التصحيح 
و«البلغة»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»ء وغيرهم. وظاهرُ «المغني»“› 
و«الشرح»”* إطلاق الخلافٍ أيضاً : 


* قوله: (ويحرم بلا إذن وال مسلم) 
أي : الجهاد. 

* قوله: (ولا غريم) عطفٌ على (والدٍ) 
أي : ويحرّمٌ بلا إذن غريم» قال في «المحرر»: ولا يغزو من عليه دين آدميّ» ولا من له والدٌ حر 
مسلمٌ بدونٍ إذنهماء إلا أن يتعّن فرضّهء فلا إذنَ لهما . 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) و/لاهع . 


(4) 5/1 . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤٤١/٠١‏ . 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


000006 |. 1 كتاب الجهاد 


أحمدٌ: يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوّم به ديته » قيل له : فكل" العلم 
يقِيمُ به ديه . قال: الفرضٌ الذي يجب عليه في نفسه؛ صلائه وصيامه ونح 


ذلك» وهذه خاصة يطلبّه بلا إذن. نص عليه . ونقّلَ ابن هانئ فيمن لا یادن له 
او ا قر ها ب ال الا بعيله ی نوف ا غا ين 
لزمه التعلّمُ ‏ وقيل: أو كان فرضَ كفاية» وقيل : أو نفلاً ‏ ولا يحصّل ببلدهء 
فله السفرٌ لطلبه بلا إِذنِ أَبِوَيْه . 

ويحرّمٌ بلا إذنٍ إمام إلا لحاجة. نص عليه" وفرصةٍ يخا فوتّها . 
وفي «الروضة»: اختلقت الرواية عن أحمدٌ فيه فعنه: لا تجوز وعنه : 
جوازه بكلّ حال» ظاهراً وحُفية» وعصبة وآحاداً. وجيشاً وسريةً» وفي 
«الخلافي» في الجمعةٍ بغير سلطانٍ: الغزوٌ لا يجوز أن يقيمّه كل واحدٍ على 
E‏ ولا دول دار حرب بلا إذنٍ إفام ؛ ولهم إذا کانوا متعة» فعلّه 
زدغوليا بلا إذنه. ومن أذ ما يستعينُ به في غزاة معينة» فالفاضل لهء 
وإلا في الغزو. 

وإن أحذ دابة غير عارية أو" حبیس لغزوه”*' عليهاء ملكها به. نله 


أحدهما: لا يجبُ استئذانٌ من أحد أبِوَيْهِ غير حر فى الجهاد. وهو احتمال فى 
«المغني» ٠‏ و«الشرح». وهو الصحيحٌ. وبه قطعّ في «المحرر»» و«النظم»» 
و«المنور». وغيرهم. 


. في الأصل: «وكل؟‎ )١( 

(۲) بعدها في (ر) و(ط): «وفي المغني» . 

(۳) في (ر) و(ط): «و» . 

)٤(‏ في (ط): «لغزوة». 

(ه) ۲1/۱۳ . 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 47/٠١‏ 44 . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك "4١‏ 


الجماعة. ومثلها سلاج وغيرّه» نص عليه» وعله : الوقفٌ . قيل لأحمدٌ: الفروع 
الرجل يحمل » ويُعطى نفقةًء يخْلف.شيئاً؟ قال: لاء فإذا غزاء فهو مِلْكّه. 
ام )١(-‏ سبو . 2 4 5 0 0 و 

واحتجٌ بخبر عم" . قال: ولا يحل له بالنفير. ونقل ابن الحكم : لا يُعطى 
أهله» إلا أن يصيرَ إلى رأس مَعْرْاهُ. ونقل الميمونئٌ عن قول ابن عمرّ: إذا 

بلغت وادي القرى”"'» فهو كمالك . قال: إذا بِلّمّه ‏ كما قال ابن عمرّ- 
بعث”؟2 لأهله نفقةًء وقیل : ملكّه. لا يتَحْذْ منه سَفرةً ولا يطعم أحداًء ولا 
يعيره ولا آهله» نص عليه. نقل ابن هانۍ: لا يغزو على ما ليس لهء ولا 
يسال أحداًء إلا عن غيرٍ مسألةٍ» ولا إشرافي””' نفس . وقيل له في رواية أبي 
داود: المسألةٌ فى الحَمْلانِ؟ فقال: أكرّه المسألةَ فى كل شىء" . 


والوجه الثاني : الأبوان الرقيقان في الاستئذان» كالحرّين. وهو ظاهرُ كلام الخرقيٰ التصحيح 
وصاحب (الهداية»» و«الخلاصةا» و«المقنع»"» وغيرهم. وقدْمّه 0 1 
اشر حه)» والزركشي. وقال ه 0 الكبرى»): ومن ل أحد أبويه مسلمُ - وقيل: أ 
افق لم يتطوّع . وأطلَقٌ فيما إذا كانا رة قيقين» الخلاف . 


* قوله: (وقيل له في رواية أبي داود: المسألةٌ في الحُمْلان؟ فقال: أكرّه المسألة في كل شيءٍ) الحاشية 
من خط ابن مغلي : هذا الذي ذكَرّه عن رواية أبي داود و إن قولّه : أكرّهُ المسألة في كل شيءٍ - 
جوابٌ عن سؤالٍ الجمْلانٍ لم نجذه كذلك لا في «مسائله»؛ ولا في «زادٍ المسافر»» ولا في 
«الشافي»؛ وإنما الذي في «مسائل أبي داود؛ ما نصّه : سمعتٌ أحمد سيل عن رجل حمل على 


)0 أخرج البخاري (۲۹۷۱)» ومسلم (1751) (۳) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حَمَلَ على فرس في سبيل الله 
فوجَدَه يباع» فأراد أن يبتاعه» فسأل رسول الله ي . فقال: «لا تبتغهء ولا تعْدُ في صدقتك» : 

(۲) وادي القرى: بين المدينة والشامء من أعمال المدينة» كثير القرى . «معجم البلدان» 1/1 . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ١4١/7‏ . 

(5) في (ط): «بعثه» . 

(0) في الأصل: «إسراف». 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 47/٠١‏ 44 . 

0) ليست في (ق). 


الفروع 


4۲ كتاب الجهاد 


ویحرم فراز مُسلمين - ولو ظبُوا التلف ‏ من مثلَيْهم لغير تحريفٍ لقتال 
أو تحيز إلى فئةٍ ولو بِعْدَتُْ. ويجورٌ مع الزيادق» وهو أؤلى مع ظنٌ التلفٍ 
بتركه . وأطلق ابن عقيل في الخ استحباب الات للؤائ . وقد روى الإمام 
حمر" دتا أبواليماق» انان إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
عمرو» عن عب الرحمنٍ بن جبير بن نفير» عن معاذؤء قال: أوصاني رسولٌ 
الله ئ بعشر كلماتِ» قال: دلا د شرك بالله شيئاً وإن قُيِلْتَ وحُرّقْتَ» ولا 
عن وليك وإن امراك آن ترج من أهلِك» وماك" ولا رك صلاة 
مكتوبةً متعمّداًء فإن من تَرَكَ صلاةً مكتوبة متعمداًء فقد بِرَِتْ منه ذِمّةٌ الى 
ولا تشربَنٌ خمراً فإنه رأسٌُ كل فاحشة» وإياك والمعصيةء فإن بالمعصية جل 
سخط الله» وإياك والفرارَ من الزحفيء وإن هلك النامنٌُ» وإذا أصاب الناسسَ 
موتٌ وأنت فيهم فاثبت» وأنفق على عيالك من طَوْلكء ولا ترقّعْ عنهم 
عصاك أدَباًء وأَخِفْهم في الو». إسماعيلٌ عن الحمصيّين» حبَةٌ عند أحمدَ 
والأكثر . وعبدًٌالرحمن لم يدرك معاذاً. 

وإن طن الظَمَرُ بالثباتء ثبتواء وقيل: لزوماًء وإن طن الهلا فيهما*» 


فرس» فباعه الذي حُمِلَ عليه» ثم أراد الذي حمل أن يحمل على أخرى» أيشتري ذلك الفرسَ؟ 
فقال: أكرّه المسألة في كل شيء. انتهى . فهذا إنما هو كراهةٌ كثرة السؤالٍ عن المسائل» لا في 
كراهةٍ سؤالٍ الشيء من الناس» فافهَمْ ذلك . 
* قوله: (وإن ظَنّ الهلا فيهما. . .) إلى آخره. 
أي : في الفرارٍ والثبات» قال في «المخزر»: فإن جاور العدرٌ المثلّين» فلهم الغرار"ء وهو أؤلى 
)1( في المسند )۲۲٠۷۵(‏ . 
(؟) في الأصل: «ملكك» . 
(۳) في (د): «للفرار» . 
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فاقلا وغل لزوماء "قال خمد ها بخ أن متاس , وكال فليقائل 
أحبٌ إلى » الأسرٌ شديدٌ. وقال : E‏ بِرَِتٌ منه الذمة”" ؛ 
فلهذا”" قال الآجري: يِأنَّمُء وإنه قول أحمد. قال أحمدٌ: وإذا أرادوا 
ضربَ عنقه» لا يمد رقبته» ولا يعينُ على نفسِهِ بشيءء فلا يعطيهم سيه 
لقتل به» ويقول: لأنه أقطعٌ. ولا يقولٌ: ابدؤوا بي . ولو اسر هو :وابئهء لم 
يقل : قدّموا ابنى بين يدي. ويصبرٌ. قال: ويقاتل ولو أعطؤه الأمانَ ‏ قد لا 
و ls‏ إا اس لَهُ أن يقاتِلّهم؟ قال: إذا عَلِمَ أنه يقوى بهم. 
قال: ولو حمل على العدو وهو يعلم أنه لا ينجوء لم يُعِنْ على قتل نفسه» 
وقيل له: يحمل الرجل على مئةِ؟ قال: إذا كان مع فرسان. وذكرٌ شنا : 
يستحبٌ انغماسّه لمنفعة المسلمين» وإلا نْهِيَ عنه» وهو من التهلكة. وفي 
«المنتخب»: لا يلرم ثباتُ واحدٍ لاثنين على الانفراد. وفي 
«عيون المسائل»» و«النصيحة»» و«نهاية أبي المعالي»» و«الطريقٍ الأقرب»» 
و«الموجز»ء وغيرها: يلرّم. ونقّلّه الأثرم» وأبو طالب. ا 
وإن اشتعَلَ مركبهم ناراء لوا ما رَأوا السلامة فيه» " وإلا خيّرواء 


كظنٌ السلامة" ٠‏ في المقام والوقوع في الماءِ ظنًا متساوياء وعنه: يلزم 


إن ظنُوا ظاهر إهلاكهم بتركه. وإن ظتُوا الظفَر بنباتهم» فهو أوْلَى» وإن ظتُوا الهلا فيهماء 
فالأؤلى أن يقاتلواء ولا يفرُواء ولا يستأسروا. وعنه: يلزمُهم ذلك . قال الزركشيٌ : ويجورٌ لهم 

(١)في‏ (ر): «يستأسروا» . 

(۲) لم أقف عليه . 

. في الأصل: «فلذا»‎ )۳(٠ 

. في الأصل: ١لا يفوت»‎ )٤( 

() في الأصل: «عملوا» . 

(1-5) ليست في (ر) . 


الفروح 


الحاشية 


f٤‏ . كتاب الجهاد 


الفروع المقام» نصرّه القاضي وأصحابه» وذگرَ ابن عقيل رواية» وصخُحها : يحرم . 
وقال شحنا : جهادٌ الدافع للكفار يتعيّن على كل أحدٍء ويحرّمٌُ فيه الفرارٌ من 
ديهم ؛ لأنه جهادٌ ضرورةء لا اختيار» وثبتوا يوم أُحدٍء والأحزاب وجوباًء 
وكذا لما قم التتارٌ”'' دمشق . 

عن عد الله ين آي ذف غا :زلا جرا لقان الد وسلا الله 
العافيةء فإذا لقيتموهم» فاصبرواء واعلموا أن الجنّة تحت ظلالٍ السيوفي». 
متفق عليه" . 

وذكر ابنٌ غبد البر: أن أبا بكر رضي الله عنه» قال في كتابه إلى خالدٍ بن 

۲ الوليدِ/ رضي الله عنه: احرص على الموتِ توهبٌ لك اليا . آذه 

الشاعرٌ فقال : 
تأخَرْتُ أستبقي الحياءً فلم أجذ لنفسي حياءً مثلّ أن أتقدّما 
ومن هذا قول الخنساء : 
ن النفوسَ وهون النفوس عند الكرهة أؤقى لحا 


الحاشية أن يفرُواء وآن يستأسروا على المشهور المختار من الروايتين . والرواية الثانية: يلزمُهم القتال. 
وهو اختيارٌ الخرقيٌ ؛ قال" : فإن خشي الأسرً» قائل حتى يتل . 


. في (ط): «التتر»‎ )١( 
. )۲۰( )۱۷٤۲( البخاري (۳۰۲۵)» ومسلم‎ )( 
. ٠١١/١ ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار»‎ )۳( 
. ونسبه إلى يزيد بن مهلب‎ ٠٠١ /١ ذكره في «عيون الأخبار؛‎ )٤( 
. ونسبه إلى الحصين بن حمام المري‎ 2191/١ كما ذكره المرزوقي في «ديوان الحماسة»‎ 
. في «ديوانهاء ص۱۲۱‎ )٥( 
ليست في (ق).‎ )( 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك 5" 


وقال عمرٌ بن الخطاب: الجرأةٌ والجبنُ غرائرٌ يضعهما الله حيث يشاء الفروع 
فالجبان يفرٌ عن أهلِه وولده» والجريءٌ يقاتل عمن لا يؤوبٌ به إلى 
Rs‏ (۳).. 0 ا اناد 2 فى 
يفر جبان‌القوم عن عرس 'نفيه ويحمي شجاع القوم من لا يناسبه 
ويُررّقَ معروف الجوادٍ عدؤه ويحرّمُمعروفٌ البخيل أقاربه 
وخارج أخرّجّه حب الطمغ فرّمنالموتٍوفيالموتٍوقَغ 

من كان يوق أهلّه فلا رج 

وكان معاوية يتمثْلٌ بهذين البيتين : 
أكان. الجبانٌ يرى أنه سيقتلٌ قبل انقضاءٍ الأجل 
وقد تدرك الحادثاث الجبانَ ويسلّمُ منها الشجاعٌ البطل“ 
ومن أكتها الي 7 


5ه اه 2 . ه 21 5 5 4 رت 
أضحت تُشْجُعْن هندٌ وقدعلِمّث أن الشجاعة مقرو نبا العَطبٌ 


(1) أخرجه مالك في «الموطأة ۲/ ۰۳٠٤‏ وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «السئن» 270/7 والبيهقي في «السنن الكبرى؛ 
1۷10/4 . 

(؟) ذكره في «عيون الأخبار» /١‏ ۰۷۲ و«العقد الفريد» ۱۳۹/۱ء ولم ينسباه . 

(۳) العِرْسنٌُ: امرأة الرجل . «القاموس»: (عرس) . 

. في (ط): «قول»‎ )٤( 

(0) ذكره في «عيون الأخبار» 1۸۳/١‏ وعزاه إلى فارس في جيش شبيب الخارجي» ولم يسمه . 

. وعزاهما إلى معاوية رضي الله عنه‎ ١164 /۳ أورد البيتين المبرد في «الكامل»‎ )١( 

(۷) ذكرها ابن قتيبة في «عيون الأخبار» ٠)١‏ والمرزوقي في «حماسته» ۰۷۷۸/۲ ولم ينسباه . 


الفروع 


45" كتاب الجهاد 


للحرب قومٌ أضل الله سَعْيّهُم إذا دنهم إلى نيرانها وَتَبوا 

ولستٌ منهم ولا أبغي فعامم لاالقتليعجبني منهاولاالسَّلبُ 

لا والذي جعل الفِردَوسَ جنّتّه مايشتهيالموتّعندي من لهأرَبُ 

وقال فا 

إن أضنٌ بنفسي أن أجود بها والجوذبالنفسآقصغايةالكر فى“ 

ما أبعد القتل من نفس الجبان وما 2 أحلّه بالفتى الحامي عن الشَّرّفٍ 

فصل 

يلرم كل أحدٍ إخلاصٌ النية لله عر وجل في الطاعات» وأن يجتهدَ في 
ذلك» ويستحبٌ أن يدعو سرًا؛ قال أبو داود: بابُ ما يُدعى عند اللقاء. ثم 
رَوَى بإسنادٍ جيدٍ عن أنس» قال: كان رسول الله يكل إذا غزاء قال: «اللهمّ 
أنت عَضدي» وتيري؛ بك أخول» وبك أصول» وبك أقاتلٌ». ورواه 
النسائ فق غ:والترهدي” وقال اسن عربت 

قال ابن الأنباري: الجِوَل: معناه في كلام العرب الحيلةٌ؛ يقال: ما 
للرجلِ ول وها له اله قال و : لاحول ولا وة إلا بالله » أي : 
لاحيلة في دفع سوء؛ ولا قوَّةَ في درك خير إلا باللو» وفيه وجه آخرٌء وهو: 
أن يكون معناءٌ المنع والدّفْعُ من قولك : حال بين الشيئين» إذا مع أحدّهما 


عن" الآخَر : يقول: لا أمتَعٌ ولا أدقَعٌ إل بكَء وكان غيرٌ واحدٍ ‏ منهم 


. في (ر): «الشرف»‎ )١( 
. )5١5( والترمذی 000 ا في «عمل اليوم والليلة»‎ (YD) أبو داود‎ )۲( 
. في (ط): «من»‎ )۳( 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك 4۷ 
شیځنا احراياا ع سر بج 0 

ويلزم الإمام - وقيل : يستحبٌ تعاهڈ خيلٍ ورجال» فیمت ما لا يصلع 
لحرب كمُحَذْلٍ يمد عن الغزوء ومُرْجِفٍ يحدّتُ بقوةٍ الكفارٍ وضعفناء 
وا بأخبارناء ورام بينناء ومعروفي بنفاقي وزندقة» وصبيٌ» ذگره 
جماعة. وفي «المغني»› و«الكافيء. و«البلغة»» وغيرها: طفل ونساء 
إلا عجوزاً لمصلحة. قال بعضهم”" : وامرأةٍ للأمير لحاجته ؛ كفعل ال۵ 
لا . و ر ا 

ويحرم ‏ ويتوجه : ویکره - أن يُستعين بکافر إلا لضرورة» وذكرَ جماعة : 
لحاجة» وعنه: يجوز مع مسن راي فينا. زاد جماعة ‏ وجرّم به في 
«المحرر»: وقوه بهم و“ بالعدوٌ*. وفي «الواضح» روايتان: الجوارٌ 
وعدَمّه بلا ضرورة. وبناهما على الإسهام له. كذا قال. وفي «البلغة»: يحرم 


* قوله: (وعنه: يجوز مع حسنٍ رأي فينا. زاد جماعة ‏ وجرّم به في «المحرر» -: وقوته 
بهم وبالعدوٌ) 
قال في «المحرّر» : ولا يستعينٌ بالمشركين إلا لضرورة. وعنه ES‏ 
لو کانوامعه» ولهم حسنٌ رأي في الإسلام» جازٌء وإلا فلاء فيكون”"' معنى قول المصنف : (قونّه 


. 0/1 (0) 

. £۷ /0 )( 

(۳) ليست في (ر) . 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه؛ (۲۸۷۹) ومسلم )۲۷۷١(‏ (01) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبيّ بل إذا 
أراد أن يخرج أقرع بين نسائه» فأيتهن يخرج سهمُها خرج بها النبي يل فأقرع بيننا في غزوةٍ غزاهاء فخرج فيها 
سهمي» فخرجت مع النبي ي بعدما أنزل الحجاب . 

(5) ليست في الأصل و(ط) . 

. في (ق): «ویکون»‎ )١( 


الفروع 


٠ ۲۸‏ كتاب الجهاد 


الفروع إلا لحاجةٍ بحسن الظنٌّ. قال: وقيل: إلا لضرورة. وأطلقٌ أبوالحسين 

وغيرّه» أن الرواية لا تختلف أنه لا پستعان بهم ولا انون" وال القاضي 
من تحريم الاستعانة تحريمّها في العَمَالَة والكتبة. وسأله أبوطالب عن مثلٍ 
الخْرّاج؟ فقال: لا يُستعان بهم في شيء. وأحَدَ القاضي منه» أنه لا يجوز 
كؤنّه. عامل في الزكاق. فدلٌ أن المسألةَ على روايتين» والأولى: الْمنمُ. 
واختاره شحنا وغيره أيضاً ؛ لأنه يلرّمُ منه مفاسدٌ أو يُقُضي إليهاء فهو أؤلى 
من مسألةٍ الجهادٍ. وقال شيحُنا: من تولّى منهم ديواناً للمسلمين» انتفّض 
عهدّه؛ لأنه من الصغار. وفي «الرعاية» : يكره إلا ضرورة. 

ويحرّمٌ بأهل الأهواء في شيءٍ من أمورٍ المسلمين؛ لأن فيه أعظعَ 
الضررء و لأنهم دعاةٌ» واليهودٌ والنصارى لا يدعون إلى أديانهم. نص 
على ذلك» وعنه في اليهودٍ والنصارى: لا يغترٌ بهم» فلا بأسَّ فيما لا يُسلّطون 
. فيه على المسلمين حتى يكونوا تحت أيديهم» قد استعان بهم السلف» وظاهر 
كلام الأصحاب في أهل البدع والأهواء خلاف نص الإمام أحمد. 

ويحرّمٌ إعانتهم على عدوّهمء إلا خوفاً. وتوقّت أحمدٌ في أسير لم 
يشرطوا إطلاقّه» ولم يحَفْهم. ونقل أبوطالب: لا يقال معهم بدونه*. 

ويرف بسَبْرهم , نقل ابن منصور: أكرّه السيرٌ الشديد إلا لأمر يحدّت. 


الحاشية بهم وبالعدوٌ) أي: عليهم وعلى العدرٌء وتكونٌ الباءُ بمعنى «على». 
* قول" : (لا يقال معهم بدونه) 
أي : لا يقاتل الأسيرٌ معهم بدونِ الخوفي. 


(۱) ليست في (ط) . (1) بعدها في (ق): «و؟ . 


جكم الجهاد وما يتعلق بذلك 44 
ويُعدٌ د لهم الزادء ویحدهم بأسباب النصرء ويتخيّرٌ منارّلهم» يبع مكامِهاء الفروع 
ويأخذ بعیولٍ یر عدوؤٌء ويشاورٌ ذا رأي» ويجعَلٌ لهم عرفاء وشعاراً. 
ويستحبٌ ألوية بيض» والعصائبُ في الحرب؛ لأن الملائكة إذا رلت 
بالنصرء نَرَّلَتْ مسوّمةً بهاء نقّلّه حنبل. ا أن الي لا 
كان يستحبٌ للرجل أن يقاتل تحت راية قومه 

ونادى بعض الصحابة" في اليمامةء وغيرها: يا لَمُلانِ. ولما ع 
مهاجرٌ أنصارياً ‏ أي : ضَرَبَ دبرّه» وعجيزته بشيءٍ - قال الأنصاري: 
يا للأنصارء وقال المهاجرييٌ: يا للّمهاجرين - بفتح اللام؛ للاستغائق 
وبِقّصْلٍ اللام ووصلها ‏ فقال عليه السلام: «ما بال دعوى الجاهلية» دعوها 
فإنها منتنة) . فقال عبدالله بن أب : قد فعلوهاء والله لئن رجّعنا إلى المدينة 
ليخرجَنّ الأعرٌ منها الأذلٌ . فقال عمرٌ : دعني أضربٌ عنقّه. . فقال: «دغهء لا 
يتحدّثٌ النامنُ أن محمداً يقتلّ أصحابه» . متفقٌ عليه من حديث جابر ا 


. ويتوجه,منه جواز القتلء وتركه لمعارض» ويوافقه : اا أت هد 
فار وَالْمتَفْقِينَ» [التوبة: ۷۳]. ويتوجّه احتمالٌ: أن العفو كان ما 1 


ار 


8 نفاقّهم . وتقدّم كلام ابنٍ الجوزيّ. وشيخنا في إرثِ أهل الملل“ . 


. في (ر): «أخبار؟‎ )١( 

(؟) في المسند» (14115) . 

() ذكر الطبري في «تاریخه» ۲۹۳/۳ أن سيدنا خالداً رضي الله عنه برز ز ونادی بشعارهمء وكان شعارهم يومئذ: 
يا محمداه! . 

„ (IY) (o۸8) البخاري (2)7"018, ومسلم‎ )5( 

. 1۷/۸ )6( 


الفروع 


۲1/۲ 


o:‏ كتاب الجهاد 


وقال ابنُ حامد: فإن قيل : تركه عليه السلامٌ إقامة الحدودٍ على المنافقين 
لأيّ معئى؟ قلنا"“: ظاهرٌ المذهب أنه فعل ذلك بأمر الله» غير أنه ما ترك/ 
بيائهم» الا م ال د 

فهذه ”'ثلاثةٌ أقوالٍ لنا. وذَكَرٌ منها القاضي عياض عقب الخ" 
المذكور في" باب نصرٍ الأخ ظالماً أو مظلوما > وقال: أيضا : ا ا 
مسلة ۵ عن جابر: أن رجلاً بالچعْرَانَة ‏ مُنْصَرفه من حنينٍ - وفي ثوب بلالٍ 
م ان فقال: يا محمدٌء اعديل. 
فقال: «ويلّكٌ! ومن يعدِلٌ إذا لم أكنْ كُنْ أعيل؟». فقال عمرٌ: يا رسول الله! 
دَعني فأقتلَ هذا المنافق . فقال: «معادً الله أن يتحدّتٌ النامٌ أني أقتل 
أصحابي». قال: هذه هي العلةُ. ولمسلم : أنه سأل النبى ية القود. 
لحد “ عن أبِيّ بن كعبٍ مرفوعاً : الإذا سمعتّم من يتعرّى بعَرّاءِ الجاهلية» 
فأعضُوه ولا تكنوا». وإن يبا قاله لرجل . 

eS 


La 


. في (ط): «قيل»‎ )١( 

(۲ -5) ليست في (ر) . 

(۳) تقدم في ص ۲٠۰‏ . 

. )۱٤۲( )۱۰۹۳( في صحيحه‎ )٤( 

)2( في صحيحه (150845) (55)ء من حديث جابر رضي الله عنه . 
(5) في المسند (۳( ”7 

(۷) في (ط): «الصابرين؟ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك ۲0۱ 


الآبتي لا يُعلّمُ طريقّه: ينفرٌ له الأميرٌ خيلا؟ قال: لاء لعلهم أن يعطبوا. 
ويلزمُهم الصبرٌء والنصحٌ والطاعةء فلو أمَرَهم بالصلاةٍ جماعةً وقت لقاءِ 
العدوٌ فأبواء عصًوا ار لا نعلّمٌ فيه خلافاً , بين المسلمين. قال 
أحمدٌ: ولو قال : من عنده”'' رقيق الروم» فليأتٍ به السبي» ينبغي ينتهون إلى 
ما يأمرهم. قال ابنُ مسعودٍ: الخلاف شر . ذكرّه ابن عبدالبرٌء وقال: 
كان يقال: لاخيرٌ مع الخلاف» دلا شر مع الائتلاف. وفي «الصحيحين»"“ 
عن ابن أبي أوفى مرفوعاً : «لا تتمتوا لقاءَ العدوٌء واسألوا الله العافيةء فإذا 
لقيتموهم. فاصبروا». وترجم عليه أبوداود بكراهة تمتي لقاءِ العدو. وظاهرٌ 
النهي التحريم. نقَلَ أبوداود: إذا جاءَ الخلافء جاء الحُذلان. ونقّل 
المروذيٌ : لا يُخالفوه؛ يتشعتُ”' أمرُهم» فإن كان يقولُ: سيروا وقت كذا . 
ويدقع قبلهء دَفُعوا معه . نص عليه» قال أحمد: السَّافَة َه يضاعَفُ لهم الأجرٌء 
إنما يخرّجٌ فر فيهم أهل قوة وثبات . 

ويحرّمٌ إحداثُ شيء» كاحتطاب ونحوه» وتعجيل» ولا ينبغي أن يأدّْنَ 
إذا علِمَ موضعٌ مَحُوفٌء قاله الإمامٌ أحمدٌ. ومبارزةٍ بلا إذنِه» وينبغي للإمام 


أن يحلّلّهم*. نص على ذلك . E‏ ا ا O‏ ل ا 


* قوله: (وينبغي للإمام أن يخلّلّهم) . 
أي: يجعلّهم في حلٌ؛ لأنهم وقعوا بمخالفة فيحصل الإثم. ' 


. بعدها في (ر) و(ط): «من»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )۱۹١١(‏ في قصة صلاته مع عثمان رضي الله عنه بمنى الظهرين أربعاً أربعاً . 
(۳) تقدم تخريجه ص٤٤۲‏ . 

. في (ط): ايتشعب»‎ )٤( 


الفروع 


o۲‏ كتاب الجهاد 


الفروع وفي «الفصول»: يجوز بإذنه*؛ لمبارزة الشباب الأنصاريين يوم بدرٍ ‏ لما 

طلَبَّها عتبةٌ يوم بدر بغير إِذنِ من النبيّ ل ولم نكر ذلك . وحكى 
الخطابئُ عن أحمدء وغيره" : أنهم كرهوا ذلك بلا إذنه . 

وإ طاتها کار ا طلا س للشجاع مبارزته بإذنه . وفي 
«الفصول» - في اللباس - أنها هل تستحبٌ لشجاع ابتداءً؛ لما فيه من کسر 
قلوب المشركين» أم يكرّه؛ لثلا ينكسِرَء تقس قفارت السو ف 
احتمالان. قال: قال أحمدٌ: يكونُ ذلك بإذنٍ الإمام» فإن شرّطء أو كان 
العادةٌ أن يقاتله خصمّه فقط. لزم» فإن انهزم أحدّهما ‏ وفي غير «البلغة» - 
أَنْخِنَ» فلكل مسلم الدفعٌ والرَّمْئْ. قال أحمدٌ: ويكرهُ التلثم في القتالٍ» 
وعلى أنفه» وله لس علامةٍ» کریش نَعَامء وعنه: يستحبٌٍ لشجاعء وأنه 
یکره لغيره؛ جرم به في «الفصول». 

ويجوز تيت عدو » ولو مات به صب » a‏ ا ورمیهم 


1 


بمنجنيق . . نص على ذلك ¢ وقطع ماءٍ وسابلةٍ ¢ e E O‏ 


الحاشية * قوله: (وفي «الفصول»: يجورٌ بإذنه) 
قال في «الفصول»: واف دع العلوجٌ المسلمين إلى اراز يستحي ابرا ولا یسب أن يبع 
المسلمُ المبارزةً من غير استدعاء؛ لأن فيه تغريراً ومخاطرة بالنفس والجيش ؛ لأنه ربما َل فون 
جيشٌ المسلمين» وإذا ثبت أنه لا يستحثٌ» فإنه يبا ذلك» سآن مكو یادن الاما لأنه 
أعرفٌ بالمصلحة في ذلك ؛ لأنه عارف بالأقرانٍ ومن يساوي ذلك العلج الذي دعا إلى البراز. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۹٦۸(‏ ومسلم (۳ )۳٤(‏ من حديث أبي ذرء وانظر: «فتح الباري» ا 
(۲) في الأصل: «وغيرهم؟ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك or‏ 
لا حرق نجل» و وفي أخذٍ كلّ شهده بحيث لا يرك للنحل شيءُ» الفروع 
روايتان" . ويجورٌ عَفْرٌ دابة لحاجة أكل . 

وعنه : ولأكلٍ في غير دوابٌ قتالهم» جرم به بعضهم» وذكرّه في 
«المغني»”'' إجماعاً في دجاج وطير. 

واختارَ إتلافت دواتٌ قتالهم» ولا يَدَعْها لهم . وذكرّه في «المستوعب»» 
و 2 أشهر: 

وفي #البلغةا: يجوز قت" ما ا ولو أخذناهء 
حرم قله إلا لأكل. . وإن تعذّرَ حمل متاع» فرك ” ولم بغر ت فللأمير أخذه 
لنفيه وإحراقه . نص عليهماء وإلا حَرُمٌَ؛ إذ “ ما جار اغتنامٌه» حرم إتلاقه» 
وإلا جاز إتلاف غير حيوانٍ. 

قال في «البلغة»: ولو غنمناه”” » ثم عَجَرْنا عن نقله إلى دارناء فقال 


مسألة ‏ ۲: قوله : (لا رق نشل وتخريقه: وفي أَحَذٍ كل شهده بحيث لا ينر التصحيح 
للنحل شيءٌ» روايتان) انتهى . وأطَلَقّهما في «المغني»" و«البلغة». و«الشرے»* 


إحداهما: يجوز قَدمّه في «الرعايتين)› و«الحاويين»» وصخځخه في «النظم" . 


. ١52/18 0) 

(0) في (ر): «قيل» . 

() في (ر): «فنزل» . 

(4) في (ط): «إذا» . 

(0) في (ط): «غنمنا؟ . 

(7) في النسخ الخطية و(ط): «لا أخذه» والمثبت من عبارة «الفروع» 5 
¥( 11/1 . 


(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 05/1٠١‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


هه 


o4‏ كتاب الجهاد 


الأميرٌ: من أححذ شيئ" فله. فهو لآخذه» وكذا إن لم يقل في أكثر 
الروايات» وعنه: غنيمة. ويجبُ إتلاف كُُبِهم المُبْدَلََء ذكره في «البلغة». 
ولنا حرق شجرهم وزرعهم» وقطعه بلا ضرر ولا نفع» وعنه: إن تعذرٌ قتلهم 
بدونه أو فعلوه بناء وإِلْأحَرّمَ نقلّةَ واختاره الأكثر. 

وفي «الوسيلة»: لا حرق ولا ا آله ن تعلو ونان :قال 
أحمدٌ: لأنهم يكافقؤون على فعلهم . وكذا تغريقهم › ورميهم بنار» وهَدم 
عامر» قيل : هو كذلك. وقيل : و قال آحمد: لا يعجبني يُلقَى في 


والرواية الثانية : لا يجورُء وما هو ببعيذٍء بل" هو قوي . 

مسألة - : قوله: (وكذا تغريقهم» ورميّهم بنار» وهَدْمُ عامرء قيل: هو كذلك» 
وقیل : يجوزٌ) انتهى . 

يح :إن ر ور ا ار ل مو اكت الجر و 
ونحوهماء أم يجوز هنا؟ فيه طريقان : 1 

أحدهما: أنه كذلك» وهو الصحيح. جرم به الخرقئ» وصاحبٌُ «الهداية»: 
و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة» و«المقنم»"» و«المحرر»ء و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«النظم». وغيرهم . 

والطريق الثاني: الجوارٌ هنا. وجرَّمَ في «المغني»“ ٠‏ و«الشرح» بالجوازٍ إذا 
عجزوا عن أخذِه بغير ذلك» وإلأ لم يجرُ. 


. ليست في الأصل‎ )١( 

. في (ط): «بلی»‎ )١( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 37/1٠١‏ . 
(2) 1۹/۱۳ . 

(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٥/٠١‏ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك o0‏ 


نهرهم سم ؛ لعله يَشربٌ منه مسلم . 

ويحرمٌ قتل صبئٌ» وامرأة. سأله''' أبوداود: المطمورةٌ”" فيها النساءً 
والصبيان» يسألّهم الخروج فيأبون: يدخنُ عليهم؟ فكرمّه. ولم يصرّخ 
بالنهي . 

ويحرّمٌ تل" راهب وقال جماعةٌ: لا يخالظ الناسَ - وشيخ فان 
وزمن» وأعمى. وفي «المخني» : وعبدء وفلاح. وفي «الإرشاد)0©: 
وحبرء إلا لرآي» أو قتالٍ» أو تحريض» وفي «المغني)”" : المرأة إن 
تكشَّفَتْ للمسلمين» أو شَمَئْهمء رَمِيَتْ. وظاهر تو وكلام 
الأصحاب: لا. 

ويتوجّه عليه غيرُهاء قيل لأحمدّ: الراهبٌ يقل إن خافوا يدل عليهم؟ 
قال: لاء وما عِلْمّهم بذلك؟ فإن علمواء حل دمّه. وقال" أيضاً: إن 
خافواء ذهبوا به. ونقل المروذيٌ: لا يقكل بر اله لا يقايّل. فإ 
تترّسوا بهم» رَمَيّناهم بقصدٍ المقاتِلة. وإن تترّسوا بمسلمين» رَمَيناهم بقصدٍ 


(١)في‏ (ط): «سثل» . 

(۲) مر معتاها . 

(۳) بعدها في (ر): «صبيٌ وامرأةٍ و . 
(2) 1۸-۷4/۱۳ . 

(0) ص۳۹۷ . 

. 6/۱۳ )5( 

. في (ط): «وقالا)‎ (v) 

(۸) بعدها في (ر): «و٤‏ . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


۲٦‏ ۰ كتاب الجهاد 
الكفار» إن خيف علينا فقط . نص عليه» وقيل: وحالَ الحرب» وإلا خَرم. 
. وإذا لم يحرم جارّء وإن قتَلَ المسلمّء كمّرٌ. وفي الدية» الروايتان. 
وفي «عيون المسائل»: يجب الرمئ» ويكمّرٌء ولا دية. قال أحمدٌ: وإن 
قالوا : ارحلوا عناء وإلا قتلنا أسراكم . فَلْيَرِحَلوا عنهم 
فصل 

ومن أَسَرَ أسيراًء حَرْمَ على الأصح قتلّهء إن أمكته أن يأتي به الإمام؛ 
ري أو و ا ارقف 4 في الو OT‏ 
ونقل أبو طالب: لا يليه ولا يقتلهُ. ویحرم قتل أسير غيره» ولا شيء 
عليه . نص عليه» واختارٌ الآجري: لرجل قتله للمصلحةء > كقتل بلالٍ أمية 
ابن خَلَفِء أسيرٌ عبد الرحمن بن عوفي وأعائّه عليه الأنصار. 


مسألة ‏ 4 : قوله : (ومن أسَرٌ أسيراً» حرُمٌ على الأصح”" قتلهء إن أمكن أن يأنيَ به 
الإمام» بضربه أو غيره. و''عنه: الوقفٌ'' في المريض . وفيه وجهان) انتهى. . 

اعلم : أن الأسيرٌ إذا عبرٌ عن الذهاب لمرض ونحوه» فالصحيحٌ من المذهب: أنه 
يقتلّه . اختاره الشيخ في «المغني»* » والشارخ وابنُ رزين وغيرُهم. وصځحه في 
«الخلاصة» وغيره. وهو ظاهرٌ ما قطمّ به في «المقنع»”2. و«الوجيز» وغيرهما. وقَدَّمَه 
في «المحرراء و«النظم»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم» وعنه: التوقف فيه 6 


لاما م م ووو م ف رمم م مي ررم فر ره وو ةر ة ةنر فور من من ررم نور مرو مم ف ةم ةر فر و رو يمارا رو مر ةامر ة رن ةفر فرفر ةرمرم م مف نيمقر ةم نميه 


(025) في (ط): «وعنها لتوقف» , 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (7701) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 
(۳) ليست في (ط) . 

. 01/۱۳ )£( 


)2( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف الال . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك باه ؟ 


وقال: من قَتَلّ أسيراًء فلا شيء عليه. وإن تل امرأةً أو صبياًء عاقبّه الفروع 
الأميرٌ وغَرِمَ ثمته غنيمة . وقال أبو داود"'': باب : الأسيرٌ ينال منه ويُضرَبُ . 
ثم روى حديتٌ أنس : لما انطلّقَ النبئ يكل بأصحابه إلى بدر» فإذا هو برّوايا”") 
ل فأخذه أصحابٌ رسول الله بل فجعلوا 
يسألونه : أين أبوسفيان؟ فيقول : والله ما لي بشيءِ من أمره علمء ولكن هذه 
قريشلٌ/ قد جاءث. فإذا قال لهم ذلك ضَرَبوهء وذكّرٌ الحديث» وهو صحيحٌ. ۲۰۲/۲ 
قال الخطابيٌ : فيه جوازٌ ضرب الأسير الكافر» إذا كان في ضربه طائل . 

ويختارٌ الإمامُ الأصلّحَ”" لنا لزوماً ‏ كول اليتيم . وفي «الروضة»: ندباً - 
في أسرى مقاتلة أحرار» من قتل» واسترقاق» ومَنُء وفداء. نص عليهء 
EES‏ ك 


فما فعَلّه» تعينَ ۰ وإن تردد نظرّهء فالقتل أوْلى» واختار 5 شيحُنا : للإمام عمل 
اقتصّرٌ عليها في «الفصول» . وأطلقهما في «المذهب» و«مسبوك الذهب». التصحيح 


تنبيهان: 

(7) الأول: الذي يظهَرٌ: أن في كلام المصنفٍ هنا نقصاً بعد قوله : (بضربه أو 
غيره) وتقديره: وإن لم يمكله لامتناع ؛ مرض أو غيره» قله . وبهذا صرح الأصحابٌ» 
وهو واضح . ۰ 

الثاني : قولّه : (وعنه : الوَّقْفُ في المريض . وفيه وجهان) ظاهرّه: أن في المريض 
وجهين: القتلّ» وتركه. والأصحابٌُ قد صرّحوا بأن فيه روايتين» وصحًّححوا القتل . 


(١)في‏ السئئه» (5541) . 
(؟) جمع راوية» وهو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه . «مختار الصحاح» (روي) : 
(۳) في (ط): «الأصح؟ . 


افرع 


الحاشية 


مه؟ كباب الجهاد 


المصلحة في مالي وغيره كعمل النيّ لا بأهل مكة''. واتار یریک : 2 
لا يُسترَقُ من عليه وَلاء مسلم. بخلافي وليه الحربيّ؛ لبقاء نسبه. وقيل: أ 
ولاء لذمي . 

ولا يطل استرقاقٌ حمًا لمسلم» قاله ابن عقيل . قال في «الانتصار»: 
لا عمل لسَبى إلا في مالي فلايسقظ حقّ قود له أو عليه. وفي سقوط دين 
ا ا لضعفها بره كذمة تة مريض». احتمالان. . وفي «البلغة» : يتبع 
به بعد عِنّقَه إلا ان يتنم يعد إرفاقه؟ فيضي منه دته » دكن زر نه کیره 
0 يخرج 00 بره . وإن غننا معا" > فهما لغانم» وينه في ذمّته . 

: إن زنى مسلم بحربية ية وأخبلها » اا نات تع + متيلا 

منه . o e TT‏ . وفيهم 
فيحتملٌ أن قوله: (وفيه وجهان) عائدٌ إلى الوقفِ» يعني: في توقفٍ أحمدَ وجهان 
للأصحاب . وهذا صحيحٌ» لکن کون هذا مرادّه هنا فيه بعد ويحتمل أن يكون هنا نق 
أيضاًء وتقديرُه: وقيل: فيه وجهان. فالنقص: «قيل». ويقرّي هذا قولّه في 
«الرعاية الكبرى»: وعنه: الوقفٌ فيه. وقيل: يحتملٌ وجهين: تركه وقتلّه. | 
فيكونُ فيه طريقان ” وهذا أل“ فيما يظهّرٌء والله أعلم . 

مسألة ‏ © : قوله : (وفي استرقاقٍ من لا تُقبَلُ منه جزيةٌ» روايتان) انتهى . 


* قوله: (وإن عنما معاً). 
أي : عُيْمَ صاحبٌ الدَّينِء ومن عليه الدّينٌ . 


)١(‏ أخرج البيهقي في «سننه» ١١18/4‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ية لما دخل مكة سرح الزبير بن العو ام 
وفيه : أن النبي ية أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: «ما تقولون وما تظنون» . قالوا: نقول: ابن اخ واب عم 
حليمٌ رحيمٌ . قال: وقالوا ذلك ثلاثاً . فقال رسول الله يلِِ: «أقول كما قال يوسف: جلا ترب مک ابم ينْفِدُ 
أله لك وَهْرَ زّم الريك [يوسف: 47] . قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبورء فدخلوا في الإسلام. 

(۲) بعدها في (ط): «في» . زفو4 في الأصل : (حرية» . 

(4 - 4) ليست في (ط) 


حكم الجهاد ومايتعلق بذلك 4 


قال الخرقيٌ: لا يقبل إلا الإسلامٌ أو السيفُث. قال في «الواضح»: يدل الفروع 
على عدم مفاداةٍ ومنٌّء كمرتدٌ. وزاد في «الإيضاح»: 2 e‏ 


= 


وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المغني»» لتصحيح 
و«المقنع»» و«البلغة»» و«المحرر»اء و«الشرح»"» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
وغيرهم . 

إحداهما: يجورٌ استرقاقهم . نص عليه في رواية محمدٍ بن الحكم . قال الزركشي : 
وهو الصوابٌُء وإليه ميل الشيخ. وجرّمَ به في «الوجيز» وغيره. وقدَّمّه في «الخلاصة» 
3 : 

والرواية/ الثانية : لا يجوز استرقاقُهم . اختارّه الخرقيٌ » والشريفٌ أبو جعفر » وابنُ +5 
عقيل في التذكرة»» والشيرازيٰ في «الإيضاح». وقدمّه الشيخ 5 «المغني»"» 0 
نين فى ار قال في «البلغة»: هذا أصح . وجرَّمَ به ناظمٌ «المفردات». 


0 .5 
تنبيهان”*2: 
(:7) الأول: قوله بعد ذلك: (وفيهم قال الخرقيُ: لا يُقبَلُ إلا الإسلامُ أو 
السيفٌ. . وزاد في «الإيضاح»: أو الفداء) انتهى . 


* قوله:(قال الخرقيٌ: لا يقبل إلا الإسلامٌ أو السيث... وزاد ف في «الإبضاح» : أو الحاشية 


الفداء) . الموجودٌ في نسخ الخرقي: أو الفداء. فليس في «الإيضاح» زيادة عليه» ولعل 
النسخة التي نقَلَ منها صاحبٌ « الواضح؟" لم يكن فيها ذكرُ الفداءء فاعتمَدَ عليها في 


V/Y (1)‏ . 
)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸۰/1۰ 5 
Y/Y (YF)‏ . 


(5) في (ص): «تنبیه». 
)2 في النسخ : «الواضح». والمثبت من «الفروع؟ ۹ 
() في (د): «الإايضاح» . 


الفروع 


الحا 


شية 


۰ كتاب الجهاد 


وفي «الموجز»: روايةٌ کالخرقيٰ › وصحححهء وروايةٌ: يخيْرُ. وفي 
لضان روا ا المجوسي على الإسلام. 

وإن شهدَ الفداء» فقد"'' شهدَ خيراً كثيراً. ونقل أبوداود: يشهَّدّه أحبُ 
إلى من الحج. فإن أسلمواء a‏ وجار الفداءُء اک 
الرق» ولا يجورٌ رده إلى الكفارء أطلّقّه بعضُهم. وذكرٌ الشيحُ: إلا أن تمنعه 
عشيرةٌ ونحؤها. ونصّه: تعيِينُ رِقّهم”*©. وإن بذّلوا الجزية» قُبلّتْء ولم 
ترق زوجةٌ» وولدٌ بالغ . 


الذي في الخرقي ي كالذي”' في «الإيضاح» من ذكر الفداء. ”'فلعل نسحّة المصنفٍ ما 
فيها ذكُرُ الفداءء أو أراد غير الخرقيّ» فسبق القلم» واللّه أعلمُ . 

“الثاني : قوله: (فإن أسلّمواء امتئع القتلُ» وجار الفداء. . . ونصّه: تعيينُ رِقّهم) . 
التهى: 

ما قدّمه المصنف صححّه الشيخح الموفق» والشارح» وصاحبٌ «البلغة؛» 
والمنصوصٌ هو الصحيحٌ» وعليه الأصحابٌ. قاله الزركشيُ. وقطعَ به في «الهداية» 
و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المقنع»*» 
و«المنور»ء و«تجريد العناية»» و«إدراك الغاية» وغيرهم. وَقِدّمّه في «المحرراء 
و«الشر سح و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغیره“ 


Os aa e 1 2 3 A 
«الواضح» وتاه المصنف على ذلك من غير مراجعة نسخ الخرقي» فاقرّه على نقله. أو‎ 
. إن المصئّف لم ير لفظ الفداء في نسخ الخرقيٌ» كصاحب «الواضح»‎ 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. بعدها في (ص): «قال؟‎ )۲( 
. ليست في (ح)‎ )”-( 
ليست في (ص).‎ )٤ 
. 9١/١٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 0 
. في (د): «الإيضاح؟‎ )5( 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك ۲۹۱ 

ومن أسلمَ قبل أسره؛لخوفي أو غيره» فلا تخييرٌ؛ لأنّه لا يد عليه. الفروع 
وظاهرٌ كلامهم: أنه كمسلم أصلىيٌ في قودٍ وديةء لكن لا قود مع شبهةٍ 
التأويل . وفي الدية الخلاف (وش) وغيره» كباغ. أو أنها مسألةُ من قَتَلَ بدارٍ 
حرب من ظلَّه حربياً: فا سلما وهذا ازات لأنه تبيّنَ أنه غير مأمور به» 
بخلافف قتل الباغي» فعلى هذا تجبٌ الكفارةٌ (وش). 

وقد بِعَتٌ النبيُ يك وهو مقيمٌ بمكة عامٌ الفتح قبل خروجه خالداً لما رَجَمَ 
من هدم العرّى» وقتل المرأةٍ السوداء العريانة الناشرةٍ الرأسَ» وهي العرّىء 
رانك دغ ري وكنانةٌ» وكانت أعظعَ أصنامهم» بعّه إلى بني 
جذيمة*» فأسلمواء ولم يُحْسِنوا أن يقولوا: أسلمنا. فقالوا: صَبَأنا"") 
صَبَأنا . فلم يقبّلْ منهم» وقال: ليس هذا بإسلامء فمَتَلّهمء فأنكرّعليه من 
معه» كسالم مولى أبي حذيفة» وابن عمر”"» فلما به عليه السلام ركَمَ 
يديه» وقال: «اللهمٌ إني أبرأً إليك مما صَحَ خالدٌ؛ مرتين . وبِعَتٌ علا 
بمالٍ» فوداهم بنصف الدية» وضونّ لهم ما تلف . 


* قوله: (بعنّه إلى بني جذيمة) 


أي : رجح من هدم العرّى. . . بعنّه إلى بني جذيمة”" . 


. ۷۷/١ وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ 2147-١405 ذكر بعت خالدٍ إلى العزَّى ابنُ سعد في «طبقاته؛ ؟/‎ )١( 

. في الأصل: «صبئنا»‎ )١( 

(۳) ذكر ابن هشام في «سیرته» 474/7 47٠‏ أن النبي ب قال: «هل أنكر عليه أحدٌ»؟ فقال: .نعم» قد أنكر عليه رجل 
أبيض ربعة» فنهمه ‏ أي: زجره ‏ خالد» فسكت عنه» وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب» فراجعه» فاشتدت 
مراجعتهماء فقال عمر ابن الخطاب: أما الأول يا رسول الله! فابني عبد الله وأما الآخرء فسالم مولى أبي حذيفة . 

(4) أخرجه- من غير الإنكار وبعث علي رضي الله عنه البخاريٌ في اصحيحه» (4 477 ) من حديث سالم عن أبيه رضي الله عنه . 

. ۱۱١-۱۱۴ /٩ والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ ٨۷ /* وأخرجه الطبريٌ في «تاریخه»‎ ١144 /7 ذكره ابن سعد في «اطبقاته؛‎ )٥( 

. في (د): «خزيمة»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


۲“ كتاب الجهاد 


وكان بين خالدٍ وعبدٍالرحمن في ذلك کلام» فلع الي بف فقال: «مهلاً 
يا خالدُ دَعْ عنك أصحابي » لو كان لك أَحُدٌّ ذهباً ثم أنففته في سبيل الله » 
ما أدرَكتٌ غَذْوَةَ رجل من أصحابي ولا روْحَتّه)” 04 

واحتجٌ في «عيون المسائل» وغيرها على توريثٍ كل واحدٍ من العّرقى من 
ااي قي و ا I‏ 

هَمَنّْهم الخيل» اعتّصّموا بالسجودء فقتلوهم» فوَدَاهم النبيئ يل بأنصاف 

28 "“؛ لوقوع الإشكالٍ فيهم» > هل أسلمواء فيلرَّمُه إكمالُ دياتِهم» أم لاء 
ف ت شيء؟ فجَعَلَ فيهم نصت ا 

وكذا أوجَبَ الشرعٌ العُرّةَ في الجنين الساقط ميتاًء والصاعَ في مقاباة“ 
لبن المصرّاقء ويتوجّة احتمالٌ: إنما أمَرَ لهم بنصن العقل؛ لأنهم أعانوا 
على أنفسهم بمقامهم بدارٍ الحرب» فكانوا كمن مات بجناية نفسه وجناية 
غيره. واختارّه الخطاب . 

وفي رد شيخنا على الرافضيٌّ : الأمةٌ يقَعُ منها التأويل في الدم» والمالٍ» 
والعرْض . ثم ذَكَرَ قَثْلَ أسامة للرجل الذي أسلَمَ بعد أن عاونا 


. 1۸/۳ أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» (1740) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 

ا 

(0) أخرج البخاري (4515): ومسلم (43) )1١59(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: : بعثّنا رسول الله َو إلى 
الْخُرَقَةِء فصبّحُنا القوم فهزمناهم .. وفيه: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله . فكف الأنصاريٌء فطعنته برمحي حتى 
قتلته» فلما قدمناء بلغ النبيّ ك فقال: «يا أسامة! أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قلت: كان متعوّذا فما زال 


يكررهاء حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك ۳ 
وخبرٌ المقداو"» قال: فقد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلّهم» ومع هذا فلم الفروع 
يُضمَن المقتول بقودء ولا ديةء ولا كفارة؛ لأن القاتل كان متأوّلاً. هذا قول 
أكثرهم كالشافعيّ» وأحمدّ» وغيرهما. 

NE‏ وقال أسيدٌ بِنُ حضير 
لسعدٍ بن عبادةً في قصَّةٍ الإفكِ: إنك منافقٌ”” . . وقال عمرٌ عن حاطب: i‏ 


رسول الله! دعني أضرب عنقٌّ هذا المنافق”" . وقال بعض الصحابة عن 
مالكِ بن الدخشم: إنه منافقٌ. وذلك في «الصحيحين»“ فأنكرَ عليه النببي 
يكل ولم يكفَّرْ أحداً. وفي البخاري”” : 0 
لكثرة شربهء فقال الب که : «لا تَلَْنْهِ فإنه يحب الله ورسولّه». ولم يُعاقبْه 
للعنِه* له . فالمتأول المخطئ مغفورٌ له بالكتاب" والسنة”” . 


* قوله: (ولم يعاقبه للعنه) الحاشية 
أي : لم يعاقب الرجل الذي لَه . 


(۱) أخرج البخاري (5014)؛ ومسلم )٠٠١( )4١(‏ أن المقداد بن عمرو الكندي سألّ رسول الله هة فقال : أرآيت إن لقيت 
رجلاً من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله . أأقتله يا رسول الله 
بعد أن قالها؟ فقال رسول الله يِ: «لا تقتله؟ . فقال: يا رسول الله! إنه قطع إحدى يديّء ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال 
رسول الله ها : «لا تقتلهء فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال .. 

(۲) أخرجه البخاري (5171؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) تقدم ص 1١١5‏ . 

. البخاري (570)» ومسلم (۳۳) (04) من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه‎ )٤( 

(45) في «صحيحه» )1۷۸٠(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(5) هي قول الله تعالى: ولس ءل ڪم جنا فيا أخطأئم بي [الأحزاب: 6] . 

(۷) أخرج البخاري (۲٠٠۷)ء‏ ومسل (113) (18)عن عرو ين العام وشن ال : أنه سمع رسول الله و يقول: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأء فله أجر» . 
وأخرج ابن ماجه في «سننه» )۲۰٤٥(‏ عن ابن عباس » عن النبي ككل قال "إن ر عن امي الحا را 5 و 
استكرهوا عليه؟ . 


الفروع 


5" كتاب الجهاد 


وقال بعضهم كأبي حنيفة» وبعض المالكيةٍ: كانوا أسلموا ولم يهاجرواء 
فشبِتَ في حقّهِم العصمةٌ المؤنّمةٌ دون المضمُنةء كذريّة حرب. وقد ذَكْرَ 
شيحُنا بعد ذلك قصةً خالدٍ» كما تقدّمء لوول عاك ايها من ای 
المخالفٍ عنده لقصةٍ أسامةً» بل قال: إنه وقَعَ منه كما وفع من أسامةء فدلٌ 
أنهما سواءٌ» فأمًا أن يقالَ: ظاهرٌ قصة أسامةً : لا تضمين وقصة خالل ترغيبا 
في الإسلام» أن التضمينَ ليس في المسندٍء ولا الكتب الستةء أو يقال : 
قصةٌ خالدٍ فيها التضمينٌ» وفي قصة أسامةً مسكوتٌ عنه» ومثل أسامة يعلَمُه 
كما يعلّمُ الكفارةً» ولم يطالب؛ إِمّا لعسرتهء أو لأنَّ المستحقٌّ بِيتٌ المالٍ. 

وللإمام العفو مجاناً. وظاهرٌ كلام شيخنا هذا أن من قَتَلَ باغياً في غيرٍ 
حرب متأوّلاً» لا شيء فيه» وأن قتلَ الباغي للعادلء كذلك؛ للتأويل. وذكَرَ 
لكان د ثل خالدٍ مالكٌ بن النويرةء فلم يفلم ابر كنا أن 
أسامةً لما قتلّ» لم يوجب النبيٌ بل قَوَداّء ولا دية» ولا كفارةء وكما أنه لما 
َل بني جذيمة» لم يقتله الي لا ؛ للتأويل . وكذا إن اعا أسير بين 

والأسيرٌ القن غنيمةٌ» وله قتله. ومن فيه نفعٌ ولا بقتل كامرأق. وصبيٌ» 
ومجنونٍ» وأعمى» رقيقٌ ِالسَبِي . نفل الميمونئٌ : ولا كفارةً ولا دية في 
قتله . وفي «الواضح»: من لا يتل غير ”"المرأة"" والصبيئٌ» يخير فيه بغیر 
قتل . وفي «البلغة»: المرأةٌ والصبيٌ رقيقٌ بالسبي ؛ وغيرهما يحرم قتلّه ورقه 


. ٤٦/۹ انظر: «أسد الغابة» 7/١١1ء و«البداية والنهاية»؛‎ )١( 
. في الأصل: «دعاه»‎ )۲( 
. ليست في (ر)‎ )"0( 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك 16 


قال: وله في المعركة قتل أبيهِ وابنه. ومن قل أسيراً غيرَ مملولٍٍ قبل تخيير الفروع 
الإمام فيه» فَهَدَرٌء ومتى صارٌ لنا/ رقيقاً محكوماً بکفره» حرم مفادانّه بمالٍ ۲۰۳/۲ 
وبِيعُه'' لكافرء وعنه : يجوزٌ» وعنه: في البالغ» وعنه : غير أمرأة. 

ويجورٌ مفاداته بمسلم . وعنه: المنع بصغير. ونقل الأثرم» ويعقوبٌ: لا 
يرد صغيرٌ ونساء إلى كفار . وفي «البلغة» : في مفاداتهما بمسلم روايتان. ولا 
رَد مسلمٌ ومسلمة. 

ويكره ه نقل رأس» ورب بن يلا بيالح ولاس هات في ي 
لا يفعل. ولا بحا ل قال أحمد: ولا ينبغي أن او وعنه: إن 
مثلواء مَل بهم» ذكره أبوبكر . 

قال شحنا : المُْلَةُ حقٌّ لهم» فلهم فعلّها ؛ للاستيفاءء وأخذٍ الثأرِء ولهم 
تركهاء والصبرٌ أفضلٌ . وهذا حيث لا يكون في التمثيل” " زيادةٌ في الجهادء 
ولا يكو تكالاً لهم عن نظيرهاء فأما إذا كان في التمثلي السائع؟ دعاء لهم 
إلى الإيمان» أو زجرٌ عن ا فإنه هنا من إقامة الحدودء والجهادٍ 
المشروع» ولم تكن القصةٌ في أُحيِ كذلك. 

فلهذا كان الصبرُ أفضل» فأما” إذا كان المغلَّبُ حقّ الله تعالى» فالصيرٌ 


. في (ط): «وبيع»‎ )١( 

(۲) في الأصل و(ر): «البلغ» . 
(۳) بعدها في (ط): «بهم؟ . 
)٤(‏ في (ط): «الشائع» : 

(0) في (ط): «فأآن» . 


الفروع 


۲٦‏ کتاب الجهاد 


هناك واجبٌ. كما يجب 0 يمكنٌ الانتصارٌء ويحرم ا هذا 
كلامّه» وكذا قال الخطابئٌ : إن مثْلَ الكافرٌ بالمقتولٍ» جار أن يمثل به. وقال 
ابنُ حزم في «الإجماع» قبل السبتي والرمي : اتفقوا على أن خصاء الناس من 
أهل الحرب؛ والعبي» وغيرهم في غير القصاص» والتمثيل بهم؛ حرامٌ. 
ويحرْمٌ آذه مالا ليدفعه إليهم» ذگره في «الانتصار». وروی الترمذئ“ 
- وقال: غريبٌ. وفي نسخةٍ: حسنٌ ‏ عن محمود بنِ غيلان» عن أبي أحمدَ 
الزبيري» عن“ سفيادء عن بي ليلى» عن الحگم» عن مِقْسَمء عن ابنِ 
عاس ان المشركين ادوا ان : يشتروا جسد " رجل ا ا 
قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث الحَكمء رواه الحجاح أيضاً» عن 
الحكم. قال غيرّه: ابنُ أبي ليلى ضعّفّه الأكثر. وقال العجليٌ: جائز 
الحديثِ. وضعّف عبد الحقٌّ وابنٌ القطانٍ هذا الحَبّرَ من جهة ابن أبي ليلى» 
وقالا 0 ؛لأن الحم سمعَ من وسم خمسة أحاديتٌ ليس هذا منها. 


ورواه دل 0 وعنده: «ادفعوا 5 جِيفئّه » فإنه بيك الجيفة» خبيث 


الدية» . فلم يقبَلّ منهم شيئاً ان ' في رواية : فخلى بينهم وبينه . 
وإذا حصرٌ حصنا لزِمّه عمل المصلحة من مصابرته» والموادعة بمالٍ» 


. )١916( في «سننه»‎ )١( 

(۲) بعدها في (ط): «أبي» 5 
(۳) في (ر): «جثة) . 

(6) في «المسنده (۲۲۳۰) . 
(5) في «المسند» )€۲( . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك ۹۷ 


والهدنة بشرطها ب تقل" الترودة وإن”" نزلوا على حكم رجل مسلم» الفروع 
حرٌء عدلٍ» مجتهدٍ في الجهاد» أو أكثرٌ”*» جار . 

وفي «البلغة»: بشرط صفاتٍ القاضي إلا البصر". ويلزمه الحكم 
بالأحظ لناء وحكمه لازمٌء وقيل: بغير من“ وقيل: في نساءٍ وذرية. 


* قوله: (أو أكثر) الحاشية 
أي: على حكم رجلء أو أكثرٌ. 

* قوله: (وفي «البلغةِ»: بشرط صفاتٍ القاضي إلا البصر) 
وظاهرٌ «الكافي»“ الجزمٌ بما قالّه في «البلغة»» فإنه شرّط أن يكون عالماً؛ لأنها ولايةٌ حكم 
فأشبَهَ القضاءء ويجورٌ أن يكون أعمى ؛ لأنه يشتهرٌ على أحوالهم بالسماع» فين ات 
هذا معنى تعليل «الكافي». ۰ 

* قوله: (وقيل بغير مَنْ) 
التقديرٌ: وقيل: لازم بغيرٍ من في نساءٍ وذرية. قال في «المحرر»: وإن حكمَ بالمنّ فأباه الإمام» 
لزم حكمّه» وقيل: لا يلرّمُ وقيل: يلرّمُ في المقاتِلةٍ دون النساء والذرية. فجعّلَ الخلاف مقيّداً 
بإباء الإمام. والمصئّفٌ لم يذْكُر هذا القيد . وكلامٌ «الكافي» يدل عليه ؛ فإن الشيحَ في «الكافي»(“ 
قال: وقال أبو الخطاب : لا يلرّمٌ؛ لأن الإمامَ إذا لم يره تبيّن أنه ”لاحظ“ فيه» فلم يلرّمْ حكمّه 
به» فجعَلّ عدم لزويه ؛ لعدم رأي الإمام له» وقال في «المخني»" : واختارٌ أبو الخطاب أن حكمّه 
لا يلرم ؛ اعت اتک با اف را في اک وظاهرٌ هذا التعليل : أنه غير لازم 
ولاتشائقة إلى کرو الانام بأباده کا ھر غار كلام اتم : 

(۲) في (ط): «نقلها» . 

(۳) ليست في (ط) . 

. 494/6 (©) 


. في (د): «الأحظ؟‎ )٥  5( 
. A/T (VD 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


سيه 


۲۹۸ كتاب الجهاد 


وللإمام أخذ فداءِ ممن حكم برقّه أو قتلهء وله المنُّ مطلقاً. وفي 
«الكافي»"' و«البلغة» : يَمْنْ على محكوم برقه برغا عا . ومن أسلَمَ قبل 
كيه ٠‏ فمسلمٌ قبل القدرة عليه" » في عصِمٌ نفسّه» وول الا ري اتسينا 
كاناء» ومنفعة بإجارة؛ نامال وحمل امرأته» لا هي. ولا ينفسحٌ نكاخه 
برقّها . وفي «البلغة»: ينقطعٌ نكاح المسلم. ويحتمل : لاء بخلافي الابتداءِ» 
ويتوقّث على إسلامها في العِدَّةِ. ومن أَسلَمَ بعده» لزِمّه حكمّه. فإن كان 


قتلء وسَبِي ‏ عصَمَ نفسّهء لا مالّه. وفي استرقاقه» روایتان"“ في 


مسألة ‏ ”: قوله: (ومن أسلَمَ بعده. لزم حكمُه» فإن كان بقتل» وسبي» عصَمّ 
نفسّهء لا ماله" . وفى استرقاقه» روايتان فى «الكافى»» وغيره) انتهى . 

تبعَ صاحبّ «الكافي» صاحبُ”* «الرعايتين»؛ و«الحاويين». وعند الأكثر'*, 
وجهان. وأطلّقَهما فى «المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء و«المقنع»"» و«البلغة». 
و«المحرر)» واشرح ابن منجا)» و«الحاوي الكبير) : 


إحداهما: لا يسْتَرقُونَ. وهو الصحيح. اختاره القاضي» وغيرُه. وصححه في 


# قوله: (فمسلم قبل القدرةٍ عليه) 
أي : حكمّه حكم المسلم قبل القدرةٍ عليه؛ E‏ فيعصمٌ نفسّه وولدّه الصغيرٌ ومالّه ؛ 
لأن هذا حكمٌ من أسلَّمْ قبل القدرة عليه» فيكون عدم الحكم كعدم القدرةء فإذا حصّل الإسلامم 


. 646/٥ )۱( 

(۲) بعدها في (ط): «ذكرهما» . 

(۳) بعدها في (ط): «له» . 

. ليست في (ط)‎ )٤( 

(5) في (ط): «أكثر الأصحاب» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١/٠١‏ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك ۲۹۹ 


وإن سألوا أن ينزلّهم على حكم الله لزمّه أن ينزِلّهم؛ وخيّرٌء كأسرى. الفروع 
وفي «الواضح»: یکره . وفي «المبهج»: لا ينزلهم ؛ لأنه كإنزالهم بحكينا 
ولم يرضوا به. ولو كان به من لا جزيةً عليه» يلها لعقدٍ الذمة» عُقِدَتْ 
مجاناً» وحرم رقه. 

ولو جاءنا عبدٌ مسلماً » وأسَّرٌ سيدّه» أو غيرّه» فهو حرّء ولهذا لا نرذه 
في هدنة» قاله في «الترغيب»» وغيره. والكل له. وإن أقام بدارٍ حرب» 
فرقيقٌ» ولو جاء مولاه مسلما”' بعده» لم يُرَدَ إليه» ولو جاء قبله مسلماًء ثم 
جاءَ هو مسلماًء فهو له. وإن خر عبدٌ إلينا بأمانٍ» أو نرَلَ من حصنء فهو 
حرٌ. نص على ذلك» قال: وليس للعبدٍ غنيمةٌ؛ فلو هرّب إلى العدرٌء ثم جاء 
بمالٍ» فهو لسيده» والمال لنا. 

ولما جاء وفدٌ ثقيفٍ إلى النبيي يكلا" سألوه أن يدّعّ لهم الطاغية؛ وهي 
اللات لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى حتى سألوه شهراًء فأبى» فأظهروا أنهم 


«التصحيح»» و«الخلاصة». وقدّمه في «المغني»" و«الشرح“» و«الرعايتين» التصحيح 
و«الحاوي الصغير». وغيرهم. 

والرواية الثانية : يَسْتَرفُون . جزم به في «الوجيز»» وامنتخب الأدمي» وصححه 
الناظمٌ . وهو احتمال في «الهداية»» ومال إليه. ”فهذه ست مسائل في هذا الكتاب” . 


قبل الحكمء كان المسلم حكمه حكم من أسلَّمَ قبل القدرة عليه . الحاشية 
ّ من 3 ل 
)١(‏ ليست في (ط). 
(۲) بعدها في (ط): «و» . 
A/T )6(‏ . 


(5 -0) ليست في (ط) . 


الفروع 


42 كتاب الجهاد 


1 0 )0( 5 7 3 ت 
يريدون أن يسلم بتركها"” ' من سفهائهم وذراريهم» ولا يرؤعوا قومّهم بهديها 
حتى يدخلّهم الإسلامٌ» فأبى إلا أن يبعت أباسفيان بنَّ حرب» والمغيرة بن 
شعبة يهدمانها"" . فيه وجوبٌ هدم ذلك؛ لما في بقائه من المفسدةء وهكذا 


كان يفعلٌ عليه السلامٌ في جميع الطواغيتِ"» قال في «الهدي»: وهكذا 


حكم المشاهد» وما يُقِصَّدٌ بالتَعظيم والنذر من الأحجار . 


. بعدها في (ط): «جماعة»‎ )١( 
. ٠٠۳۳٠۰۲/١ أخرجها الطبري في تاريخه» ۰۹۹/۳ والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )۲( 
. زفرف تقدم شي من ذلك‎ 


باب قسمة الغنيمة ۲۷۱ 


ما أَخدَ من مار قهراً بقتالٍ. وثُمْلّكَ بالاستيلاءِ ولو بدار حرب» كعتقي 
عبد حربيٌ » وإبانةٍ امرأةٍ » أسْلّماء ولجقا بالجيش . وفي «الانتصار» 
واعيون المسائل» وغيرهما: باستيلاءٍ تام لا في فورٍ الهزيمة؛ للَبْسِ الأمر؛ 
هل هو حيلةٌ أو ضعفٌ. وفي «البلغة»: باستيلاءٍ تامّء وأنه ظاهرٌ كلامه؛ وزاد 
القاضي : مع قصدٍ التملّكِ لا بملكِ الأرض. وظاهرٌ كلامه : تُمْلَكُء كشراء 
وغيره» واختارّه في «الانتصار» بالقصد. ولنا تبايعها وقسمتّها فيهاء في 
المنصوص ؛ لأنها مُلِكَتْء وهو أنقَعُ» والإمامُ مخيّرٌ. وفي «البلغة» روايةٌ: لا 
تصح قسمتها فيهاء وشراء الأمير لنفيه منهاء إن وگل من جُهِلَ أنه وكيله 
صحٌ» وإلا حرم . نص عليه واحتجٌ بأن عمرّ رد ما اشتراه ابن عمرٌ في قصةٍ 
جلولاء ؛ للمحاباة". فإن أَخَذّها عدو من مشتر» فمنه» نقله الجماعةٌ 
وعنه : من بائِعه» اختاره الخرقيٌ. ش 

ولا يملِكُ كمّار حرا مسلماًء ولا ذمیاًء ويلزم فداؤه» كحفظهم من 


)١(‏ أخرج أبو عبيد في «الأموال» (١1۳)ء‏ وابن زنجويه في «الأموال» (4۷۳)» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: شهدت 
جلولاء؛ فابتعت من المغنم بأربعين ألفأء فلما قدمت على عمرّء قال لي: أرأيت لو عُرِضْتُ على النارء فقيل لك: 
افتده» أكنت مفتديّ؟ قلتٌ: والله ما من شيء يؤذيك إلا كنت مفتديك منه . فقال: كأني شاهدٌّ الناس حين تبايعوا 
فقالوا: عبد الله بن عمرء صاحبٌٍ رسول الله ية » وابن أمير المؤمنين» وأحب الناس إليه» وأنت كذلك» فكان أن 
يرخصوا عليك بمئة أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم» وإني قاسم مسؤول» وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من 
قريش» لك ربح الدرهم درهماً . قال: ثم دعا التجار» فابتاعوا منه بأربع مئة ألف» فدفع إلى ثمانين ألا وبعث بالبقية 
إلى سعد بن أبي وقاص» فقال:.اقسمُه في الذين شهدوا الوقعة» ومن كان مات منهم» فادفعه إلى ورثته . اه . 
وجلولاء: ناحية من نواحي السواد في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة فراسخ . «معجم البلدان» ؟//ا١٠‏ . 


الفروع 


الفروح 


۲۰4/۲ 


الحا 


شية 


VY‏ كتاب الجهاد 


الأذى. . ونصه في ذميٌ : : إن استعين به . ولا فداء بخيل» 00 مكاتب 

"وام" ولدِ. ومن اشتراه» رجَعَ في المنصوص” , بنية الرجوع . وفي 
: ما لم ينو و التبرْعَ» فإن اختلفا في قدر ثمنه› وجهان. واختار 
الآجري: لا يرجع إلا أن يكونَ عادةٌ الأسرّى وأهلٍ اللغر ذلك» فيشتريهم 
ليخْلْصَهِم ويأڅڌ ما ورّن لا زيادمٌء فإنه ويملكون مالا بالقهر› 
كبعضهم من بعض» اعتقدوا تحريمّه أو لا. ذكره في «الانتصار» وا" 
شيحُناء وعنه: إن حازوه بدارهم. نص 0 فيما بلع به قبرس يُرَدُ إلى 
أصحابه ليس غليمة : ولا يُؤكَلَ؛لأنهم لم يحوزوه إلى بلاوهم» ولا إلى 
أرض هم أغلبٌ عليها؛ ولهذا قيل له: أصبّنا في قبرسَ من متاع المسلمين . 
فال رف قال اهن تود اوا انكو تدخ يفيل فى کن 
أمرهم. فنقموا عليه ذلك» وقيل له:غزاةٌ البحرٍ ينتهون إلى قبرسَ فيريد 
الأميرٌُ أن يأخدٌ خبر الروم» فيبعث سرية ليأخذوا أعلاجاً من أهل قبرس 
ليستخبر”” منهم خبرٌ الروم» ثم يتركهم» فما ترّى/ ”في الخروج“ في هذه 

مسألة  ١‏ : قوله : (فإن اختلفا في قدر ثمنه» فوجهان) انتهى : 


أحدهما : القول قول المشتري» وهو قويٌ. 


# قوله: (ومن اشتراه» رجے ٩‏ في المنصوص) 


أي : ومن اشترى الأسيرٌ» رَجَعٌ بالثمن الذي اشتراه به » إذا كان نوى الرجوع . 


(1) ليست في (ط) . والمثبت من النسخ الخطية . 
)١- 0‏ في (ط): «أو» . 

() ليست في (ط): والمثبت من النسخ الخطية . 
(4) في (ر): «يستخبر؟ . 

(0-5) ليست في (ر). 

(1) في (ق): «يرجع» . 


باب قسمة الغنيمة ۷۳ 


السرية؟ قال: ما أدري؛ أخافٌ أن يرعبواء ولّهم ذمَةٌ. وقيل له: أخذوا الفروع 
مركباً للروم فيها ناس من قبرسَ» فقالوا : أَكْرِهُنا على اروج أيُقتَلون؟ 
قال: لو تركواء كان أحسنَء لا يُقُتلون» وقيل له: يحمل من قبرسَ حجر 
المِسَنَّ'' والكير» ويحملٌ الملح من ساحلها ليأكلّه فيفضل منه» يأتي به 
منزله؟ فرخصٌ في ذلك» وعنه: لا يملكونه» ولو حازوه بدارهم» اختارّه 
الآجريٰ» وأبو محمدٍ يوسف الجوزيء ونصّرّه أبوالخطابء وابنُ شهاب» 
واحتجًا بقوله : #وآن يَجَعَلَ أله لِلْكفْرنَ عَلَ الْوْمِننَ سيلا [النساء: .]١5١‏ 
قال" : ولأنهم لا يملكون رقيقاً برضانا بالبيع عند أصحابناء فهنا أؤلى» 
وكأخذ مستأمن له بدارنا بعقدٍ فاسد» أو غصب» وبيس " ووقف› 
وعنه : : ام الول كوقفٍء صحَححه ابن عقيل . فعلى الأولى بلكو ها اق 
وشرَد إليهم ء وعنه : لا . وما لم يملكوه. يأخذه ريه مجاناً ولو بعد إسْلامٍ من 
هو مَعَهء أو قِسْمةء أو شراء منهم. وإن بهل ربّهء وف أمره“ . وفي 
«التبصرة» : أنه أحقٌ بما لم د a‏ شوو اكلا عفن نيدم 
القاسم. وما ملكوه. إن كان 3 ولد» لزم السك أخذهاء لكن بعد القسمة 


والوجه الثاني لخر الا سير ؛ لأنه غارمٌ» وهو الصحيحٌ من المذهب» قط به التصحيح 
: فى «المغنى)!*22 و«الشرح»* أ وار : 


. المِسّنٌُ: حَجّر يسن عليه السكين ونحوه . «المصباح»: (سئن)‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )۲( 

(۳) في (ر): اوكتحبيس؟ . 

(:) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(ه) ۱۳/۳ . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷١/٠۰‏ . 


الفروع 


الحاشية 


لق كتاب الجهاد 


بالثمن . نص على ذلك» وما سواهاء لريّه أخذه* مجاناً. 

ويعُمل بقولٍ عبدٍ مأسور: هو لفلان. أو بسِيمةٍ: حبيسٌ. نص عليهماء 
سأله أبو داودٌ: أخذنا مراكبّ من بلادٍ الروم» فيها النّواتيةُ يعني الملح. 
فقالوا: هذا المركبٌ لفلانٍء وهذا لفلانٍ. قال: هذا قد عرف صاحبه» لا 
يُقِسَّمُْ . فإن أبى» أو جُهل ربّه» قُسِمَ. نص عليه*» وإلا لم يصحٌ قسميّه . قيل 
لأحمدّ: على المسلمين أن يوقفوه حتى يتبيّن ربّه؟ قال: إذا عُرِفَء فقيل : 
هذا لفلان» وكان ربه بالقرب. ومتى وجه ريه بعد" قَسْمَه أو شراء منهم. 
اذه في الشراء بثمنه» وعنه: وفي القسمة بقيمته» وعنه: فيها بثمنه الذي 
خيب به » ذكره في «البلغة»» وعنه: لا حقّ له فيهماء كوجدانه بيد المستؤلي 
عليه وقد جاءنا بأمانٍ» أو أسلَمَ . ولو وجه ربّه بيد من أحَدَّه منهم مجاناًء 
أخَذّه بغير قيمة"» على الأصح فيهما . 


وإن تصرّف فيه من أَحَذَّه منهم» لزِمَ تصرّقهء وفي أخذٍ ره له ممن بيده ما 


تقدّمٌ. ومتى أحبٌ أحْذّ مکاتبه » بِقِيَ على كتابته» وولاؤه له» وإلا كان عند" 


* قوله : (نص على ذلك»› وما سواها لربه أخذّه). 
أي: ما سوى أمٌ الولدٍ. ) 
* قوله: (فإن آبی» أو جُهل ره قُسِمَ. نص عليه). 
أي : فإن أبى من قيل : إنه له» “أي : أبى أنه له“ ولم يصدّقْ من شهد أنه له. 


(۱) ليست في (ط) . 
(۲) في الأصل و(ط): «قيمته» . 
(۳) في (ر): اعبده . 

)٤ - (‏ ليست في (د) . 


باب قسمة الغنيمة Vo‏ 


مشتريه على بقية کتابێه › وولاؤٌه له. نص عليه . وفى «المستوعب» فى عقود 
متفرقةٍ : إن علِمَ ربه سيه وبيعه» فلم يطَالِبُ» فهو رضا. 
ورد مجلم سياها العدو إلى زوجهاء وولدّها منهم » كملا عنةٍ وزنى » وإن 


يبدأ في قسمة الغنيمةٍ بمن ؛ وبمستحقٌ السَّلَبِ؛ وهو من غرّرَ 
حال الحرب» فقتل أو أنحَنَ كافراً ممتنعاًء لا مشتغلاً بأكل ونحوه» 
ومنهزماً . نص عليه . وفي «الترغيب» و«البلغة»: إلا متسر َال أو مت 
إل َر [الأنفال: ١١]ء‏ قال أحمدٌ: إنما سمغنا : : له سَلْبُهِ في المبارزة» 
وإذا التقى الزحفان. وحكى الخطابيٌ : إنما يُعلى السَّلْبَ من بار فقتل 
قرنه e‏ دون من لم يبارز وعنه: بشرطه له» اختاره في «الانتصارا. 
و«الطريق الأقرب»» وعنه: وإذن الإمام» وقيل: وليس من أهل الرَضخ» 
ولا المقتول صا أو امرآة ونخوهما: قاتلوا* . وقال شيخنا: ومن العقوبة 


* قوله: (ويبْدَاً في قسمة الغنيمةٍ بمن تقدّم). 
هو الذي أحَدّ الكفارٌ مالّه» وقلنا : لا يملكوه» حكمنا”" بردّه إليه. 
* قوله: (ولا المقتولٌ صبياً» أو امرآةًء ونحوهماء قاتلوا). 
إنما قال: (قاتلوا)؛ لأن الخلاف في استحقاقٍ سلّبهم مع كونهم قاتلواء وأما مع عدم ذلك فلا 


. القن: كُفْوْك في الشجاعة . القاموس»: (قرن)‎ )١( 
: في (ق): «حکم»‎ (۳ 


الفروع 


۲۷٦‏ كتاب الجهاد 


الفروع المالية حرمائه عليه السلامٌ السَلَّبَ للمدَدِيّ لما كان في أخذه عدوانٌ على 
و الأمر”" . وفي «الفنون»: يجوز أنه ایکون قيل له: عاقب من ترق 
بحرمانٍ المالٍ. | 
ولا يخمّسٌ”. وإن قله اثنان» فسَلَبّه غنيمةٌ» كأكثرء في الأصحٌ. 
ونه : غنيمةٌ» وقال الآجريُ والقاضي : لا وان أسره فقتل أرقاو 
قُدِيَ» فغنيمةٌ» وقيل : الكل لمن أسَرَ . وإن قظعَّ يديه أو رجلَيّه يدا 
ورجلا وقتله آخرٌء فغنيمةٌ» وقيل ا وقيل: للقاطع . ع ارده 
وإن قظمَ يدا أو رجلا ٠‏ فللقاتل » كما لو عاقه ففعَلَه آخرٌء وقيل : ية 
والسّلّب: ما عليه» حتى ممه ذهب» وعنه في السيفٍ: لا أدري. 
ودابته التي قائَلَ عليهاء وما عليهاء ا أو آخذاً عناتهاء وعنه: الدابة 
وآلنّها غنيمةٌ» كنفقتِه » على الأصحٌ؛ وكرحلهء وخيمته؛ وجنیبه"" . قال في 
«التبصرة» : وحِلَيَةٌ دابته . 
ثم يُعطي - قال جماعةً: ويعطي ‏ أ- 


ملكتا 


من جِمَّعٌ الخ 8 7 5 ا 


الجخ يستحقٌ سلَبّهم بلا خلافيء والله أعلم . 
الحاشية * قوله: (ولا يخمس) 00 
يعني : السَلّبَ . 
* قوله: (قال جماعةٌ: ويعطي أجرةً من جمَحَ الغنيمة). 
)١(‏ أخرج مسلم في اصحيحه؛ (1707) (417): عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حَمْيَرَ رجلاً من العدرٌء فأراد 
ع د . وفيه: فقال: ١لا‏ تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي 


أمرائي؟ . .» الحديث . 
0 الجنيبة : الفرس تقاد ولا تركب . «المصباح»: (جنب) . 


باب قسمة الغنيمة ۷۷ 


وجُعْلَ من دلّه على مصلحة» كطريتق وحصن» إن شرّطه من العدوٌ. ويجورٌ الفروع 
“أن کون“ مجهولاً منهم» لا متا فان جمَل لهم منهم امرأةً فمانتُ» أو لم 
يتخ فلا شيءَ له» وإن أسَلَمَتْ ث قبل الفتح» اة ن الت عدم أل 
قبله. وهي أمةٌ أحَذَّهاء ومع كفره قيمتّهاء ثم إن أسلَمَّ ففي أخزها””") 
احتمالان". وإن فيح صلحاًء فقيمتُهاء والأشهّرٌ: إن أبى إلا هي ولم تُبْذَلْ 
له فُسِعَ الصلحُ. وظاهرٌ نقل ابن هانئ: هي له؛ لسبت حقّه» ولربٌ 
الحصنٍ القيمة. وإن بَُذْلَتْ مجاناًء أوبالقيمة» لزم أخذها وإعطاؤها له 
والمرادٌ: غيرٌ حرة الأصل» وإلا قيمتها . 
مر 
ثم يخْمّسٌُ الباقيء وَيَفْسِمْ حُمْسَه خمسة أَسْهُم. نص عليه؛ سهم لله 


مسألة - 7: قوله: (ثم إن أسلَمَء ففي أخذها احتمالان) انتهى . يعني : لو أسلَّمّث التصحيح 
وهي أمَدّ فإنها تسلّمُ إليه إل أن يكون كافرأء فله قيمبّها بلا نزاع» فلو أَسَلّمَ بعد ذلك» 
فذكرَ فى أخذها احتمالين . وأطلَقّهما فى «الرعاية الكبرى»» و«القواعد الفقهية» : 

احا “لس له احذهاة وزثما تا خد القيفة< وهو طاهة كلامه فى «الهداية»» 
و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المقنع““ ٠‏ و«المغني)””. و«الشرح»“» وغيرهم؛ 


يعني : أن جماعة قالوا : ويعطي» بالواوء ولم يقولوا: ثم يعطي» باثم» التي هي للترتيب . 


)١- ١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 2 ٠‏ ش الحاشية 
() في (ر): «أحدهما؛ , 

(۳) ليست في (ر) و(ط) . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/١١‏ . 

(ه) 04/1۳ . 


۷۸ كتاب الجهاد 


الفروع ولرسوله» مَصرفه كالفيء» وعنه: في المقاتلةء وعنه : : في گراع ا 
وعنه : في الثلاثة * . وفي لار لمن يلي الخلافة بعذه”. واحتجٌ 
بنصوص"'". ولم یذگز سهم اللو 

وذكرٌ مثلّه في١عيون‏ المسائل». وعن عمرّ بِنٍ عبٍالعزيز أنه جَمَعَ بني 
مروانَ حين اسبُّخُلِفتء فقال: إن رسول الله ية كانت له قَدَكُّء فكان ينْفِقُ 
منهاء ويعودٌ منها على صغيرٍ بني هاشم » ويزوّجٌ منه أيْمَهُم» وإن فاطمة سآلئه 
أن يجعَلّها لهاء 0 وكانت كذلك في حياته» ثم عَمِلَ فيها أبوبكر 
بذلك» ثم عمرٌ ثم أَقْطِعَها مروان» ثم صارَتُ لعمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ "2 
N‏ له اة فاطمة ليس لي بحقٌ» واني ي شڈ اني 

قد ردَذْتّها على ما كانت. حديتٌ حسنٌ» رواه أبو داود” ا مووان 


التصحيح والاحتمالٌ الثاني : له أخذها. 


الحاشية * قوله: (وعنه: في الثلاثة). 
المقاتِلةٍ» والكراع» والسلاح. 
* قوله: (وفي «الانتصار»: لمن يلي الخلافة بعده) . 
أي : السهمٌ الذي كان للنبيّ يكل يكونُ لمن يلي الخلافةً بعده. 


(1) منها ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸۲٤4)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ 1/ 041747 عن الحسن بن 
محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله ب فقال قائلون: سهم ذوي القربى 
لقرابة النبي ب . وقال قائلون: لقرابةٍ الخليفةٍ . وقال قائلون: سهم النبي ب للخليفة من بعده» فاجتمع رأيهم على 
أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعُدّة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

(؟) في (ط): «كذلك» . 

() بعدها في سنن أبي داود: «قال عمرء يعني: ابن عبد العزيز» . 

(4) ليست في (ر) . 

(5) ليست في (ر) و(ط) . 

. )۲۹۷۲( في «السئن»‎ )١( 


باب قسمة الغنيمة ۷۹ 


في أيام عشمان"» وذلك مما تعلّقوا به عليه. وتأويلّه ما رواه الفروع 
أبوذاوة””“: حدّثنا عثمانٌ بن أبي شيبة» حدّثنا محمد بن الفضيل» عن الوليدٍ 
ابن جَمَيّع » عن أبي الظفيل ؛ قال: جاءث فاطمة إلى أبي بكر تطلّبٌُ ميراقها 
من النبيّ بلا قال: فقال أبوبكر: سمعتٌ النبئ يكل يقولٌ: «إن الله إذا أظعَمَ 
نبياً ظَعْمَةٌ فهي للذي يقوم من بعده». وروی أيضاً”"' عن محمدٍ بن یحی بن 
فارس» عن إبراهيمٌ بن حمزةً» عن حاتم بن إسماعيل؛ عن أسامة بن زيدٍء 
عن ابن شهاب» عن عروةً» عن عائشةً مرفوعاً: «لا نورت ما تركنا فهو 
صدقة» وإنما هذا المال لآل محمدء لنائبتهم ولضيفهه” » فإذا مث فهو 
إلى وليّ الأمر من بعدي». ورواه أيضاً الترمذي في «الشمائل»”” من حديثِ 
اسامة ‏ واسيامة معتل فد وروی له مسلم» وقال أبوبكر : إن أجرِيّ على 
فعل من قامَ” مقام أبي بكر وعمرٌ من الأئمةء جار . وكان النهئٌ بل يصع 
بهذا السهم ما شاء“. قاله في «المغني»”". وفي رد شيخنا على الرافضيئّ» 
عن بعض أصحابنا (وش): إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر 


* قوله: (وقال أبو بكر : إن أَجْرِيَ على فِعلٍ من قامَ). الحاشية 
يحتمل أن یکو أبو بكر هذاء هو أبو بكر عبد العزيز. 


. )۲۹۷۳( في «السنن»‎ )١( 

(؟) في «السنئن» (۲۹۷۲) . 

(۳) أي: أبو داود في «سننه» (۲۹۷۷) . 
)٤(‏ في (ط): «ولضعيفهم؟ . 

(0) برقم (0780) . 

(1) تقدمت الأحاديث بهذا المعنى . 
790/9400 . 


الفروع 


التصحيح 


A:‏ كتاب الجهاد 


أملاكِ الناس. ثم اختارَ قول بعض العلماء: إنها ليست يلكا لأحدٍء بل 
أمرُها إلى الله والرسولء ينفقّها فيما أمَرّه الله به فيثابٌ عليها كلّهاء بخلافٍ 
ما ملّكه الله تعالى لعباده» فإن لهم “ صرقّه في المباح . 
وسهمٌ لبني هاشم وبني المطلب؛ ابی" عبد متايه وقيل : لفقرائِهم . 
وفي تمض تنفضيل 70 ڏگرهم على أنثاهم ل" روايتان20”" . فإن لم يأخذوه. ففي 
۶ -(5) ميحج f‏ شاه 
كراع وسلاح» كفعل أبي بكر وعمر . ذكره آبوبکر» ولا شيءَ لمواليهم . 
وسهمٌ للیتامی؛ من لا أب له ولم يبلغ . والأشهَرٌ: الفقراء. 
وسهم للمساكين» فيدخل الفقير. 


مسألة ‏ ": قوله: (وفي تفضيل ”"ذكرهم على أنثاهم ". روايتان) انتهى . وأطلقهما 
في «المغني»» و«المحرر»» و«الشرح»"' 2 وغيرهم: 

إحداهما: يجوز التفضيل . وهو الصحيح» وبه قطعَ الخرقيُ وصاحبٌ «الهداية»» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المقنع"» و«العمدة»» و«الوجيز»» وغيرهم. 
وقدّمّه في «الكافي»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم» وصځخه في «البلغة)» 
و«النظم» . 


والروايةٌ الثانية : الذكرٌ كالأنثى» قدّمه ابنُ رزين في «(شرجه». 


. في الأصل و(ط): «له»‎ )١( 

(۲) في (ر): «ابن» . 

(۳- ۳) في (ط): «ذكورهم على إناثهم» . 

. من حديث مالك بن أوس رضي الله عنه‎ ء)٤4(‎ )۱۷١۷( أخرجه مطولاً البخاري (7045)» ومسلم‎ )٤( 
.794/46)0( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠٣/۱۰‏ . 

. 066/0 )0 


باب قسمة الغنيمة 41" 


وسهم لأبناء السبيل» المسلمين من الكل»ء فيعظوا كزكاقء ويعْم 
بسهامهم جميعٌ البلاد. واختارٌ الشيخ: لا يلرّم. وفي «الانتصار»: يكفي 
واحدٌ واحد من الأصناف الثلاثة» من دوي القَرْبَى إن لم يمكنه. على أنه إذا 
وجب لِم لا نقولٌ به في الزكاة؟ واختارٌ شحنا إعطاء الإمام من شاء منهم 
للمصلحة .2 > كزكاةٍ » واختار أيضاً أن الحُمُسَ والفيءَ واحدٌء يُصِرّفُ في 
المصالح (وم) وفي رده على الرافضي : أنه قولٌ في مذهب أحمدَء وأن عن 
أحمدّ ما يوافِقٌ ذلك؛ فإنه جعَّل مَضْرِفَ حمس الرّكاز''' مصرف الفيء» وهو 
تيع لخمس الغنائم + اؤذْكرٌه أيضا رؤاية . واختارٌ صاحبٌ «الهّدي) الأول ؛ 
أن الإمامَ يخيّرٌ فيهم » ولا يتعدّاهم, » كزكاقء وأنه قول (م). 

ثم يعطي التَْلَء وهو زيادةٌ على السّهم لمصلحة. فيجوزٌ أن يبعت سرية 
من جيشه تغير أمامه بال بع" فأقلٌ بعد الخمس» أو خلمّه» إذا قَمَلَ بالثلث» 
فأقل بعده”» بشرط» وعنه: ودونّه. ولا يعدل شيء “عند أحمدٌ الخروح؟) 
في السريةء مع غلبة السلامة؛ لأنه أنكى» NS‏ 


جعلاً گ: مَل نقبّء أو: صعدء هذا المكانًء أو: جاءَ بكذاء فله من 


* قوله: (بالئلثِ فأقل بعده). 
أي : بعد الخُمُس. ومن شرط استحقاقهم لهذا القدرٍ أن يُشرط» وهذا معنى قوله: (بشرط)ء 
وحكى رواية: أنهم يستحقُون بدون الشرط؛ لقولِه : (وعنه : ودونه). 

. في (ط): «الزكاة»» والمثبت من النسخ الخطية‎ )١( 

(۲) في الأصل: «بيع 

() في (ط): «بالرابع» 

(4-5) ليست في (ر) . 

(5) في (ط): «لمن» . 


م الفروع 


الفروح 


الحاشية 


YAY‏ كتاب الجهاد 


الغنيمة» أو منه كذا. اياوز الت a‏ . نص عليه» 
وعنه : بشرط . وتحرّمٌ مجاوزتّه فيهما . نص عليه» وعنه: بلا شرط . و لو 
كان خبًاً عشرةً رؤوس حتى نادى الإمامُ: من جاءَ بعشرة و رؤوس» فله رأس 
فجاءَ بهاء فلا شيء لهء نقَلَه أبوداود. وفي جواز: من أخَلَ شيئاًء ”فهو له" 
وقيل: لمصلحة"", روایتان“ . ونمل أبو طالب وغيرٌه: إن بِقِيَ ما لا باع 
ولا يُشترى» فمن أَحَذّه فهو له. وسألّه أبو داود: إن أباح الخُرْئِيَ”*' للناس ؛ 
فقال: من أخذ شيئاًء ”فهو له*'؟ قال: لا يفعلٌ هذاء إذاً انتب الناس . 

قال شحنا : للإمام» على الصحيح» أن يخصٌ طائفة بصنفي» كالفيء. 


مسألة - :٤‏ قوله: (وفي جواز: من أَخَلّ شيئأء فهو له» وقيل: لمصلحةء 
روايتان). يعني: في جواز ذلك إذا قاله الإمامُ. وأطلَقَّهما في «المغني» 
و«المقنع»"› و«الشر سے 

إحداهما : لا يجوز مطلقاً » وهو الصحيح » صححه في «التصحيح» › 
و«شرح ابن منجا»» و«النظم»؛ وغيرهم» وبه قطع في «الوجيز»» وغيره. 

والروايةٌ الثانية : يجوزٌء وحكى المصنفٌ طريقّة يقة أن محل الروايتين إذا كان لمصلحةء 
وإلا فلا. وصحّحححها في «الرعايتين»» و«الحاويين». قلت: وهو الصواب› وكان الأولى 
بالمصنفٍ أن يقدّمَ هذه الطريقة»؛ ويصحٌسَ الجوارً . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في (ر) و(ط): «فله»‎ )١ 

(۳) في (ط): «لمصلحته» . 

)٤(‏ في (ط): «الحربي»» الحُرْئِي : أثاثٌ البيت أو أرداً المتاع والغنائم. «القاموس»: (خرث). 
(ه ‏ ه) في (ر) و(ط): «فله» . 

»( اه 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 177/1١‏ . 


باب قسمة الغنيمة ۸۳ 


قال: وليس للغانمين إعطاء أهل الحُمس قدرّه من غيرها. وقيل في قوله : من الفروع 
أخذّ شيئاء لا يخمّسٌ واختاره الشيحُ في : من جاء بكذاء ثم الباقي لمن شهدَ 
الوقعة* لقصدٍ قتالٍء ولو لم يقال أو بيت لمصلحةٍ الجيش» أو قال 
الإمامُ: يتخلّفٌ الضعيف. فتخلّت قوم بموضع مَخُوفي. نص عليه» دون 
مريض عاجز . وقال الآجرّيٌ: من شهدّها ثم مرضء فلم د الاي 
الاخ 

وكافر وعبدٍ لم بوذن لهماء ومنهىّ عن حضوره» والأصحٌ: أو يلا إذنه 
وفرس عجيف ونحوه . وفيه وجه . 

وفي «التبصرة» : يُسهُمُ لفرس ضعيفي . ويحتمل : : لاء ولو شهدّها عليه. 
ودل ومُرْجفي» ونحوهماء ولو تركا ذلك وقائلاء ولا يرضح لهم؛ 
لأنهم عصاةٌ. وكذا من هرب من اثنين كافرين» ذكرَه ذ في «الروضة)» بخلافي 
غريم” وولدِ؛ لزوال إثمه بتعيينه عليه بحضور ال وذكَرَ ابن عقيل في 
سیر و”'“تاجر روايتين”*©. قال أحمدٌ: يُسهُمْ للمُكاري» والبيطارء 


(7) تنبيه : قوله: (وذكرٌ ابن عقيل في أسيرٍ أو تاجر روايتين) انتهى . ليس هذا من 
الخلافٍ المطلق الذي نحن بصدده؛ وإنما هذه طريقةٌ ابن عقيل» والمذهبٌ: يُسهُمُ لهم . 
وقد قال المصنفٌ قبل ذلك : (وهي لمن شه الوقعة لقصدٍ القتال» ولو لم يقاتِل) . 


* قوله: (ثم الباقي لمن شهد الوقعة). 


هذا مرتبط بما في أولٍ الفصل» كأنه قال: ثم يخمّس الباقي» ويقسَمْ خمسّهء ثم الباقي لمن شهدَ 
الوقعة . الحاشية 


* قوله: (بخلافي غريم). 


. في (ط): «أو»‎ )١( 


A4‏ كباب الجهاد 


الفروع والحدَّادٍ والخياط› ا والصتاع . وإن اسو جر للجهادِ» لم يصح ؛ 
فيْسهمُ له» وعنه: يصح وقيل: ممن لا يلزمُهء فلا پُسْهَمٌ له"» على 
الأصحٌ. وقيل: يُرضَحُ. ويسهم لأجير الخدمة"“ على الأصحٌ. وقال 
القاضي وغيره: إذا قصّدَ الجهاد. وكذا حمل نجه «المحرر»: إسهام 
النبئّ ية لسلمة» وكان أجيراً لطلحة. رواه أحمدٌ ومسل" على أجير 
قصّدّ مع الخدمةٍ الجهاد”. وفي «الموجز»: هل يُسهُم لتجََارٍ عسكر وأهل 
سوق » ومستأجر مع جنل كركابيٌ وسايس» أم يُرضَخ؟ فيه روايتان. وفي 
«الوسيلة»: ظاهرٌ كلاه : لا تصحٌ النيابة» تبرّعَ أو بأجرةٍ*» وقظعَ به ابن 


. الغريمٌ : الذي عليه الدَّينُء ومنعناه من السفر إلا / بإذنٍ غريوه‎ "١ 
الحاشية # قوله: (على أجر قصَّدٌ مع الخدمة الجهادً)‎ 

ل ا 

* قوله: (وفي «الوسيلة»: ظاهرٌ كلامه: لا تصحٌ النيابةٌ» تبرّعَ أو بأجرة). 
المراةٌ_والل أعلم > راان ادها مقا سات جوري د ماه رويط وتيا 
فعلى ما ذكّرَه ذ في «الوسيلة» : لا يصح ذلك. وظاهرٌ كلامه : أنه لا تصح النيابةٌ مطلقاًء سواء لزم 
الما عبار لا. ويحتملُ أن تخرّجٌ النيابةٌ في الجهادٍ على النيابة في الحجٌ وَوقَمَ في 
«المغني» ٠‏ و«شرح المقنع»"' في مسألة الإجارة للجهادٍ حكاية عن القاضى ؛ أنه قال: لأن 
الغزو ي يتعيّنٌ م بحضوره على من كان أهلّهء فإذا تعيِّنَ عليه الفرضٌء لم يجْز أن يفعَلَّه عن غيره» كمن 
عليه حجةٌ الإسلام» لا يجوز أن يحجّ عن غيره. 

. ليست في (ر) و(ط)‎ )١( 

(؟) بعدها في الأصل: «نص عليه» . 

(۳) أحمد »)۱٦۵۳۸(‏ مسلم (۱۸۰۷) (۱۳۲) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 

(8) في (ط): «وسوقة» . 

. 154/3 )0( 


باب القذف Ae‏ 


الجوزي. ٠‏ وفي «الترغيب»: : يصح استئجارٌ إمام أهل الذمة للحاجة. . وفي الفروع 
«البلغة» : لهم الأجرةٌ فقط إن صخت الإجارةٌ وا رشان 

ولا يصح استعجارٌ غير" لهمء ويسهم لمن يعظى من الفيءِ؛ لأنّ الله 
جِعَلّه له ليغزوَء لا أنه عَوَضٌ عن غزوه» بل يقَعٌ له لا لغيره” > وكذا من يعطى 
ل * من صدقة ؛ لأنه يُعطاه معونةً لاغوضاء أو دقع الما يعينة يها :قله فيه 


الثوات» وليس عوضاًء وعن زيل بن خالدٍ مرفوعاً : امن جهّرٌ غازياً في سبيل 
الى فله مثل أجره» ولا يفص من أجره شي12 . يي صحيحٌ ) > رواه 
أحمد» والساء یه والتزمني”" وصحخه. 

ولأبي داو ا جين عن عبدالله ين عمرو مرفوعاً : «للغازي 
أجره وللجاعل ٠‏ اج وأجرٌ الغازي». . ومن اا سهم الفيء. أو ما 
يتقوّى به من زكاةٍ وغيرهاء فليس عوضاًء وفيه الثواتث؟؛ ار ذكْرَه 
الشيخٌ وغيره. وظاهرٌ كلايهم: لا ثواب لغيره . وقد تقدّمَ . 


ON FIS SINFO DIATE E‏ م EASA sa A NS e e En‏ الثم ص 
* قوله: (ولا يصح استتجارٌ غیره). الحاشية 


أي : غير الإمام . 

* قوله: (بل يمّع له لا لغيره). 
أي : يمَعٌ للغازي لا لغيرٍ الغازي . 

* قوله: (وكذا من يعظى له). 
أي: للغزي. 

(۱) ليست في (ط) . 


(؟) أحمد »)۱۷٠١۳(‏ والنسائي في «المجتبى؟ 45/16» والترمذي (1574) . 
(7) في «سننه» (38675) ,. 


(:) في الأصل: «للعامل» . 
(0) المتقدم آنفاً . 


الفروع 


الحا 


شية 


1 كتاب الجهاد 
فصل 

فيْقسَمُ للراجل سهمٌ» وللفارس ثلاثةٌء فإن كان فرسه بِرْدّوْناً ويسمّى 
العَتِيقّء وهو نبطيٌ الأبوين» أو هجيناً أمّه نبطيّةٌ وعكسّه المُفْرفُء فله 
س اختارّه الأكثرء وعنه: سهمان» اختارّه الخلأل» وعنه: إن عمل 
كعربّ» اختارّه الآجرّيُ» وعنه: لا يُسَهُمْ له» ويُسهُمْ لفرسين فقط. نص 
عليه. وفي «التبصرة»: لثلاثة. ولا شيءَ لغيرٍ خيل» وعنه: لراكب بيعي" 
سهمء وعنه : عك عدم ره واختار جماعة: ld‏ 
أبوبكر» والقاضي. وظاهر كلام بعضهم: : كفرس» وقيل: له ولفيل سهم 
هَجِين . . قال أحمدٌ: عن أبي هريرةً: گر النبيئ ككل الشّكالَ : ال 
ان الخلألُ ثعلباً عنه*» قال: إذا كان مخالت القوائم 5 
مال من. جهة الكلثرة: :والشكال9 + الموافقة ناض" الرجلين» 
والمخالف في د Es‏ *““. ولا بأسَ بغزوهما على فرس 
لمعا عن شد A‏ والمه يفنا قله فيا : 

وإن أسلَمَ أو بلع أو عبَقّء أو لحِقّ مدد أو أفلَتَ أسيرٌء أو صارَ رجل 
فارساًء أو عكسّه قبل تقضّي الحرب» فكمّن شهدّها. وبعده» وقيل: وقبل 


َو و 

* قوله: (سأل الخلال ثعلبا عنه). 

أي : عن الشكالٍ في الخيل . 
)١(‏ في (ر): «بغير» . 
)۲( أحمد في ل مسنده) 504 وأخرجه أيضاً مسلم في (صحيحه) (1AYo)‏ (1۰4)( 5 
(۳) في (ر): «تخالف» . 
)٤(‏ في الأصل: «السكال؟ . 
(5) في (ط): #مكروهان؟ 0 


إحرازها لا يؤثْرٌ ولو لحقّهم عدو وقاتّل المددُ معهم حتى سلموا بالغنيمة؛ الفروع 
لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها؛ لأن الغنيمة في أيديهم وحَوَّؤْها. قله 
الميمونيٌ . وكذا من ذهّبَء أو مات بعده لا قبلّه. وقال/ الآجري : لو ۲۰۹/۲ 
حازوها ولم تقِسَمْ ثم انهرّمٌ قوم فلا شيء لهم؛ لأنها لم تصِرٌ إليهم حتى 
صاروا عصاةً. 

ووارثٌ كموروثه. نص عليه» وفي «البلغة»: في قبل القسمةٍ وبعد 
الإحراز؛ يقوى عندي متى قلنا: لم يملكوهاء وإنما لهم حن التملّكِ؛ لا 
يورثٌ» كالشفيع » ويُرضَحٌ من أربعةٍ الأخماس» وقيل: من أصل الغنيمة» 
وقيل: من سهم المصالح»› لامرأةٍ وعبدٍ ومميزء وقيل: مراهق. وله 
التفضيل» ولا يبلّعُ بالرّضخ القسمَة . 

ولفرس سيدٍ تحت عبده سهمان. . ویسهّم لکافر کمسلم» اختارّه الخلالٌُ 
کک والأكثر. وللمعتق بعضّه بحسابه وعنه: يرضح 
اا " اختارّه جماعةٌ في کافر. وشا الجيش سريته» وهي للجيش . 
نص عليه . 

وم كافر ا ر و : له» وقيل: في#. ا 
قبل : لهء وقيل: في . وبعض فُوَّادِهِ كهو. ولاح" الغانمين غنيمةٌ 


مسألة ‏ © : قوله: (وهديةٌ كافر للإمام بدار حرب» غنيمةٌ» وعنه: له» وقيل: فيءٌ. التصحيح 
وبدارنا؛ قيل: له وقيل : فيء) انتهى : 


)١(‏ في (ط): «والمعتق»» والمثبت من النسخ الخطية 
(۲) ليست في (ط) . 
(۳) في الأصل: «ولأحمد؟ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


14 كتاب الجهاد 


و .وما أحَذّ من مباجها بقوّةِ الجيش له قيمةٌ في مكانه شرعاًء 
فغنيمة بعد تعريفي لقطةٍ نة بدارنا. قال في «البلغة): يعرف ما يتوهمه 
معام وإلا فهو له . ونقَلَ أبوداود أيضاً : قيل لأحمدَ: لمو فم 
قال : هذا قد حمَلّه وعنيَ به» أي : هو له . ونقل عبدالله ان ضا5 سكا فإن 
كان يس 1 اقل :امن ابتيعه يداني او7"' قبا طنة E‏ 
وفي «مختصر ابن رزين»: وهديةٌ ومباح؛ وكسبٌ طائفةٍء غنيمة في 
الثلاثةٍ. وله القتال بسلاجهم. وفي «البلغة»: لحاجة» ويردّه بعد الحرب. 


4 
-« 


وفي قتاله بفرس وثوب راتان ٠‏ ونقل إبراهيمُ بِنُ الحارث : لا يركبّه إلا 


أحدهما: هي لمن أُهدِيّتْ له» وهو الصحيحٌ. وبه قَظَعَ في «المغني»“› 
و«الشرح»*» ولاشرح ابن رزين» وغيرهم . 

والقول الثاني : هو فيءٌ. 

مسألة - 5 -/: قوله: (وفي قتالٍ بفرس وثوب روايتان) انتهى . دكر مان 

المسألة الأولى -5: هل له أن يقال على فرس من الغنيمة» أم لا؟ 

أطلَّىَ الخلاف. وأطلَمّه في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوكِ الذهب»» 
و«الخلاصة»» و«المقنع»"» و«الشر سے و«الرعايتين»» و«الحاويين»» والزركشي 
وغيرهم : 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) في النسخ: «و؟ . 

(۳) قسمته قّسْماً: فرزته أجزاء فانقسم» والموضع المشيم . «المصباح»: (قسم) . 
)4( 1/1 . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٠۳٣۳۰۲/۱۰‏ . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١91/1١١‏ . 


لضرورة» أو خوفي على نفسه. ونقَلَ المرّوذي: لا بأسسَ أن يركب الدابة""“ الفروع 
من الفيءِ ولا يُعْجفه0" . 
ومن أَخَلّ منها طعاماً أو علفاً لا غيرهماء فله ولدوابّه أكلّهء بلا إذنٍ ولا 


حاجة*» ولسبي اشتراه. وقيل: ولو أحررٌ بدار حرب. لا لفهدٍ وكلب صيدٍ 


تتا هنا ال له ذلك» وهو الصحيح. جرّمَ به في «المغني»”"» و«الوجيز»» التصحيح 
وامنتخب الأدمي». واشرح ابن رزين»» وغيرهم. وصحّحّه في «التصحيح»» 
و«النظم» > ولاشرح ابن منجا» وغيرهم . 

والرواية الثانية : يجورٌ. قط به في «المنور». وقدَّمّه في «المحرر». 

قلت: الصوابٌ: إن كان فيه مصلحة للمسلمين» كان له ذلك» ثم وجدثه في 
«الفصول» صحُحه» فقال : وهذه أصح عندي ؛ لأن حفظ المسلمين بالقتالٍ أهمْ من حفظ 
الخيل والمالٍ. 

المسألة الثانية - ۷: هل له أن يَلْبَس ثوباً من الغنيمة» أم لا؟ 

أطلّقّ فيه الخلاف . والحكمٌ فيه كالحكم في الفرس» خلافاً ومذهبء وقد علمتَ 
الصحيح من ذلك» وعنه: يركب ولا يبس . ذكرها في «الرعاية» . ٠‏ 

قلت وه فر 
* قوله: (ومن أحَذّ منها طعاماً أو علفاً لا غيرهماء فله ولدوابّه أكلّه بلا إِذنٍ ولا حاجة). الحاشية 

قال في «المحرر»: ومن أَخَذَ طعاماً أو علفاً» فله أن يطعم نفسَّه ودوابّه بغير إذنٍ» ما لم يحرزه 

الإمامٌ ويوكّلٌ من يحفظهء فلا يجوز إلا لضرورة. نص عليه وأجارّه القاضي في «المجرد؛ ما 

داموا في أرض الحرب . 
(۲) عجف الدابةَ يَعْجُّفها ويَعُجفها: هَزّلها . «القاموس»: (عجف) . 


(ضسف 4/۳ . 
)€( في (ص) و(ط): «فيها» . 


9" كباب الجهاد 


الفروع وجارجء راما قل ممه لي اليم وعنه: لاء قلیلاً فيي *70) , قال 
في «الموجز» و«التبصرة) ا أو علفي يومين. ونقله أبوطالب. ا 
E‏ وعنه : وقيمة أكله . 
سأله أبو داودّ: الرجل يضطرٌ؛ فيشتري شعيراً روميّاً من رجل في السرّء 
ثم يرفعه إلى المَفْسِم؟ قال: لا . قلتُ: إذا رَفْعَه إلى صاحب المَقْسِم ؛ أحَذ 
منه”؟ ثمته؟ قال : لا؛ اليس هو حَمَلّه على البيع» وكرة أن د يشتريّه » وأبى أن 
يرخص له. 
والسّكُرٌ والمَعاجينُ ونحؤهاء كطعام. وفي العقاقيرء وجهان". ولا 
يضكّى بشيء فيه الحُمسٌء ولا ينبغي أن يبي حنطة بشعير» أو عكسّهء لكن 


التصحيح (*7) تنبيه: قوله (وعنه: لا) يرده إن كان (قليلاً فيها). الأحسنٌ» أو الصوابٌ: 
إسقاط لفظة «فيها»؛ لأنه معطوفٌ على ما قبله» وقد قال: (ويردُ ما فضَلَ معه منه في 
الغنيمة) . 

مسألة -8: قوله: (والسّكُرُ والمعاجينُ ونحؤهاء كطعام . وفي العقاقير» وجهان). 
انتهى . وأطلقَهَما في «الرعايتين»» و«الحاويين»: 

أحدهما: هو كطعام» وهو الصوابٌء بل أؤلى» فينتفِعٌ به بلا إذنٍ ولا حاجة. 

والوجه الثاني : ليس له أخدٌ ذلك . 


الحاشية # قوله: (وعنه: لاء قليلاً فيها). 
يحتملٌ أن يكونّ التقديرُ : وعنه: لا يرد فيها قليلاً . والذي يظهرٌ: أن لفط «فيها» زائدٌ؛ لأن اللفظ 
معها فيه ركةٌ وعدم فصاحةء مع عدم الاحتياج إليه» إلا أن يكو أصل الوضع: وعنه: لا يرد فيها 
قليلاً. فيكون قد حصل في اللفظ نق ٠‏ 


(۱) ليست في (ر) . 


باب قسمة الغنيمة "١‏ 


يعطيه بلا ثمن . نص على ذلك» ولا يغسل ثوبّه بصابون» فإن غسّل» فقيمتة الفروع 
في الْمَش . نقلَه أبو طالب. ولا يجعَلٌ في الفيء ثمنَ كلب وخنزير”''» بل 

باز لا بأسَ شمه . نقَلّه صالحٌ. ويخصٌ الإمامُ بكلب من شاءً» ولا يدخل في 

غنيمةٍ. ويكسِرٌ الصليب» ويقثُلٌ الخنزيرٌ. قاله الإمام أحمدٌ. ونقَلَ أبوداود: 

يمت الخمرة ولا يالاات :وله هن اده لحاجة؛* ودائية» :وشرث 

شراب . ونمل أبوداود: دهئه بزيتٍ للتَرَيْنِ لا يعجبني. وليس لأجير لحفظ 

غنيمة ركوب دابة منها إلا بشرط . وإن اسقط بعضُهم حنّه؛ ولو مفلساً - وفي 
سفيه وجهان ‏ فهو للباقي 0" لأنه مَلَّكَ التملّكَء وفي ملكه بتملّكه قبل 


القسمةوجهان'" . ل «البلغة»: إن أعرّضّ عنه قبل القسمة» صح على 


مسألة - : قوله : (وإن”" أسقّط بعضهم حقّه ولو مفلساً ‏ وفي سفيه وجهان - فهو التصحيح 
للباقي) انتهى . 

اهما ف حه وهو ظاهرٌ كلاه في «المحرر»ء و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» وغيرهم؛ لأنه ملَّكَ التملْكَ"؛ لأنهم أطلَمُوا السقوط من غيرٍ استثناء . 

والوجه الثاني : لا يفط . وهو الصوابُ» وقواعدُ المذهب تقتضيه» وهو ظاهرٌ كلام 
الأكثر فى الحجر. 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وفي ملكه بتملّكه قبل القسمة» وجهان) انتهى . 

قال القاضى : لا يملكون قبل القسمة» وإنما مَلَكوًا أن يتملّكوا: وقال أيضاً: لأن 
الغنيمة إذا قُسمت بينهم» لم يملك حقّه منها إلا بالاختيارء وهو أن يقول: احتَرْتُ 


. في (ر): «(وخنزيره؟»‎ )١( 
في (ص): «ولو).‎ )۲( 
: (۳۔۳) ليست في (ط)‎ 


الفروح 


الحاشية 


0" كتاب الجهاد 


الأصح. قال: ولو قالوا: اخسَرْنا القسمة. لم يسقّظ بالإعراض» وإن أسقّط 
الكلّء فهي فيءُ. 

ومن أعنّقٌ منها رقيقاًء أو كان يعتِقُ عليه, عنّقّ إن كان قدرَ حمّه» وإل0© 
فكعتقه شِقْصاً. نص عليه» وفي «الإرشاد»”'': لا يعتقٌ. وقيل به إن كانت 
أجناساً . وفي «البلغة: فيمن يعتِقُ عليه ثلاث" رواياتء الثالثةٌ: موقوف 
إن تعيّن سهمه في الرقيق» عتق» وإلا فلا . 

والغالٌ وهو: من كتّمَ ما يمه" يلرّمُ تحريق رحله وقتٌ غلوله» إن كان 


تملّكها . فإذا اختارّه» ملك مه . قال الشيخ تقيُ الدين اوعدا لس جح 
قلت: الصوابٌ ما قاله الشيخ تقىُ الدين» وأنه لا يحتاحٌ في دخوله إلى ملكه 
الاختيار» والله أعلم . 


* قوله: (والغالُ وهو: من كنم ما غَيِمّه) إلى آخره. 
جعَلَ في «شرح المحرر» الغالٌ: هو الذي يخونُ من الغنيمة قبل جمعهاء والسَّارقٌ: الذي بعد 
جميها :وقد كز المت انااد عو اللي کے ما شه راا شان اتر لأن 
الغلولَ الخيانة في مال الغنيمة» وهذا خيانةٌ فيهاء فيكونٌ ما معنى الغالٌ كذلك°) والآخرٌ- أي : 
الوجة الآخرٌ ‏ يختصٌ فيما أَحَذَّهِ قبل جمع الغنيمةٍ» فأما بعده» فهو سارق ”من حرز» فيكون 
حكمّه حكمَ سا ا المشترة بيه وين ف قلا يرف ا عسارف الما ا والله 
أعلم. وظاهرٌ «المغني»”"؟: لأن الغلولٌ قبل حفظ الغنيمةء والسرقة بعد الحفظ» وقال: الغالٌ هو 
الذي يكنم ما يأخدَّهُ من الغنيمة» وكذلك قال الزركشئ . وظاهرُه: يشمل ما مه هوء أو غيرٌه كما 


. بعدها في الأصل: «فلا»‎ )١( 

. ٤٠ص‎ )5( 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
)٤(‏ في (ق): «لذلك» . 

. ليست في (ق)‎ )0  5( 

. 1/1۳ )( 


باب قسمة الغنيمة 4۹۳ 


حيًا حرًا مكلّفاًء والمرادٌ: ملتزما". وذگرّه الأدمئٌ البغدادي» وقيل: ولو الفروع 
باعه أو وهَبّه. ولا يحرَّقٌ سلاحٌ» ومصحفء. ونفقةٌء ودابةٌ» والثُّهاء 
والأصحٌ: وكتبٌ علم» وثيابه التي عليه» وقيل : ساترٌ العورة فقط . ويضرَّبٌ 
ولا ى تصن عليف وغه ويُحرَمٌ سهمّه» اختارّه الآجرّيٌ» ولم يستئن إلا 
المصحف والدابة » وأنه قول أحمدَ. 

وقيل: يباعٌ مصحفت”'"' ويُتَصدَّقُ به. وما لم تحرقّه النارٌ» فله. ويؤحځذ 
ماغل للمغنم» فإن تابٌ بعد القسمةء أعطى الإمام خمسّهء وتصدَّقٌ ببقيته. 
وقال الأجائ د ياي به الما افق مضا المسلدين يران عن ست 
عن :قال او اح اح ها اا ا ]ر ا 
غال . 


واختارٌ شيخناء وبعضٌ المتأخرين: أن تحريقّ رحل الغالٌ من باب“ 
التعزير لا الحد الواجب» فيجتهدٌ الإمامٌ فيه بحسب المصلحة. وهذا 


هو ظاهرٌ شرح المحرر». والمصدْفٌ قيِّدَه بما غَنِمّهِ؛ لقوله : (وهو من كّمَ ما غَنِمّه). وقال خطيبٌ الحاشية 
الدهشة: هو الخيانة من المغنم وغيره. وقال في «القاموس»: وغل غلولاً : خانَء أوخاصٌ بالمّيءٍ 
فذكر فيه الخلاف ؛ هل هو الخيانة مطلقاً ء أو هو الخيانةٌ من الفىء. 
* قوله : (والمرادٌ ملتزماً). 
أي : أحكامٌ الإسلام. 
)١(‏ في (ط): «مصحفه» . 
(۲) في (ط): «و» . 
(۳) في النسخ و(ط): «إمام» . والمثبت من الإنصاف ٠١٠/٠١‏ . 


. في (ر) و(ط): (و)‎ )٤( 
. ليست في (ط)‎ )٥( 


الفروع 


۹4 كتاب الجهاد 


أظهرٌ: وقيل: وسارقٌ منها كغالٌ. جرّمَ به في «التبصرة» وأنه سواءٌ كان له 
سه أو لا: 

وإن دخَلَ قومٌ؛ أو واحدٌ ولو عبدٌ دارّحرب بلا إِذنِء فغنيمتهم فيءٌ» 
وعنه: هي كغنيمة . نالفاي راما ال ره ليع نعل 
الوؤُسطى: بسرقةٍ مَنْعٌّ وتسلية'“. وفيه في «البلغة»: بسرقةٍ واختلاس 
الروايات. ومعناه في «الروضة». فإن كان لهم مَنَعَةّه فالروايتان الأوّلتانء 
وقيل : والثالثة. 

ولا ينفسِحُ نكاحٌ بسبي زوجين معأء ورقّهماء وعنه: ينفسِحُ» واختاره 
الشيخُ إن تعدَّد السابي. وينفسحٌ بسبي زوجة» اختارّه الأكثرٌ وعنه: لا: 
نصّرّه أبو الخطاب» وقدّمه في «التبصرة» كزوجة ذمي» وقيل: أو زوج» 
وهو ظاهر كلامه. ۰ 


وغل 1 أو تَقِفُْ على فوت إسلامهما في العِدَّة؟ في «البلغة») 


التصحيح >< مسألة-١١:‏ قوله: (إن دَخَلَ قومٌ أو واحدٌ ولو عبدٌ دار حرب بلا إذنٍ» فغنيمتُهم 


الحاشية 


فيءٌ» وعنه: هي كغنيمة. اختارّه القاضي. وأصحابه» والشيخ . وعنه: لهم» فعلى 
الوُسطى”'' : بسرقة منعٌّ وتسليمٌ) انتهى . 

ظاهرٌ كلام الشيخ في «المغني»"» والشارح» وغيرهما: أنه شه بل هو 
كالصريح في كلايهم . وهو الصوابُ . ۰ 

فهذه إحدى عشرةً مسألةٌ في هذا الباب» والله أعلم . 


)0 بعدها في (ط): «فيما أخذوه» : 
() ۷/۱۳ . 


باب قسمة الغنيمة ۹0 


الوجهان. وليس بيع الزوجين القتين» أو أحدهما طلاقاًء نله الجماعةٌ؛ الفروع 
لقيامه” مقامٌَ البائع . قال أحمدٌ رضي الله عنه: خبرٌ بريرة" لا حجة فيه؛ لأنه 
قبل : «وَلْمَخْصَتتُ ون السا [النساء: 15]. ولولا ذلك» لم يخف على ابن 
عباس» وهو روا" » فكيف هذا إلا والآيةُ بعد خبر بريرةً. قيل له: فما يرد 
هذا؟ قال: فعل الأكابر مثل عمرء وعثمانَء وعليّ . وقال: أذهبُ إلى خبر 
ET MM. 3 ‘of. 1‏ ۾ و 2 
أبي سعيدٍ: أنها في المشركاتٍ” ". ونقلَ ابنُ منصور: يكون بيعُها طلاقاً قول 
ابن عباس“ . قال أبوبكر: وبالأول أقول. ونقَلَ أبوداود فيمن اشترى أمةًء 
فقالت: لي زوج : هي عليك حرام . وللسيدٍ بيغهما” وبي أحدهما. نمه 


* قوله: (لقيامه). الحاشية 
أي : المشتري مقامٌ البائع . 
* قولّه : (وللسيد بيعُهما). 


١ . 4 7/0 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(7) في (ط): «رواية»» وقد أخرج الطبري في «تفسيره؛ ١١/0‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في تفسير الآية: 

کل ذات زوج إتيانها زنی» إلا ما سبيت . 

(۳) أخرج مسلم في «صحیخه» (1407) (۴۳)ء عن أبي سعنيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله يك يوم حنين بعث 
جيشاً إلى أوطاس» فلقوا عدوّأء فقاتلوهم. فظهروا عليهم» وأضابوا لهم سبايا فكأن ناساً من أصحاب رسول الله ب 
تحرّجوا من غشيانهنٌ من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عز وجل في ذلك: طمَلْمُمْصَئتُ يى السك إل ما 
ملكت أََسنْكُمّ» [النساء: ]۲٤‏ . 

() بعدها في (ر): «أو» . 


الفروع 


۰۷/۲ 


الحاشية 


۲۹٦‏ كتاب الجهاد 


باب حكم الأرضين المغنومة 


ما خد عَنُوةَ بالسيفي» فعنه : بضر وقفاء وکن أرضَ شر وعنه : 


يُقسمء كمنقولء ولا يُعتبرٌ لفظ*. والمذهبٌُ: للإمام قَسمُهاء فلا خراج» 


بل/ أرض عشرء ووقمُها لفظاً. وفي «المغني»: أو يتركها للمسلمين» 
راج مستمرٌ يَُخدُ ممن تر معه من مسلم أو ذميّ» كأجرة. . و لزم الإمامَ 
فعل الأصلح» كالتخيير في الأسارى . 

وفي «المجرد»: أو يُملّكُها لأهلها أو غيرهم بخراج . فدلٌ کلامُهم أنه لو 
ملگها بغير حراج كما فعل النبُ يكل في مكة - لم يجو . وقاله أبو عبر ؛ 
لأنها مج لجاع الما e‏ يلاتيف اللذاك: 
ولما قال (ش): فتحث مكةٌ صلحاًء قال: سبق لهم أمانٌء فمنهم مَنْ أسلمَ 
قبل أن يظهرٌ لهم على شيء» ومنهم من لم يُسلم . 

وقيل : الأمان بإلقاء السلاح ودخول داه فكيف يتم مال مسلمء > أو 
مال من بُذْلَ لهُ الأمان؟ قال في «المغني» : فما فعلّه الإمامُ من وقف وقسمةء 
ليس لأحدٍ نقضه. وفيه““ في البيع : إن حكمّ بصحته حاكمٌ؛ صح بحكمه» 
كالمختلفات. وكذا بيع إمام لمصلحة؛ لأنَّ فعلّه كالحُكم . 


- 0 رر 
* قولّه : (ولا يعبر لفظ). 
. الذي يظهرٌ: أنه يعودٌ إلى الرواية الأولى» أي : أنها تصيرٌ وقفاًء ولا يعتبرٌ لفظ الوقفيّة. 
(0) 1۹۰-144/6 . 
(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(۳) في «الأموال» (1589) . 
)٤(‏ أي: في «المغني» ١90/4‏ . 


باب حكم الأرضين المغنومة ۲۹۷ 
وما أَخِذَ لذهاب أهلها؛ خوفاً مناء أو صالحونا على نه لاوقا 
معهم بالځراج» فدارٌ إسلام» فتجبٌُ الجزيةٌ ونحؤهاء وتصيرٌ وقفاًء وعنه: 
بوقفي الإمام» فقبلّه كفيء منقولٍ. وإن صالحتّاهم على أنّها لهم ولنا 
الخراج عنهاء فدارٌ عهلٍء وهي يلگهم» وقيل : يمنع | إحداثٌ كئيسة 


وسعه . 


وفي «الترغيب»: إن أسلم بعضهم» أو باعُوا المنكرٌ مِنْ مسلمء مُيْعُوا 
إظهارّه. وخراجها كجزيةٍ؛ يسقط إن أسلمُوا أو صارث لمسلم» وقيل: أو 
ذميّ » وعنه: لا يسقظ ‏ نقلها حنبل ‏ لتعلّقه بالأرض» كالخراج الذي ضربه 
عمر» وكذا في «الترغيب». وذكرٌ فيما صالحناهم على أنه لناء ونقرٌه 
معهم بخراج : لا يسقط خراجه بإسلام» وعنه: بلى» كجزية. 

ويجتهدٌ الإمامُ في الخراج, والجزيدة فيزيدٌ وينقص بقدْرٍ الطاقة. قال 
الخلال: رواه الجماعةء وعنه: إلا أن جزيةً أهل اليمن دينارٌ. اختاره 
اوبكر وعنة: يحمل با وظقة ی 9 ل 
ا في الخراج خاصة. اختاره الخرقئٌ والقاضي» وقال: نقلّه 
الجماعة "قال أحمد: هو بين في حديثِ عمرٌ: إن زدت عليهم كذا فلا 
تجهدهم”". إنما أراد عمرٌ: ما تطيق الأرضٌ . 

وفي «الواضح؟ روايةٌ: في جزية: يجوز النقص فقط. والخراجُ على 


» وعنه: له الزيادةٌ فيه» وعله: 


. )۱٤١( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 
. )1١5( (؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال؟‎ 
. )181( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )۳( 


الفروح 


الفروع 


۲۹۸ كتاب الجهاد 


ماله ما۶" يُسقى» وإن لم يُرَرعْء وعنه: أو أمكن زرعه بماءِ السماء. قال 
ابنُ عقيل : أو" الدّواليبٍ. وإن أمكنّ إحياؤه» فلم يفعل» وقيل: أو رَرَعَ 
ما لا ماء له فروايتان"©. وفي «الواضح»: روايتان فيما لا ينتفع به 


و 


مطلقا. 
وفي «المحرر): ما زُرعَ غاا ابلك آخرّ عادة» فنصفٌ تراج . . وفي 
e e‏ 
فيه إن ا وهذه «التبصرة) . 0 شيحُنا : e‏ يست الكروة 
بجراد» أو غيره» سقط من الخراج حَسْبَّما تعطل من النفع . قال: وإذا لم 
يمكن النفع ب يها أو إجارة» 93 عمارة» أو غيره» لم تجز المطالبة 
بالكراج . ومن عَبَجرٌ عن عمارتها أجبرٌ على إجارتها > أو رفع يدِه. 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله :. (إن أمكنّ إحياؤة» فلم يفعل» وقيل: أو زرعَ ما لا ماءَ لهء 


الحاشية 


فروايتان). انتهى : 

إحداهما: لا خراج عليه. وهو الصحيح . قدمه في «المغني»"» و«الكافي»”*) 
و«الشرح» ٠‏ و«الرعاية»» وغيرهم. 

والرواية الثانية: عليه الخراج. 


. في (ط): دما»‎ )١( 

(۲) في النسخ: «و»» والمثبت من (ط) . 

۳( لم نجدها في مظانها . 

. 00٦/0 (غ#)‎ 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲٠/٠۰‏ . 
(75) ليست في (ط)ء والمثبت من النسخ الخطية . 


باب حكم الأرضين المغنومة ۹۹ 


والخراج. كدَيْنِ. قال 'الإمام أحمدٌ"' : يديه ثم بزگی: وللإمام وضعه 
عمن له دفعٌه إليه. وقال أحمد: لا يدع خراجاً» ولو تركه أميرُ المؤمنينَ» 
كان هذاء فأمًا مَنْ دوته» فلا . وإن ترك شيئاً من العْشْرٍء أو ترگه الخارصٌ» 

وله رشو الام والهدية؛ لدفع الال افق نص عليه» وأنه لا يجوز 
أن ج فد امععلت: الاو الل ا رن ا أحنتهم» 
والأخڈ حرامٌ. والرّشُوةٌ: ما أعطاه بعد طلبه. والهدية ابتداء» قاله في 
«الترغيب». وهل ينتقلٌ الملك؟ يأتي في هدية القاضي ”"“ ". 

ولا يُحتسبٌ بما طلم في خراجه من عُشر. قال أحمدٌ: لأنّه عَضْبٌ» 
وعنه: بلى» اختاره أبوبكر . وما فيها شجرٌ وقتّ الوقفِ» ثمرهٌ المستقبل» 
كمْجَدّدِء فيه عشرٌ الزكاة مع خراج» وقيل هي المشلمين بلا مشر جرم به 

في «الترغيب» . ولاخراجَ على المساكن. وكان أحمد يُخرحُ عن داره؛ لان 
بغداذ كانت مزارع وقت ”" فُتَحَتْ. ومكةٌ فُتِحَتْ عَنوةٌ (و ه م) فيّحرمُ بَيعّهاء 


مسألة ‏ ؟: قوله : (وهل ينتقلٌ الملك؟ يأتى فى هدية القاضى) انتهى . 
قلت: قال المصنفٌ فى باب أدب القاضى : (ويحرم قبوله رشوةٌ وكذا هديةٌ فإن 
كيل فقيل : يُوْحْدُ لبيتٍ المال؛ لخبر ابن اللتيّة وقيل: نرد كمقبوض بعقدٍ فاس 


وقيل : تملك بتعجيله المكافأةً) . انتهى . فأطلّقٌ الخلافٌ أيضاً. ويأتى تحريرٌ ذلك هناك 


. ليست في الأصل‎ )١- 

. ۱۳۹/۱۱ )۲( 

(۳) في (ط): «وقد» . 

. أخرجه البخاري (101/4/): ومسلم (۱۸۳۲) (70) عن أبي جميد الساعدي‎ )٤( 


الفروع 


e:‏ : کتاب الجهاد 


الفروع وإجارثها 0 كبقاع المناسك؛ وجورّهما الشيخ. واختارٌ شحنا الع 
فقط. واختارّه صاحبٌ «الهدي» فيه ؛ لأنه إنما استحقٌّ التقدّمَ على غيره بهذه 
المنفعة» واختص بها لسبقه وحاجتهء فهي كالرحاب والطرقٍ الواسعة. 
والإقامة على المعادنٍ وغيرها من المنافع والأعيانٍ المشتركةء التي 
من سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام يتف ولا يملكُ المعاوضة . وإنما جار 
البيعُ؛ لورُوده على المحلّ الذي كان البائعٌ أ خصٌ”' به من غيره؛ وهو 
البنائء وإنما ترد د الإجارة””" على المنفعةء وهي مُشْتَرَكةٌء ويجوزٌ بيع 
المُكاتّب» ولا تجوز إجارته » وعنه: يجوز الشراء لحاجة .. وإن سك 
بأجرة» فعنه: لا يأثمٌ بدفعها. جزم به الشيحُ» وعنه: إنكارٌ عدهه*. جزم به 
القاضي 2" ؛ لالتزامه. 


التصحيح إن شاء الله تعالى» وأن الصحيح أنها تُرَدُ. 
مسألة ‏ : قوله: (وإن سكن فيها بأجرة. فعنه: لا يأثمُ بدفعها. جزم به الشيخ» 
وعنه : إنكارٌ عدمه. جزم به القاضي) . انتهى . 


ما قاله الشيحُ هو الصحيح . وقطعَ به الشارح أيضاًء وما قاله القاضي» لم أطلغ على 


الحاشية * قوله: (ويجورٌ بيع المكاتب» ولا تجورٌ إجارته). 
إنما جار بيعُه؛ لأنه ملك السيدٍ» ولم يج إجارثّه ؛ لأن منافعه ليسث ملكا للسيدٍء بل ملك 
للمكاتب» فلم يَملك السيد إجارتّه ؛ لعدم ملكه منافعه. ش 
* قوله: (وعنه: إنكارٌ عدمه). 
أي : إنكارٌ عدم الإثم ؛ لأنه التزمَ بما لا يجوزٌ. 


(؟) في (ط): «اختص» . 
(۳) ليست في الأصل . 


باب حكم الأرضين المغنومة ۴۹۱ 


قال أخول: لد ينبغي لهم أخذه ويتوجه مثله فيمن عامل ب 


ونحوها في الزيادة عن رأس مالِه. و(" قال شيحُنا: هي ساقطة؛ يحرم 
بذلّهاء ومَنْ عنده فضلٌ نل فيه؛ لوجوب بذلِه» وإلا حَرُمَ. نص عليه» نقل 
حنبل وغيرٌه: سواءٌ العاكف فيه» والبادء وأن مثلّه السوادٌء وكل عَنوقٍء 
وعنه: صلحاً* (وش) فيجوزان (وش). 

ا وقيل : قد يحلف”" على فتحهما عَنوة» أو صلحاً 
فيه ا عن ووچ من كاد چا لا حنثٌ؛ للشڭ ولا 
00 لأنه جزيةٌ الأرض . . وفي «الانتصار»ء على الأولى: 
بلى (خ) كسائر أرض العَنوة. قال صاحبٌ «المحرر»: لا أعلم من أجارٌ 
ضربٌ الخراج عليها سواةٌ؛ لأن النبيّ يكل لم يضربٌ عليها شيعا" . والحرمٌ 
كمكة. نص عليه . 

وعنه : له البناءٌ والانفرادُ به. ويكره أ : خد أرض تحراجيّة . را 


من اختاره . وهو المعمول به فى هذه الأعضر. 
* قوله : (بعينة). 

أي : مسألةٌ العِينةٍ المذكورة في الربا. 
# قوله: (وعنه صلحاً). 

أي : مكةٌ فتحث صلحاً . 


. في (ر): «بعینه»‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) في (ط): «يحل» . 

. في (ط): «عنه»‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه في الورقة ۲۹٦‏ . 
(5-5) ليست في (ر) . 


الفروع 


الفروح 


001 


۲ كباب الجهاد 


(وم) لأجله» وقيل : ا وسبقّ كلام e‏ 
البيع'' . وقال أبو داود: باب الدخولٍ في أرض الخُراج: حدثنا هارون 
ابن محمد بن بكار» أنبأنا محمد بن عيسى - يعني ابنّ سميع كينا ريدن 
واقلٍ: حدثني أبو عبد الله عن معاذ؛ قال : من عقد الجزيةٌ في عنقهء فقد 
ا ا 

حدثنا”” حيو بن بن شريج الحضرمئٌ : حدثنا بقيةٌ : أخبرني عمارةٌ بن أبي 
الشعثاء . حدثني سنا بن قيس» حدثني شبيب بن نعيم : حدثني يزيد بن 
خْمَيْر: حدثني أبوالدرداء؛ قال: قال زسول الله يل: «من أخدٌ أرضاً 
بجزيتها فقد استقال هجرته» ومن نزعَ صَعَارَ كافر من عُنقِه» فجعله في . 

1 : 

عنقِهء فقد ولى الإسلامٌَ ظهره». قال: فسمع مني خالد بن معدان هذا 
الحديث. فقال لي: أشبيبٌ حدَّنَك؟ قلت: نعمء قال: فإذا قمت فسَله»“ 
فليكتبٌ إلىّ بالحديث . قال: فكتبه له» فلما قدمتٌ سألني/ خالد بن معدانٍ 
القرطامس» فأعطيثه» فلما قرأ ترك ما في يده من الأرضِينَ حينَ سمح 


٠ :‏ 3 8 الس 0 
ذلك. عمارة مجهول . تفرد عنه بقية . 


وفي جواز تفرقةٍ الخراج لربّهاء روايتان”*) 


التصحيح مسألة ‏ ؟ : قوله : (وفي جواز تفرقة الخراج لربهاء روايتان) انتهى . 


قال القاضي أبو الحسين في «التمام»: اختلفتٍ الروايةٌ؛ هل يجوز لربٌ الأرض أن 
يتولى تفرقةً الخراج بنفسه؟ على روايتين. المنصوص منهما؟ يجورٌ ذلك . انتهى . 


55/501 . 
(۲) في سننه في ترجمة الحديث )٠۸١(‏ . 
(۳) يعني أبا داود في «سننه» (۳۰۸۲). 


باب حكم الأرضين المغنومة ۳.۳ 


ومصرفٌ خراج کفيءِ؛ وجزمٌ به ابن شهاب . وغيره بالمنع ؛ لافتقاره إلى 
اجتهادء لعدم تعيين مصرفهء ولأن الخراج والخنيمة”" لمصالح المملكة؛ 
لأن بها يجت م الجند على باب السلطانء فينفذ أوامرٌ ويحمي 
البيضةء ويمنع القوي من ال فلو فرّقه غيرٌهء تفرّقوا و" زالتُ 
حشمئه» وظمِعَ فيه » فجرّ ذلك إلى الفسادٍ والكَلّف”" التي تُطلبٌ من البلدٍ 
بحقٌّ أو غيره» يحرمٌ توقيرٌ بعضهم» ویجعل قسطه على غيره» ومن قامٌ فيها 
بنِيّةِ العدلٍ وتقليل الظلم» مهما أمكنّ له فكالمجاهدٍ في سبيل اللو. ذكره 
قال في «الأحكام السلطانية» في كتاب الديوان: يُعمَلٌ بما وثقّ به من 
خط أمناء الكتَّابٍ في الرسوم والحقوق؛ لأنّه العرف المعهودٌ» ويُعمَل في 
استيفاء الحقّ ممن وجب عليه بإقرارٍ العامل بقبضهء والذي عليه الدواوينٌ» 


أو بخطه المعروفي والذي عليه الفقهاءُء إن أقرٌ به وإلا لم يلزمّه. وإن أقرٌ به» 


قلت : الصوابٌ عدمُ الجواز لا سيّما في هذه الأزمنة» وكلامُهم في كونٍ القاضي يلي 
جبايته أو لا يليهًا يدل على ذلك» والله أعلم. ”“ومما يقرّي ذلك ما قطع به ابنُ شهاب 
وغيرُه» كما ذكره المصنفٌ في المتن» فإنه يتعلّقُ بالمسألة. لكنّ المصنفٌ أدخلّ أن 
مرت الغراج الي ء بين الكلامين» والذي يظهرٌ أن قولّه : مصرف الخراج كالفيء: 
و : (وفي جواز تفرقة الخراج لربّها روايتان). وهو واضخٌ“ . 


. في (ر): «القسمة»‎ )١( 

(۲) في (ط): دأو . 

(۳) جمع فة وهي المشقّة . 

)٤  ٤(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط): 


الفروع 


الفروع . 


كن 1 كتاب الجهاد 


وأنكرٌ قَبْضَهء لزمّه ذلك؛ اعتباراً بالعرفي. ويتوجه وجة: لا. ويُعمل في 
استيفاقه من العامل إن كانت حَراجاً إلى بيتٍ المالٍ بإقرار صاحب بيتِ 
المالء وما خله0؟2 فكما تقدم. وإن كانت خراجاً في حقوقٍ بيت المالء 
فبتوقيع وليّ الأمرء es‏ . فأمّا في الاحتساب به 
لهء فاحتمالان”*©. فإن شلكٌ كاتبُ الديوانِ في التوقيع» عَرَضَهُ على 
الموقع» اإذ اعري ل e‏ ثم إن أمكنّ العامل أن يرجمٌ» 
رجع وإن لم یمکنه» فطلب يمينّ ن الموقّع » فإن أنكرٌ صحة الخراج» لم 
ل وإن علِمّه» لم يُحلّف في عُرفي السلطنقء بل في حكم القضاء . . ومن 
اذّعى دفعَ خراج ونفقة» واحتجٌ بتوقيع وليّ الأمرء فكما تقدم. ويشترط أن 
لا يُخرج من المالٍ» إلا ما عَلِمَ صحته. وأن لا یبتدئ به حتى يستدعى منه» 
كالشهادة. ويتوجه جوازٌ الابتداء به. 

والمستدى لإخراج المال من نفذث توقيعانّه» فإذا وق بإخراج مالٍ» 
لزم الأخدٌ به. فإن استرابت الموقع بإخراجه» فله سؤالّه من أين ا 


ويطالبه بإحضار شواهدٍ الدَّيّْن به» وإن لم يج للحاكم أن يسأل الشاهدٌ عن 


التصحيح 


)#*( تنبيه: قوله: (وهن حجة للعامل في جواز الع فأما في الاحتساب به له 
وار انتهى » هذا من تتمةٍ كلام القاضي في «الأحكام السلطانية» . 


”"فهذه أربع مسائل في هذا الباب" . 


. في (ظ): «حفظه»‎ )١( 
. في النسخ الخطية : «فالاحتمالان»» والمثبت من (ط)‎ )1( 
. ”)ليست في (ط)‎ 


باب حكم الأرضين المغنومة 7 
سبب شهادته. كذا قال. والأشهّرٌ: خلاقه: فإن أحضرّهاء ووَّقَعَ في نفسه الفروع 
صحثهاء فلا ريبة» وإن ذكرٌ أنه أخرجَهًا من حفظه؛ لتقدم علمه بهاء فقوله 
معلولٌ. ويخيرٌ الموقُمٌ في قبوله منه» ورد عليه» وليس له إحلاثه» والله 


م كتاب الجهاد 
الفروع .باب الأمان 


يصح منجزاً ومعلّقاً من كل مسلم عاقل* مختارٍ ‏ حتى عبلٍ أو أسيرٍ أو 
أنثى . نص على ذلك . قال في «عيون المسائل» وغيرها : إذا عرف المصلحة 
فيه. وذكرٌ غيرٌ واحدٍ الإجماعَ في المرأةٍ بدونٍ هذا الشرط»ء وعنه : مكلفٌ» 
وقيل: يصح للأسيرٍ من الإمام» وقيل: والأمير - بما يدل عليه من قول أو 
إشارة؛ ف:قَمْء أو: قف أو: ألتي سلاحكء أمان. 

كما لو أمّنَ يده أو بعضّهء أو سَلَّم عليه» أو: لا تَذْمَلْء أو: لا بأسَ» 
وقيل : كنايةٌ. فإن اعتقدّه الكافرٌ أماناء ألجقّ بمأميه وجوباً. وكذا نظائده. 
قال أحمدٌ: إذا أشيرٌ إليه بشيءٍ غير الأمانء فظلّه أماناًء فهو أمانّ. وكل 
شيءِ یری الولح أنه أنه أمانٌء فهر أمانٌ. وقال:.إذا اشتراه ليقتله» فلا يقتله؛ 


أنه 


لأنّه إذا اشتراه فقد 


ويّصحٌ من الإمام للكل» ومن الأمير لمن جُعِلَ بإزائه» ومنْ غيرهما 
لقافلة فأقلء قيل : لقافلة صغيرة» وحصن صغير. وأطلقٌ فى «الروضة»: 


الحاشية * قولّه: (منْ كل مسلم عاقل) إلى آخره. 
لاني لاسر ويش مو عير الإمام اا لاسو ان علي ی رر أن طا لوقا 
القاضي في «المجرد»: لا يصح إلا منة. قال في «الرعاية»: ويصحٌ أن يؤْمُنَ مسلمٌ -غيرٌ الإمام» 
ونائبه ‏ أسيراً كافراً . نص عليه . وقيل : لاايصحٌ» فيكونُ معنى كلام المصنفِ : وقيل : يصح للأسيرٍ 
لزنا اكلا كرد الا امير SS SL‏ 
للأسير من غير الإمام ؛ فلأن زينب بنت النبي كك أجارث زو ها آبا العاص بنّ الربيع » بعد اسر 
ووج عدم صحيه من غيرٍ الإمام أن أمرٌ الأسير صارٌ للإمام» فلا كلام لغيره معه؛ لأن فيه افتياتاً عليه . 


. من حديث أنس‎ » ٤۲٦/۲۲ رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


باب الأمان eV‏ 


لحصنٍ أو بلد» وأنه يُستحبٌ استحباباً* أن لا يُجارَ على الأمير إلا بإذيه الفروع 
وقيل : ل 

ويقبل من عدلٍ: إني أمنتّه» في الأصمٌء كإخبارهما أنهما اماه 
كالمرضعة على فِعْلها. وعند الآجرّي: يصح لأهلٍ الحصن» ولو همُوا 
بفتحه » من عبد أو امرأةٍ أو ين عندهم » برو عا مر : أنه فل 
فقهاء المسلمينّ. سّيْلَ أبوداود : لو أن أسيراً في عموريّة نزلَ بهم المسلمونء 
فأمّنَ الأسيرٌ أهل القرية» قال: يرحلون عنهم . 

ويّحرمٌ الأمان للقتل والرق. قاله الأصحابٌ. وفي «الترغيب»: ويحتمل 


مسألة - :١‏ قولّه : (ومن غيرهما لقافلةٍ فأقل . قيل : لقافلة صغيرة› وحصن صغير . التصحيح 
وأطلقٌ في فى «الروضة»: لحصن أو بلد. وأنه يستحبٌ استحباباً أن لا يجار على الأمير إلا 
بإذنه» وقيل : لمئة) انتهى . 

أطلقٌ الخلافٌ في مقدار القافلة» والحصن؛ هل يشترط أن يكونا صغيرين» عرفا أو 
مئة؟ . 

القول الأول: هو ظاهرٌ ما قطعَ به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 
و«الخلاصة»» و«المغني“""» و«المحرر»» و«الشرح»"» و«الوجيزاء وغيرهم؛ 
لإطلاقهم القافلة . وقدّمه فى «الرعايتين» و«الحاويين»» وهو الصواتث. 

والقول الثانى : وهو اشتراطٌ كون القافلة» أو الحصن مئه فأقلّ . اختاره ابن البناء . 


* قوله : (أنه يُستحبٌ استحباباً) . الحاشية 


أي : مؤكداً. 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ۲۳۳/۲ . 
VV (PD)‏ . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 581/٠١١‏ . 


الفروح 


الحا 


شبة 
00 


۳۰۸ كتاب الجهاد 


أن لا يصحٌ أمان امرأةٍ عن الرقٌّ. قال: ويُشترظ للأمانٍ عدم الضرر عليناء 
وألا تيد مده على عشر سنينّ. وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدةً بلا 
ا 

وإذا أمّنهء سَرَى إلى ما معه من أهل . ومالٍ إلا أن يصرح: أمَتْك 

ومن جاء بأسيرء فادعى أنه أمّنَهُّ قُبِلَ قول المنكرء وعنه: الأسير. 
وعنه: يُعْمَلُ بظاهر الحالٍ. ويتوجه مثلّه أعلاجٌ استقبلوا سريةً دخلت بلدَ 
الروم» فقالوا: جثنا مُستأْمِنِينَ» قال في رواية أبي داو : إن اسيل 
عليهم“ بشيءِ. قلتٌ: إن هم وقفوا فلم يبرّحواء ولم يجرّدوا سلاحاً؟ 


(7) تنبيه: قوله: (قال ‏ في «الترغيب» -: يشترط للأمانٍ عدمُ الضرر عليناء وأن 
لا تزيذ مده على عشر سنينَ. وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدةً بلا جزية» وجهان) 
انتهى . 

الظاهرٌ أن هذا من تتمّةٍ كلام صاحب «الترغيب»» بل هو الصوابٌ؛ لأن المصنفٌ 
ال جد ذلك ا ( ق رر ل واو ول ج ی قا عليه 
شر د ا 

ولعل صاحبٌ «الترغيب» خص ذلك بعشر سنين. وعلى كلّ حال الصحيح من 
المذهب الجواز. اختارّه القاضي» وغيرُه وقدّمه في «المقنع»”" وغيره. والقول بعدم 
الجوازٍ اختاره أبو الخطاب» والشيخ تقيُ الدين» وغيرُهما. ۰ 


(۱) ليست في (ط) . 
(۲) في (ط): «الأمن؛ . 
)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0/۰ . 


باب الأمان عنادا 


فرأى لهم الأمان. 

ومن أسلم في حصنِ› أو فتحة بأمانٍ واشتبه لع كوم نفل عله + 
وز : وعند أبي بکر وصاحب «التبصرة) : : يخرج واحدٌ بقرعة» ويُرقٌ 
الباقي. ويتوجّه مثلٌ المسالة: لو نسي أو اشتبه مَنْ لزمّه قود فلا قود . وفي 
الدَّية» بقرعةٍ الخلاف. ويُعقدٌ لرسول* ومستأمن» ولاجزيةً» مدَّةً الأمان. 
نص عليه» وقال أيضاً: وذلك إذا أَمَنهُ ا وقيل: بلى إن أقامَ سن 
واختارّه شيحُنا . 

ومن جاءناء وادَّعى أنه رسولٌء أو تاجرّء وصدَكَتُهُ عادةٌ قُبلَ» وإلا 
فكأسير. ونقلَ أبو طالب: إن لم يعرف بتجارةء ولم يُشْبهُْهمء ومعه آله 
حرب. لم قبل وخوس وإن ضل الطريق» أو حملثه ریځ في مركب 
أو شَّرَّدَ إلينا داب لمن أخدّهء وعنه: فيءٌ. ونقل ابن هانئ: إن دخل قري 
وأخذوه» فهو لأهلها. ۰ 

ويّحرمٌ دخوله إلينا بلا إِذنِء وعنه: يجورٌ رسولاً» وتاجراًء اختاره 
أبوبكر . . وفي «الترغيب»: دخوله لسفارق» أو لسماع قرآن» امان بلا عقد» لا 
لتجارة» على الأصحٌ فيها > بلا عادةٍ. نقلَ حربٌء في عُزاءٍ ‏ في البحر وَجَدوا 
تجاراً تقصِدٌ بعض البلادٍ: لم يعرضُوا لهم . 


وينتقضٌ الأمانُ بردّة وبالخيانة. وإن أودع» أو أقرض مستأونٌ مسلما 


* قولّه: (ويعقدٌ لرسول). 
أي : الأمان. 


5 في (ط): «يقتل»‎ )١( 


الفروع 


افرع 


۲۰۹/۲ 


۳1۰ كتاب الجهاد 


مالاً» أو ترگه وعاد لإقامته بدار حرب» أو انتقض عهدٌ ذميٌ» يبقى أمان 
ماله ر كفل وبصي ينا و ومتى لم يُنتقض» فطلب 
أعطيّهٌ» فإن مات» فلوارثه» فإن عُدِمَ ففي2. ولو أُسِرَّ واسترقٌء فقيل: صارٌ 
فا :والاشهر: بوق 

فإن عبَقّء أخدّه» وإن مات ياء ففيء» وقيل: لوارثه. وإن أطلقَ كمَارٌ 
أسيرّنا بشرط إقامته عندهم أبداًء أو مده معينة» أو يرجم إليهم» لزمّه الوفاء. 
نص عليه» وقيل: يهربٌء وإن لم يشرطوا وأمّنوه فله الهربُ لا الخيانة/ » 
ويَرْدُ ما أخدَّء وإن لم يؤمّنوه» فله الأمرانء وكَتلهم. نص على ذلك قال 
أحمدٌ: إذا أطلقوه» فقد أمّنوه. وقال: إذا علمَ أنهم أمّنوهء فلا . قيل له: إنه 
مطلقٌ. قال: قد يكون يُطلقُء ولا يؤمّنوتهء إذا علمَ أنهم أمّنوه فلا يَقثّل. 
وقيل له أيضاً : الأسيرٌ يمكثه أن يَقتلّ منهم. يجدٌ غفلةَ . قال: إن لم يخف أن 
يفطئوا به. 

وقيل له: يَسرِقٌ ممن حبس معه؟ قال: إذا كانوا يؤمنونّه فلاء وإن 
شرطوا مالاً باختياره» بعكّه» فإن عجر لزمّه العودٌُ. نص عليهماء وعنه: 
يحرم . كامرأةٍ لخوف فتنتهاء فیتوځه منه أنه يبدأ بفداء جاهل؛ للخوفب 


التصحح ١‏ مسألة 7: قولّه: (ومتى لم ينتقض فطلبّه» أعطيّهء فإن ماتء فلوارثه» فإن عَم 


ففيء. ولو أسرّء واسترقٌ» فقيل: صار فيئاً. والأشهّرٌ: يوقفٌ) انتهى . 

الأشهّرُ هو الصحيحٌ من المذهب» اختاره القاضي» وغيرٌه» وقدَّمّه في 
«الرعايتين»» و#النظم»» و«الحاويين»» وغيرهم. والقولٌ الأول اختارّه المجدٌ. فهاتان 
مسألتان في هذا الا 


باب الأمان ألم 


عليه؛ ويتوجّه عالم؛ لشرفه» وحاجتنا إليه» وكثرةٍ الضرر بفتنته. وذكر الفروع 
الآجريٌ عن (ش)» وأحمدٌ: إن صالحهم على مال مختاراً» ينبغي أن يفي 
لهم به. قال أحمدٌ: لو قال الأسيرٌ لعِلْج: أخرجني إلى بلادِي وأعطيكٌ 
کا 1 

ولو جاء العِلْجُ بأسيرعلى أن يفادِي بنفيه» فلم يجدْ » قال: يفديه 
المسلمون" إن لم يُقْدَ من بيت المالٍ» ولا يرَدُ. قال أحمدٌ: والخيل أهون 
من السلاح» ولا يبعثُ السلاحَء قال: ولو خرج الحربيٌُ بأمانٍ ومعه 
مسلمةٌ يطلب بنتّهء فلم يجذهاء لم تُرَدٌ المسلمةٌ معه» ويُرضَىء ويرد 
الرجل» ”'والله أعلم' . 


* قولّه: (ولو جاء الهلجُ باسير على أن يُفادي بنفسه» فلم يجدْ قال: يفديه المسلمونٌ»). الحاشية 
ع الأسيرٌ إذا أرادّ أن يُعطيَ المالّ من عنده» فلم يجذ مالاً يعطيه» أعطاه المسلمونٌ عنه. 


(1-1) ليست في (ط) . 


افرع 


۳1۲۳ كتاب الجهاد 


باب الهدنة 

لا تصحٌ إلا من إمام أو نائبه. وفي «الترغيب»: لآحادٍ الولاة عقدّه مع 
أهل قريةٍ. ولا يصح إلا حيثُ جارٌ تأخيرٌ الجهادٍ مدةً معلومة لازمة. قال 
شيحُنا : وجائزةً. وعنه: عشرّ سنينَ. وإن زادّء فكتفريق الصفقة. وبمال منا 
لضرورة. وفي «الفنون»: لضعفنا مع المصلحةء وقاله أبويعلى الصغير: 
لحاجةء وكذا قاله أبويعلى في «الخلافي» ف في المؤلّفقٍ واحتځٌ بعزمه عليه 
السلامٌ» على بذلٍ شطر نخل المدينة”" . 

وفي «الإرشادِ»”"'» و«عيون المسائل»» و«المبهج)ء و«المحرر»: يجوز 

مع المنع أربعة أشهر ؛ ؛ لقوله تعالى: #8 مَسِيِحُوافِ الْأرْضٍ أَرَيَمَةَ أشبر» 
[التوبة : ۲]. وقيل: دون عام. وإن قال Es‏ شاءَ فلان. 
لم يصحّ» في الأصحٌ. كقوله : نقرٌكم ما أقرّكم اللهُ. واختارٌ شيحُنا صخت 
أيضاً» وإن منعناه ما شئنا. وْصحَتُّها مطلقةٌ» لكن جائزةٌ ويعملٌ بالمصلحة؛ 
لأن الله تعالى أمرٌ بنبٍ العهودٍ المطلقةٍ» وإتمام الموقتة (ه) إلا بسبب» وكذا 
قاله القاضي وغيرٌه في الموقّتةٍ. وقال: كان بين التي 296 ويينهم عهدٌ: لا 
يْصدٌ أحدٌ عن البيتٍ» ولا يخاف في الشهْرٍ الحرام""» فجعله الله أربعة 
أشهر ؛ لأن الأمان للحجاج لم كن سين لان الال خاصة بالمعاهدِ» 
والمنعٌ عن البيت عام . 


. )919( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
. ٤٤ص‎ )۲( 
. )۲۷۳۱( أخرجه البخاري في «صحیحه»‎ )۳( 


باب الهدنة 1۳ 


والقتل في الشهرٍ الحرام خزم ي وفي نسخه نزاع. فإن قيل : الفروع 
نخ » فليس في آية البراءةٍ ما يدل على نسخه» وتخزيمه كان عام ولا عهد 
ذل لخديب ولأنه استشتى ممن برأ إليهم من عاهده عند المسجدٍ. ٠‏ ويحرم 
قتالّهم في شهْرٍ حرام وغيره» فكيف يكون ما أباحه هو القتال فيه؟ وأخذ 
صاحبٌ «الهدي» من قوله عليه السلامٌ: «نقركم ما أقرّكم ال جوازٌ إجلاء 
أهلٍ الذمةٍ من دار الإسلام» إذا استغنى عنهم . وأجلاهم عمرٌ بعد مويه 0 
وإن هذا مذهبٌ ابن جرير الطبري» وإنه قول قوي" يَسوعٌ العمل به 
للمصلحة. قال: ولا يقال: لم يكن 0 بل أهل هدنةٍ ؛ 
E‏ 

وقال في الكلام على قصة هوازن* : : فيها دليل على أن المتعاقديْنِ إذا 
جعلا بينهما أجلاً غير محدودء جاز. وهو رواية في الخيار؛لأنه لا 
محذورً. وإن شرط نقضصها متى شاءَء أو إدخالهم الحرمّء أو إعطاء سلاح» 
أو رد مسلم صبيّ أو امرأةٍ وعلى الأصحٌ : أو رد مهرهاء ونحو ذلك - فشر 
فاسدٌ . وفي فسادٍ عقڍِهاء وعقدٍ ذمةٍ به ھان 

مسألة - -١‏ ۲: قوله: (وإن شرط نقضّها متى شاء» أو إدخالّهم الحرمً» أو إعطاءً التصحيح 
سلاح» أو رد مسلم صبيٌء أو امرأةٍ - وعلى الأصح: أو رد مهرها*» ونحو ذلك - 


. أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲۷۳۰) من حديث عمر‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

() بعدها في (ط): لوه . 

. أخرجها البخاري في «صحيحه؛ (707؟) من حديث مسور بن مخرمة‎ )٤( 
. في النسخ الخطية: «مهرة؛ والمثبت من (ط)‎ )5( 


14م كتاب الجهاد 


الفروع رفي 'المبهج» رواي: برد مهر من شرع رمعا مسلمةء ونصرً: لا يلزه 
ار يشترظ . ذكر ذلك آخرّ الجهادِء في فصل : أرض العنوةٍ والصلح . 
وقال قُبيل كتاب الجزية : نقل جعفرٌ : المرأةٌ امتهم تجن إلا اليو ا 
يرد على زوجها المهرٌء فإن ذلك كان حينئذٍء ولا تردٌ المرأةٌ. والظاهرٌ: أنه 
سقظ: «لا»*» قال شيحُنا: رذ المالٍء الذي هو عِوضٌ عن رد المرأةٍ 
المشروط”'' ردّها منسوحٌ أمّا رده نفسّه*» فلا ناسح له» ولو" لم تبق | 


التصحيح فشرط فاسدٌ”" وفي فسادٍ عقدهاء وعقدٍ ذمةٍ به» وجهان). انتهى . 

ذكر مالین : ٠‏ 

المسالة الأول ١:‏ : الهذنة إذا شط فا مادك فسد الشرط . وها يد العقدٌ أ 

r 3 

؟ أطلقّ الخلاف. وأطلقه في «الهداية)»› و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 

و«الخلاصة)» و«المغني““ و«المحرراء و«الشرح“ ٠‏ واشرح ابن منجااء 

و«ابن رزين»» و«الرعايتين»» و«(الحاويين»» و«النظم». وغیرهم . قال في «المغني»“ 

و«الهداية»» و«الشرسح»*» و ابن منجا»» و«الحاوي»» وغيرهم: بناءَ على 


الحاشية * قوله: (نقل جعفرٌ : المرأةٌ منهم تجيءٌ إلينا اليوم مسلمة 3 ١ء‏ يُردُ على زوجها المهرى فان 

ذلك كان حيئئلٍ)؛ إلى قوله: «والظاهرٌ أنه سقط: «لا4) يعني من قوله: (يُردُ على 
زوجها المهرٌ) فيبقى الكلامٌ: لا يرذ على زوجها المهرٌ. 

* قولّه : (أما رده نفسّه). 
الظاهرٌ: أن مراده أنه إذا شرط أن يبعت إليهم مالا وإن عَجِرّ عنه» عاد إليهم . 

(1) في (ط): «الشروط» . 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(۳) بعدها في (ط): «لا يجب الوفاء به . 


17/1 )5( 


(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸۲/۱۰ . 


باب الهدنة 10 


يشرط ردّهاء فلا يرد مهرها؛ لعدم سببهء فإن وُجِدَ سبيّه؛ و هو إفسادٌ 
E‏ . وفي لزوم مسل تزوّجها رد مهرها 
الذي 0 از ار الا . ولم يستدلٌ بشيء. . وقدَّمَ 
فی“ «الانتصار»: رد د المهر مطلقاً إن جاء بعد العِدَّوِ وإلا ردت إليه» ثم 
ال وأن نص أحمدٌ: لايرده. ويجوزٌ شرظ رد رجل مسلم لحاجقء 
ولا يمنعه منهم» ولا يُجبرهء ويأمره سِرًاً بقتالٍ» وفرار. وفي «الترغيب»: 
ل . ويلزمنا حمايتهم من مسلم وذميٌ فقط» فلو آخذهم» 
أ أخذ مالّهم غيرُهماء حَرْمَ أخذنا ذلك» في الأصمٌ . 


ار افا في البيع . . قال الشيخ والشارح وابنُ رزين: لفيا إنا قيرط نقضها ی 

شاءء فينبغي أن لا يصح العقدٌء قولاً واحداً ٠‏ انتهى . 

إذا علمت ذلك» فالصحيحٌ من المذهب صحةٌ العقَدٍ في الشروط الفاسدة في البيع» 
فكذا هنا. وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز». وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني : لا يصح كالبيع . 

المسألة الثانية ‏ ۲: عقدُ الذمة إذا وقعّ بهذه الشروطء أو بَعضهاء فالحكمُ فيه 
كالحكم في عقدٍ الهدنة بهذه الصفةء خلافاً ومذهباًء عند الأصحاب. وقد علمت 
الصحيح من ذلك . 

(7) تنبيه: قوله: (وفي لزوم مسلم تزوججها رد مهرها الذي كان دفعّه إليها زوج 
كافرٌ إليه» روايتان) انتهى . 


() ليست في (ط). 
() في (ط): ايفسخ؟ . 
۳( في (ط): «کان» . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


ككلم كتاب الجهاد 


وذكرٌ شيحُنا رواية منصوصة: لنا شراؤهم من سابيهم (وه) ولنا شراءً 
ولدهم وأهلهم منهم. كحرب . وعنه: يحرم» كذمة» وا إن قهر 
حربٌ ولذه ورجمه على نفسه. د كاف فقيل : يصح البيع . 
نقلَ الشالنجيٌ : لا بأس E‏ ر. وقيل: لا يصحٌ. وإنما 
يملكه بتوصّله بعوض» ةلم يكن یج كدخوله بغيرٍ أمانٍ» فيرابيهم. 
نص عليه+ والمسالا مب مبنيةٌ على العتقٍ على الحربيٌ بالرحم؛ هل يحصل أم 
لا؟ e‏ 

وإن سبّى بعضهم ولد بعض وباعه“» صځ. قيل لشيخنا عن سبي 
ملطيةً”"؛ مسلميها ونصاراهم؟ 00 المسلمين» وأباح سم الاي 
وذريتهم ومالهم» كسائر الكفار”"؛ لأنه“ لا ذمةً لهم ولا غ لأنهم 
نقضُوا عهدّهم السابقّ من الأثمةٍ بالمحاربةٍ وقطع الطريق» وما فيه غضاضةً 
عليناء والإعانة على ذلك. ولا يعقدٌ لهم إلا من يقاتلهم» حتى يُسَلِموا أو 
يُعطوا الجزيةً عن يد وهم صاغرونء وهؤلاء السَرٌ لا يقاتلونهم على ذلك» 
بل بعد إسلامهم لا يقاتلون الناسَ على الإسلام . 

ولهذا وجب قتالٌ الَّتّر حتى يلتزموا شراق الإسلام؛ منها: الجهاد 


هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين؛ ولهذا عقّبه المصنفٌ بقوله: (ولم يستدلٌ 


. في (ط): «أباه‎ )١( 

(۲) هي بلدة من بلاد الروم تتاخم الشام 5 امعجم البلدان؟ ه/ ۱۹۲ 4 
زفرف في (ط): «الكافر؛ . 

(4) في (ر): «لأنهم» . 


باب الهدنة لض 


وإلزامٌ أهل الذَّمةٍ بالجزية والصّعْارِء ونوابُ الت الذي يُسكّون الملوك لا الفروع 
0 على الإسلام وهم تحت حكم الَّثّر. قال: ونصارى ملطية 
لد ويهوذهم. لو كان لهم ذمة وعهدٌ من ملك مسلم» 

کک ى تسلهوا او تفظو ال كأهلٍ المغرب واليمن» 2 
يُعاملوا أهل مصرّ والشام معاملة أهل العهدٍء جار لأهلٍ مصرَ والشام» 
غزوهم. اناي دمهمء ومالهم؛ لأن أبا جندلٍ وأبا بصير حاربوا اهل 

مكة مع أن بيتهم وبين النبي كلهِ/ عهد””. قال: وهذا باتفاق الأئمة؛ لأن ۲٠۰/۲‏ 
العهدٌ والذمة إنما يكونُ من الجانبين. وإن اشتبه ما أ من كافر بسلٍء 
فينبغي الكفٌ. ويتوجة: يَحرمٌء كما قاله شيخناء في سبي مشتبه يحر يحرم 
استرقاقه. قال: ومن كسب شیا“ فادّعاه رجل» واد فللأوّلٍ على 
الثاني ما غرمّه* عليه من نفقةٍ وغيرهاء إن لم يعرّفه مِلْكَ الغيرء أو عرف 
وأنفق غير متبرع . 

وإن حا نقضهم العهدء جار نب إليهم بخلافي ذمقء ويجبٌ إعلاثهم 
قبل الإغارة. وفي «الترغيب»: إن صدرٌ منهم خيانةء ”“فإن علموا أنها 
خيانة“» اغتالهم ۰ وإلاء فوجهان. 


* قوله: (فللأول على الثاني ما غَرِمّه). 
الأول: هو الذي كسبّه والثاني : هو الذي اذٌعاه» وأخدّه. 


. في (ر): «أهل»‎ )١( 

(۲) في (ط): يجاهدون؟» . 

(؟) أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲) . 
)٤ - ٤(‏ ليست في الأصل . 

(0) في الأصل: «اغتلابهم؟ . 


۳۹۸ كتاب الجهاد 


الفروع 2 وفي كتاب «الهدي» لبعض أصحابنا المتأخرينَ» عن سبب الفتح ؛ وهو 

مساعدةٌ قريش لحلفائهم”'" بني بكر بن عبدٍ مناةً بن كنانة على خزاعة حلفاء 

النبئ بلا" قال فيها : إن أهل العهدٍ إذا حاربوا مَنْ في ذمةٍ الإمام وعهده» 

صاروا حرباً نابذِينَ لعهده» وله أن يُبيّتهم. وإنما يُعْلمُهم إذا خافٌ منهم 

الخيانة . وأنه ينتقض عه الجميع إذا لم يُنكرواء وينتقض عهدٌ نساء وذرية 
0 " لهم . وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائنناء روايتان0”. 

ومتى مات إمامٌ» أو عُزِلَء لزمّ من بعدّه الوفاءٌ بعقده (م)؛ لأنه عقَّده 

باجتهاده» فلا ينتقِضٌ باجتهادٍ غيره. وقد جوز ابن عقيل وغيره فض ما عقده 

بعض الخلفاء الأربعة نحو صلح بني تغلب؛ لاختلافٍ المصالح باختلافٍ 

الأزمنة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


التصحيح مسألة -: قوله : (وفي جواز قتل رهائنهم» بقتلهم رهائنناء روايتان) انتهى . 
وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم : 
إحداهما: يجورٌ. وهو الصحيح. جزم به ابِنُ عبدوس في «تذکرته»» وقدّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاويين» 
والرواية الثانية: لا يجورٌ..وهو الصواب: 
فهذه ثلاثُ مسائلَ في هذا الباب . 


. . في الأصل : «لخلفائهم؟‎ )١( 
. ۳/۹ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛‎ 69 
. في (ط): «تباعا»‎ )۳( 


باب عقد الذمة ۳۹ 


باب عقد الذمة 


ل ا ل ل : وكل مسلم لمن 
بذل الجزية والتزم أحكام الملة هزر الكتابين» ومن تدین ا 
کسامرة» وفرنج ؛ وصابئة؛ وهم نصارى. وروي أنهم يَسْبْنُون. واختارٌ 
الشيخح وغيرٌه: | إن اليك إلى انی فمن أهله. وإلاً فلا . والمجوسٌ لا 
کتاب لهم؛ ا وعنه: وکل کافر غير وني من 
العرب. وصريخها أو ظاهرها" : ويقرٌ على عمل كفر وعبادة و تن 5 . وفي 
«الفنون»: لم أجذ أصحابنا ذكروا أن الوثنئ يقر بجزية» قال: 00 
عن أحمد بخط الشيخ أبي سعيدٍ البردانيّ : أن عبدةً الأوثانٍ يرون بجزية» 
فيعطي هذا : أنهم يقرُونَ على عمل ee‏ ولم يسم 
ES‏ أن نمكتهم من 
عبادة وثن ن أو عمل صنم» ولا أعرف لهذه الرواي ية دليلاً . واختارٌ شيځنا في 
رده على الرافضي أخدَهًا من الكل حتى أنه لم يبق أحدٌ من مشركي العرب 


* قولّه: (وصريحُهاء أو ظاهرّها). 
يعني الرواية. 
* قوله : (ويُقرٌ على عمل كفر» وعبادة وثن). 
لفظة (وثن)؛ ساقطةٌ من السخ» والذي يقري ما في هذا الأصل ‏ وهو ذِكْرُها 


)١(‏ السامرة: قوم من اليهود يخالفونهم في بعض أحكامهم. يسكنون جبال بيت المقدس وقرى من أعمال مصرء 
ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود . «الملل والنحل» /١‏ 016-514 . 
(۲) ليست في الأصل و(ط) . 


الفروع 


الفروع 


٠ ۰‏ كتاب الجهاد 


بعد نزول الجزية» بل كانوا أسلموا . 

وقال في «الاعتصام بالكتاب والسنةِ) : مَنْ أخذها من الجميع» موف 

بين المجوس وأهل الكتاب» فقد خالف ظاهرٌ الكتاب ال قن اف الله 
تعالى بقتالِ المشركين في آياتِ» ولم يقلّ: حتى يُعطوا الجزية. وخبرٌ بريدة 
فيه : «وإذا حاصرتٌ أهل حصن». ولا حصونً للمشركين. ولم يدع النبي 
يه أحداً منهم إليها a e‏ 
بأهلٍ الكتاب» وقيل: من لم يقبل الجرية من أحدٍ أبويه» واختار”" دين 
الآخرء ايقل مه. 

وصيغة العقدٍ: أقررئكم بالجزية والاستسلام. أو يبذلون ذلك فيقول : 
أقررتكم على ذلك» أو نحوهماء وقيلَ: يعتبرٌ فيه ذكرٌ قَذْرٍ الجزيةء وفي ذكر 
الاستسلام» وجهان في «الترغيب». 

وإن انتقل غيرُ كتابيّ ومجوسيٌ إلى دينهما قبل البعثةء فله حكمهماء 
وكذا بعدّهاء وعنه: إن لم يُسلمء قتل» وعنه: إن تمجس . وفي «المذهب»»ء 
و«المستوعب»» و«الترغيب»» وذكره أبوالخطاب: قبل البعثة بعد التبديلٍ 
كبعد البعثة. وقدّمَ في «التبصرة»: ولو قبل التبديل . ْ 

وإن انتقل كتابئٌ أو مجوسيٌ إلى غير دينه» فعنه: إن لم يُسلمء قَيْلَ. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳۱) (۳)ء 
(۲) ليست في (ط) . 
(۳۴) في الأصل و(ط): «فاختار» . 


باب عقد الذمة ۳۲١‏ 


وعنه: ويُقرٌ بدينه الأول. وعنه: يقرٌ بأفضل منه؛ كمجوسي تهوَدَء وفي الفروع 
«الوسيلة» وجة: أو يهودي تنصّرٌ*. وقال شيحُنا : اتفقوا على التسوية بين 

اليهودٍ والنصارى؛ لتقابلهما وتعارُضِهما. قال: ويُسمُون بهما قبل نسخ 
وتبديل» ومؤمنين و" مسلمين. قال: وإن اشترى اليهودُ نصرانياًء فجعلوه 
e‏ على جعله يهوديّاء ولا یکون إلا" مسلماً*» وعنه: يقر بدين 

يقر أهلّه عليه » وعنه : إن لم يكن دون الأول0١‏ - 4 . 


مسألةٌ - :٤ ١‏ قوله: (وإن انتقلّ كتابئّ أو مجوسيٌ إلى غير دينه» فعنه: إن لم التصحيح 
يُسلمْ» قُتِلَء وا الأوله وع يعر بافضل مه کی وود و 
يُرُ بين يُقرٌ أهلّه عليه» وعنه : إن لم يكن دون الأول) انتهى . 
في ضمنٍ كلام المصنفِ أربعٌ مسائل : 
اه الأولى  :١‏ إذا انتقلّ كتابي إلى دين كتابي» مثلّ هوا نصرانيٌ أو 
تنص يهوديٌ ؛ فهل يقر مطلقاًء أو قد على ما هو أفضلُ من دينه» أو لا يق ولاجُقبَلُ 
منه إلا الإسلامٌ أو السيفء أو لا يُقرُء ولا قبل منه إلآ الإسلامٌء أو الدينُ الذي كان 
عليه؟ فيه روایاتٌ : | 
إحداهن : لا يُقِرُ ولا يُقبل منه إلا الإسلامٌ» أو الدّينُ الذي كان عليه» قال ابن منجا 


فی «شرحه) : هذا المذهب› وجزم به فی «الوجيزا وغيره» وقدمة فى «الهداية»)» 


# قوله : (وفي «الوسيلة» وجه : أو يهودي تنصّرٌ) في بعض الأصولٍء لفظَةٌ : «وجي» ساقطةٌ. الحاشية 
* قولّه: (ولا يكونٌُ إلا مسلماً). 
في بعض الأصولٍ بإسقاط «إلا». 


. ليست في (ط) و(ر)‎ )١( 
. :ليست في الأصل‎ )۲( 
. في (ط): «أن يتهود»‎ )۳( 
. في (ط): «ينتصر‎ )4( 


التصحيح و«الخلاصة»» و«المقنع» 


الحاشية 


"'". و«إدراك الغاية» وغيرهم. 


والروايةٌ الثانية: لا يقر ولا يُقبِلُ منه إلا الإسلامُ فقط. وهو احتمال في 
«المقنع»”"' . 

والرواية الثالثة : يقر مطلقاًء وهو ظاهرُ كلام الخرقيٌ. واختاره الخلال» وصاحبه 
أبوبكر . وقدَّمَّه في «الرعايتين»؛» و«الحاويين»؛ و«النظم؟» وغيرهم. وأطلقهن في 
«الشرح»”" . 

والروايةٌ الرابعة : يقر على أفضلّ من دينه. كيهوديٌ تنضصّرَء في وجه في «الوسيلة». 
وقال الشيحٌُ تق الدين: اتفقُوا على التسوية بين اليهودٍ والنصارى؛ لتقابلهماء 
وتعارضهما. 

قلت: الصوابُ أن دينَ النصرانية أفضلٌ من دين اليهوديّة الآنَّ. وأطلقهنٌ في 
«المحرر»» واتجريد العناية». 

المسألة الثانيةٌ ‏ ؟: إذا انتقلّ الكتابئّ إلى دين غير أهل الكتاب؛ فهل يُقرٌ على دين 
بق هله عليه: كما لو تمبّس» أو لا بق مطلقاً؟ فيه روايتان: ١‏ 

إحداهما: لا يُقَوُء وهو الصحيح. نص عليه قال الشيح الموفق والشارح: لا نعلم 
فيه خلافاً. وقطعٌ به في «المقنع»”"» وابن منجا في «شرحه»» وصاحبٌ «الوجيز»» 
وغيرُهم» وقدّمه في «الرعايتين؟» و«الحاويين». 

والرواية الثانية : يُقرُ على دين يقرُ أهلّه عليه. وهو قول في «الرعاية»؛ وغيرها. فعلى 
المذهب : لا يُقبلُ منه إلا الإسلامُ أو السيفُ» وهو الصحيحٌ. نص عليه» واختاره الخلال 


8 595/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 0650١00 ٤144/٠١ زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
۰. ۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (f> 


وصاحبّه. وجزمً به في «المقنع» و«شرح ابن منجا»» وقدّمه في «الرعايتين»» التصحيح 
و«الحاويين»» وعله : لا يُقَبلُ منه إلآ الإسلامُ أو الدينُ الذي كان عليه » وعنه : قبل منه 
أحد ثلاثة أشياء : الإسلامٌ؛ أو الدينُ الذي كان عليه أو دينُ أهل الكتاب» وأطلقهنٌ في 
«المغني»”"2؛ و«المحرر»» و«الشرح)”", والمصئّف . 

المسألة الثالثةٌ ‏ ": إذا انتقلَ مجوسىٌ إلى دين أهل الكتاب؛ فهل يُقرُء أم لا يُقبل 
منه إلا الإسلامء أو لا يُقبل منه إلا الإسلامُ أو الدينْ الذي كان عليه؟ فيه رواياتٌ : 

إحداهن : يقر عليه» وهو الصحيخ . نص علیه» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
المذهب؛ ” “وجزم به في «الوجيز» وغيره. وقدّمه فى «الرعايتين»» و«الحاويين»» وعنه : 
لا يُقبل منه إلا الإسلام“» وهو احتمال في «المقنع» . 

والرواية الثالثةٌ: لا يُقبِلُ منه إلا الإسلامٌ أو الدينُ اي کان وشو قزل ف 
«الرعايتين»؛ وأطلقهنٌ في «المغني»" و«المحرر»» و«الشرح» 

قلت : ينبغي ‏ على الرواية الثالثة ‏ أن يُقبّل منه الدينُ الذي انتقل إليه ؟ لأنا إذا قبلنا منه 
الدينَ الذي كان عليه» فلأن نقبلَ منه الدين الذي انتقلّ إليه بطريق أولى؛ لأنه أعلى من 

المسألةٌ الرابعةٌ - ٤‏ : إذا انتقلّ مجوسيٌ إلى غير دين أهل الكتاب» لم يُقرٌء وهل لا 
يُقبل منه إلا الإسلامٌ أو دين أهلٍ الكتاب» أو لا يقبل منه إلا الإسلامُ أو ديئهء أو لا يقبل 
منه إلا الإسلامٌ فقط؟ فيه رواياتٌ : 


٠٠٠ 444/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
„. 00 „006/۹ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 448/٠١‏ . 
 ٤(‏ 4) ليست في (ط)» والمثبت من النسخ الخطية . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١ ٠٠١/٠١‏ 


4 كتاب الجهاد 


الفروع "وعلى غير الأولى؛ متى لم يقرّء وأصر عليه» فإن كان دون الأول 
تل وفى استتابته » هان وإلأضربَ» وحبسن . 


التصحيح إحداهنٌ: لا يقبلُ منه إلا الإسلامُ فقطء وهو الصحيحٌ. اختارّه الخلل وصاحيّه . 
وجزم به في «المقنع»"» واشرح ابن منجا»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
۸ والمغني»" ذكره عند قول الخرقيّ: وإذا تزوج”*' كتابيةء فانتقلت إلى دين/ آخرَ . 

والرواية الثانية : لا يقبل منه إلا الإسلامُ أو الدينُ الذي كان عليه . 

والرواية الثالثة : لا يقبل منه إلا الإسلامُ أو ديه الذي كان عليه أو دين أهلٍ الكتاب» 
وأطلقهنٌ في «الشرح»”* . 

تنبيه : ظهرٌَ مما تقدمّ: أن في إطلاقٍ المصنفب في بعض المسائل نظراً» كما ترى. 
وأن ظاهرٌ كلايه يشمل ما لو انتقلّ إلى دين غير دين أهل الكتاب» والمجوس. وليس 
الأمرُ كذلك» والله أعلم . ْ 1 

مسألة  :٥‏ قوله: (وعلى غير الأولى؛ متى لم يقر راهن غا فإك كان ر 
الأول» قُتل» وفي استتابته» وجهان) انتهى . 

وأطلقهما في «المغني»» و«الشرح» : 

أحدهما: يُستتابُ» وهو الصوابٌ. 


والوجه الثاني : يقتل من غير استتابة» وهو ضعيفٌ . 


الحاشية و ا وا ا ا اتام ال ل ا 11 


)1-١(‏ ليست في الأصل 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۹۸/٠١‏ . 

. 00/4 5 

(5) في (ح): «تزوجت) . 

(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤4۸/۱۰‏ ۔ ٤۹۹‏ . 
(5) 0۱/۹ . 


باب عقد الذمة م 


ومن جُهلث حاله؛ وادّعى أحدّ الكتايين» أَغِذَّتْ جزيئه» في الأصحٌ. الفروع 
وعنه: وتّحِلَ مناكحتّه» وذبيحته» کمن أقرّ بتهُودِ أو تنصّر متجدّوء وإن كذَّبَ 
نصرانيٌ بموسى » خَحَرَجَّ من النصرانية ؛ لتكذيبه عيسى”*» ولم يقر لا يهودي 
بعيسى”. وإن تزندق ذميٌ» لم يُقتَل؛ لأجل الجزية» نقله عنه ابن هانئ. 

وتو خلٌ الجزيةٌ لكل حول في آخره» ويُمتَهِنُونَ عندّه» ولا يقبلٌ إرسالها ؛ 
لزوال الصَّعْارِء كما لا يجوز تفرقتُها بنفيه. ولا تتداخل . ولا يصح شرظ 
تعجيله ولا يقتضيه الإطلاق. قال أصحابنا: لأنا لا نأمنٌ نقض الأمانةء 
فيسقط و من العوض. وعند أي الخطاب وغيره: يصحٌ ويقتضيه 
الإطلاقٌ. 

من المُقِلٌ* ديناراًء أو اثني عشرٌ درهماًء أو القيمة. نص عليه لتغليب 
حق الآدميّ فيها” . قال القاضي وغيره : والمنافع . ونصفٌ صاع جيدٍ عن 


* قولّه : (وإن كذّبَ نصرانئٌ بموسى» خرجٌ من النصرانية؛ لتكذيبه عيسى). الحاشية 
لأنه يلزمُ من تكذيب موسى تكذيبُ عيسى؛ لأن عيسى بعد موسى» وهو مصدّقٌ له. 
* قولّه: (لا يهوديٌ بعيسى). 
عطفٌ على قولِه : (وإن كذَّبَ نصرائيئٌ) فيكونٌ المعنى : لا إن كذَّبَ يهودييٌ بعيسى» أي : لا يخرجٌ 
من اليهودية؛ لأن موسى قبل عيسى . 
* قولّه (من المقلّ). 
متعلقٌ بقوله : (وتؤخذ الجزيةٌ) . 
* قولّه: (أو القيمةء نص عليه؛ لتغليب حقٌّ الآدميّ فيها). 


بخلافي الزكاةء والكفاراتء فإنه علب فيهما حقٌ الله تعالى» فلا تُجزئ القيمةٌ على المر جح . 


۳۲ كتاب الجهاد 


الفروع صاع وسط» والمتوسط* مثلاه. والغنيٌ عرفاًء وقيل: من مَلّكَ نصاباًء 
وحكي زواية. وعنه: من ملك عشرة آلاف دينار"“ يلا المتوسط. كذا 
وظفه عم" » وتقدّمَ حم تغييره". 
وفي الخراج عنه خُلّفٌ*. وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمينَ 
ودوابئهم. وفي اعتبارٍ بيان قدرهاء وأيامهاء والاكتفاء بها عن الجزيةء 
وجهان *"". وقيل: تجبٌ بلا شرط . 


التصحيح مسألة ‏ 5-/: قوله : (وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمينَ ودوابّهم» وفي اعتبار 
بيان قدرهاء وأيامهاء والاكتفاء بها عن الجزيةء وجهان) انتهى . 
ذكر مسألتين: 
المسألة الأولى ٠‏ : هل يعتبرٌ بيان قذر الضيافة وأيامهاء أم لا؟ أطلق الخلاف . 
أحذهما: يعتبرُ ذلك» فلا بُدَّ من ذكرهء وهو ظاهرٌ ما في «الهداية», 
و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقن"» و«المحرر»» و«النظم». 


الحاشية * قوله: (والمتوسط). 
أي : المتوسظ الذي ليس بمقلّ ولا غنيئّ يؤخدٌ منه مثلا المقل. 
* قوله : (وتَقدَّمٌ حكم تغييره). 
يعني : هل للإمام أن يُخِيرَ ما وظفَه عمرٌ. 
* قوله : (وفی يي الخراج عنه : خُلتٌ). 
أي : اختُلِف عن عمرٌ في توظيف”“ الخراج . 


. في (ر): «درهم؟‎ )١( 

(؟) أخرج أبو عبيد في «الأموال» (۳۹۳) عن أسلم قال : ضرب عمرٌ الجزية على أهل الوّرقٍ أربعين درهمأء وعلى أهل 
الذهب أربعة دنانير» ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . 

)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١١/7”57غ2‏ 5 

)٤(‏ في (د): «تطييف» وفي (ق): «نصف»» والوظيفة : ما يقدّر من عمل ورزق وطعام وغير ذلك . «المصباح»: (وظف). 


باب عقد الذمة خض 


ومتى بذلوا الواجبّء حَرْمّ التعرّض بقتل أو أخذٍ مالٍء ويلزمٌ دفعٌ الفروع 
قاصدهم بأذئ» ولامطمعَ في الذبٌ عمن بدار حرب . قال في «الترغيب»: 
والمنفردونٌ ببلد غير متصل ببلدناء يجب ذب أهل الحرب عنهم» على 
الأَشْبَهه ولو شرظنا أن لا نذبٌ عنهم» لم يصمٌّ. 

ولا تلزمٌ صبيّاً. ومجنوناًء ورّمناًء وأعمى» وشيخاً فانياًء وراهباً 


و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم» واختارّه القاضي وغيرُهء وقدمه في التصحيح 
«الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني: يجوز إطلاق ذلك كله ويرجعٌ فيه إلى العرفٍ والعادة» وهو 
الصوابٌ. وبه قطعَ في «الكافي“. قال في «المغني» ٠‏ و«الشرح»”": فإن شرط 
الضيافةً مطلقاًء صم في الظاهر . قال أبوبكر: إذا أطلق مدة الضيافة» فالواجبٌ يوم 
وليلةً؛ لأن ذلك الواجبُ على المسلمين. 

المسألة الثانية -۷: هل يكتفي بها عن الجزية» أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يكتفي بها. وهو الصحيح» اختارّه القاضي» واقتصرَ عليه في 
«المغني““ . وقدّمه في «الشرح»”*' ونصرهء لكن بشرط أن يكونّ قدرُها أقلّ الجزية؛ إذا 
قلنا: الجزيةٌ مقدّرةٌ الأقلّ. ٠‏ 

والوجة الثاني: لا يكتفي بذلك» ولا يصح العقدٌ عليه» وبه قطع ابن عقيل في 
«الفصول»» وابنْ حمدان في «الرعاية الكبرى». ْ 


. 0۳/٥ )١( 

. 1012/1 )0( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 478/1١١‏ . 
)6( 0/1 . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١٠٠/ ٠٤١‏ . 


الفروع 


۳۲۸ كتاب الجهاد 


بصومعة» وفيه وجه ولا يبقّى بيده مالٌ إلا بُلْغبّهِ فقط» وا بيده » قاله 
شِيحُنا. قال: ويؤخدٌ منهم ما لاء كالرزق الذي للديورة“ والمزارع 
إجماعاً ,“قال :ويخِث ذلك: قال: ومن له تجارة» أو زراعة. وهو خالل 
أو معاوثهم على دينهم › كمن يدعو إليه من راهب وغيره» يلزمه إجماعاًء 
وحكمه حكمهم بلا نزاع. ولا تلزم عبداء» وعنه: لمسلمء جزم به في 
«الروضة)» وأنها تسقط بإسلام أحدهماء وفي «التبصرة» عن الخرقي : تلزم 
عبداً مسلماً عن عبده. قال أحمد: والمكاتبٌ عبدٌ. وتلزمُ معبّقاً بعضه بقذرٍ 
حريته» وفى ذمىئٌ أعتقّه مسلمء روايتان ان 1 لا فقيراً عاجزاً 


التصحيح مسألة -8: قوله : (وفي ذميٌ أعتقه مسلمٌ» روایتان منصوصتان) انتهى : 


الحاشية 


إحداهما: تجب عليه الجزيةٌ» وهو الصحيحٌ. قال الزركشي: هذا الصحيح 
المشهورٌ من الروايتين. قال الشيحٌ الموفق والشارح: وإذا عنّقَء لزمته الجزيةٌ لما 
يُستقبلٌ» سواءٌ كان معتَقُه مسلماً أو كافرء هذا الصحيح عن أحمد. انتهى. وقال في 
«الوجيز» وغيره: ويؤخدٌ ممن صارٌ أهلاً لها في آخر الحولٍ» وهو ظاهرٌ ما قدمَه في 
«المحررا» وجزمٌ به الخرقي . 

والروايةٌ الثانية : لا جزية عليه» قال الخلأل: هذا قول قديمٌ رجعَ عنه» ووَهُنها" . 

(” تنبيه: أطلقٌ المصنفٌ ‏ رحمه الله - الروايتين في الذميّ إذا أعتقّه المسلمٌ» ثم قال 
بعد ذلك بأربعة سطور: (وعنه: لا جزيةً على عتيق مسلم) والظاهرٌ أنها هي إحدى 
الروايتين اللتين ذكرهما أولأًء فيحصلُ في الكلام نظرٌ؛ لكونه أطلقٌ الخلاف» ثم يحكي؟ 


۱( الدير للنصارى معروف» والجمع ديورة . «المصباح»: (دیر) . 
(۲) في (ط): «أوجبهاء . 
(۳- ۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


بات عفد ا ۳۲۹ 


عنهاء وفيه احتمالٌ» كمعتول» على الأصحٌ. وفي خنثى مشكل وجهان" الفروع 
فإن بان رجلا لە ويتوجّه : وللماضي . فإن بذلتها امرأةٌ لدخولٍ ۲۱۱/۲ 
دارا مى معان 

ومن صارٌ أهلاً بآخر حولٍء أَخِذّ منه بقسطه بالعقدٍ الأول» وقيل: 
يخير بينه وبين لحوق بمأمنهء وعنه: لا جزية على عتيق مسلم» وعنه: 
ان عتيق ذم" جزم به في «الروضة». ولف a‏ إفاقة مجنون 
''رواية بعدم الجزية» فظاهرّه أن المقدّمَ لزومُ الجزية» وهي المذهبٌء كما تقدّم. فحصلل التصحيح 
خللٌ من جهة المذهب» والله أعلم" . 

مسألة -4: قوله : (وفي خنشی مشكل وجهان) انتهى : 

أحدهما: لا تجبٌ عليه» وهو الصحيح من المذهب»› وبه قطعَ في «الکافي»“› 
و«الحاوي الكبير» قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أظهرٌ. 

والوجه الثاني: تجبٌء وبه قطع في «المغخني»*» و«الشرح»"» 
و«الحاوي الصغير»؛ و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين». قلت : 
وهو ضعيفٌ . 
* قولّه: (ولا جزيةً على عتيق مسلم» وعنه: وعتيق ذميٌ). الحاشية 

هذه من توابع قوله: (ومن صار أهلاً بآخرٍ الحولء أَخِدٌ منه بقسطه) فذكرٌ في مَنْ صارَ أهلاً 
(۱) ليست في (ط) . 
() في (ط): «مع؟ . 
(- ۴) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
0A۸ /o )2(‏ . 
)٥(‏ لم نجدها في مظانها . 


(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١١/5154»‏ وفيه : ولا تجب على خنثى مشكل وهو عكس ما ذكره المصحح هنا 
وفي «الإنصاف» . 1 


افرع 


۰ كتاب الجهاد 


حول ثم تو خذ» وقيل : في آخره بقذرهاء کمعتق بعضه» وقيل : يعتبرٌ 
الغالبُ» وقيل: فيمن لا ينضبط أمرّه فقط. وإن طرأ المانعٌ بعد الحولٍ» 
لم تسقط» في الأصحٌ. إلا بالوسلام. نص عليه» وأنه يدخل فى قوله: 
«من أسلمَ على شيء فهو له2©7. لأنها عقوبةٌ لا أجرةٌ عن السكنى. وفي 
و 0 
«الفنون»: أنها عقوبة؛ وإن بقاءً الع الذل ليس بغنيمةٍ عند العقلاءِء 
ومن عد الحياةً مع الذل اة فقد أخطاً طريق الإصابة. وفي فى «الفنون» 
أيضاً عن القولٍ بأنها عوضٌ عن كفٌ الأذى: لا بأسسَ به. 
وفي «الإريضاح»: لا تسقط م ٠‏ ومنع في «الانتصار) وجوبها. 

وأنها مراعاةٌ وأن ا يسقط. نص عليهء وإن طرأ فى فى أثنائه» 
سقطتٌُ» وقيل : يجب بقسطه. وإن تولّى إمام» فعرف ما 5 


في آخر الحول بالعتق؛ هل يُؤخدٌ منه بقسطه؟/ وهو المقدَّمٌ أو لا يؤخذٌ من عتيق مسلمء 
ولا من عتيقٍ ذميّ» ومما يدل على أنه أرادٌ بذلك من صارٌ أهلاً بآخر الحولء أنه ذكرٌ ذلك 
بعد قولِه: (ومن صارٌ أهلاً). وذكرٌ قبل ذلك قولّه: (وفي ذميّ أعتقه مسلمٌ» روايتان 
منصوصتان”")» فلو قل : أرادَ بقوله : (وعنه: لا جزية على عتيق مسلم) أن عتيق المسلم فيه 
روايتان» هل عليه الجزيةٌ أو لا؟ لكان تكراراً. ومما يقوي أن مرادّه كاي الخلافٍ في قسط 
ذلك الحولٍ لا مطلقاًء أنه ذكرٌ في ذلك روايةٌ في عتيقٍ الذميّء ولم نر خلافاً في عبدٍ الذميٌّ 
إذا عق أنه لا جزيةً عليه مطلقاً» وإنما رأيتُ ذلكَ في عتيقٍ المسلم. فإذا ثبت ما قلناه كان 
الأولى أن يقول: وعنه: لا يۇخ ذلك من عتيق مسلم. وعنه: ولا عتيقٍ ذميٌّ. 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ۹/ ١٤٠٠ء‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) ليست في (ق) . 


باب عقد الذمة ۳۴۱ 


قامث به بین » أو ظهر واعتبر ذ في «المستوعب» ثبوتّه» أقرّهم» فإن جهلهء الفروع 
فقيل: يعمل بقولهم» وله تحليفهمء فإن بان نقص» أخدّهء وقيل: 
يعقِدُها باجتهاده”'' . 

ويُؤخذ عوض الجزية زكاتين من أموالٍ بني تغْلِبَ» مما تجبُ فيه زكاةٌ 
حتى ممن لا تلزمّه جزيةٌ» وفيه وجه اختاره الشيحٌُ. وليس للإمام تغييرُه؛ 
لأن عقدَ الذمة مؤبّدٌء وقد عقدّه عمرٌ معهم هكذا”". واختارٌ ابن عقيل : 


مسألة  ٠١‏ : قوله: (وإن تولى إمامٌ» فعرفٌ ما عليهم» أو قامث بِينةٌ» أو ظهرٌ. . . التصحيح 
أقرهم» فإن جهلّه. فقيل: يعمل بقولهم» وله تحليفهم. > فإن بان نقص» أحذّه» وقيل: 
یعقدها باجتهاده) انتهى . 

وأطلقهما في «المحرر. انتهى 

أحدهما: يعمل بقولهم. وهو الصحيحٌ» وبه قطعَ في «الكافي»”" وغيره» وقدّمه في 
«المذهب»» و«مسبوك الذهب)»ء و«الخلاصة». و«المغني»“› و«المقنع»*» 
و«الشرح»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يستأنف العقدَ معهم . اختاره أبوالخطاب» فقال في «الهداية»: 
وعندي أنه يستأنف عقدَ الذمة معهم» على ما يؤدي اجتهاذه . انتهى . 

”فهذه عشر مسائل في هذا الا 


. في (ط): «نقض؟‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۲۱۷/۹ . 

. 040/0 (۳( 

. ANT (© 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 44١/٠١‏ . 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤٤٤١/١٠١‏ . 
(۷- ۷) ليست في (ط) . 


الفروح 


الحاشية 


PY‏ كتاب الجهاد 


يجوز؛ لاختلاف المصلحة باختلافٍ الأزمنةء وجعله جماعةٌ كتغيير 
خراج وجزية» وقاله شيخنا. وكلامٌ الشيخ وغيره يقتضي الفرقٌء وسبق ما 
يدل غ 

وذكرّه هو وغيرٌه احتمالاً بقبولها إذا بذّلهاء جزم في «الخلاف» بالفرقٍ» 
وبأن فيه نظراً* وبأن هذا لمهم برضاهم ولم يرضوا بالزيادة عليه» بخلافي 
الخراج» فإنهم ألزموا به وإن لم يرضواء وقيل: تقب الجزيةٌ منهم؛ للآية 
وكحربيٌ لم يدخل في الصلح. ومصرفه» كجزية؛ لقول أحمدّ في رواية 
محمد بن موسى : تُضاعفٌ عليهم الجزيةٌ. وعنه : كزكاةٍ؛ لقوله في رواية ابنِ 
القاسم : إِنَّما هي الزكاةٌ؛ الصغيرٌ والكبيرٌ سواءٌ. وقاله أبوالخطاب وغيره. 
فدلٌ أنها تخد ممن لا جزيةً عليه» إن قيل : هي زكاةٌ» وإلاً فلاء وهو أظهرٌ. 
ويلحقُ بهم من تنضّرٌ من تنوحّ وبَهُراء أو تهودَ من كنانة وحِمْيرَء أو تمس 
من بني تميمء وذكره جماعةًء وقيل: لا. 0 الشيحٌُ» وحكاه نص 
أحمد. حمد. وللإمام المصالحة مثلهه* > لمن خشِي ضررّه بشوكته من العرب 
وأباها إلا باسم الصدقة مُضعفة e‏ وا 


* قوله : (جزمٌ في «الخلافي» بالفرقٍ. بأن فيه نظراً) . 
في نسخة : وبأن فيه نظراًء بزيادة واو. 
* قوله : (وللإمام المصالحةٌ مثلّهم) إلى آخره. 
أي : مثل بني تغلبٌ» فإذا رأى المصلحةً أن يجعل غيرّهم مثلّهم» فله ذلك . 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 


باب أحكام الذمة r‏ 


باب أحكام الذمة الفروع 


يلرم الإمام أخذهم بحكم الإسلام : في التفس والمال والعرضء والحدٌ 
فيا روب وعنه : إذاخاء لع لق عد ر اختاره ابن 
امد رم قلع سرلا مع من بع : 

يلم تمييڙهم” عن المسلمينَ» پس ثوب يخالفث بق ثيايهم» كعَسَلي 
وأذْكنَ يضرب لوثه إلى السّوادء وبشدٌ" زُنَّار فوق ثوب التصراني» وللمّرأة 
غِيّارٌ بالشقين» باختلافي لونيهماء وأن يَجَعَلُوا لدخولٍ الحمّام برقابهم 
جُلْجُلاَء وهو: الجرّسُ الصّغيرء أو خاتم رصاص ونحوه. ويلزم تميبز 
قبورهم عن قبورنا تمييزاً ظاهراً كالحياة وأؤلى» ذكره شيخنا. وأن لا يكتنوا 
بكنية المسلمين كأبي القاسم» وأبي عبد الله» وكذا اللقب» كعز الدين 
ونحوهء قالّه شيحُنا. وقالَ الإمامٌ أحمدٌ لنصراني طبيب: يا أبا إسحاق. 
واحتجٌ بفعل النبيّ كله وفعل عُمرء ونقّل أبوطالب: لا بأسسَ به؛ التي يكل 
قال لأسقّف تجران: «يا أا الحارِتء ألم تَسْلَهْ”". وَعُمّر قالَ: يا أبا 
لخن ويتوجّه احتمالٌ وتخريجٌ: يجوز للمصلحة» وقاله بعض العُلماءء 
ويُحمل ما رُويَ عليه» وعن (م) الجوازٌء والكراهةٌ؛ لأنَّ فيه تكبيراً 


وتعظيما: 
EASES e a‏ 1 التصحيح 
* قوله: (وبشدٌ): الحاشية 


أي : بشدٌ الخرّق في عمائمهم وَلانيهم. 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 001/15 . 
(۳) لم أقف عليه وأورده ابن قدامة في «المغني» ۲٤۸/۱۳‏ . 


الفروع 


i:‏ کتاب الجهاد 


وأنْ يَحْذْفُوا مقدَّمَ رُؤُوسِهمء لا كعادةٍ الأشْرَافِء وأنْ لا يَفرّقوا 
شعورَهم . . ولهم ركوب غيرخيل» بلا سرج لكن عَرْضا بإكافيا” اوقل 
يمنَعْهم منّ الطَيالِسة وانهم إن أبُوا الخيارء لم يجبتروا. ونغیره نحن . . وقال 


و 


ش خا : ومن حمل سلاح» والمقائلة . بقًافى" 1" ورمي » وغيره؛ لأنه 


مشروط عليهم . 

وتحرمٌ العيادةٌ» والتّهنئةُ والتعزية لهم كالتَّصدِيرِء والقيام» وكمبتدع 
يجب هجره» وعنه: يجوز (و ه ش). وعنه: لمصلحةٍ راجحة. قرا 
إسلام» اختاره شيحُناء ومعناه اختيارٌ الآجرّي» وأنّه قول العلماء: يُعادُ 
ويُعرض عليه الإسلام. نقل أبوداود: إِنْ كان يريد ”"يدعوه إلى الإسلام"» 
فنعم» ويُدُعى بالبقاءء وكثرة المالٍ والولدٍء زاد جماعةٌ: قاصداً كثرة 
الجزية. 

وقد كره الإمامُ أحمّدُ الدّعاءَ لكل أحد بالبقاء ونحوه؛ لأنّه شيء فرع 
اا واا شا ويله ابن عقيل وغه وذكره أصنحابنا هنا رو 
أحمدٌ والتسائي*“) عن أبي الحسن» 97 أمّ قيس بنتٍ مِحْصَن عنهاء 
قالت: تُوفيَ ابي قَجَرْعْتٌ عليه» فقلتُ للذي يغسله: لا تُعَسّل ابني بالماء 
البارد فتقيُله» فانطلقَ عُكَاسْةُ إلى رسول الله يكل فأخبره بقولها: فتبسّمء 


. إكاف الحمار: برذعته . «القاموس»: (أكف)‎ )١( 

(۲) الثقاف: ما تسوى به الرماح» «مختار الصحاح»: (ثقف) . 

؟) في (ر): «بدعوة الإسلام» . وفي (ط): «يدعوه للاسلام) . 
)٤(‏ أحمد (٩۲۹۹۹۹)ء‏ النسائي ۲۹/٤‏ . 


باب أحكام الذمة ro‏ 


فقال: «طال عُمْرَها»ء قالت: فلا أعلم امرأةً عُمْرَتْ ما عُمرَتُ. أبوالحسّن 
تفرّد عنه يزيد بن أبي حبيب الإمامٌ. ولمسلو”'' منْ حديث أنس؛ أنه عليه 
السّلامء قال ليتيمة كانث عند أمَّ سُّلِيم: « لقڏ كبِرْتٍِء 0 
وأنها قال ل سلیم» وأنّ 1 سلیم ذُكَرنُهُ لرسولٍ الله كَل فضجحك 
وقال: «يا آم سَليمٍ» > أتعلمينَ أني ا* شترظتٌُ على ربّي؛ فقلت : نما آنا امعد 
أرضّى كما يرضى البَشْرٌء وأغضبٌ كما يغضبٌُ البشّرٌء فأيّما أحدٍ دعوت 
عليه منْ أمتي بدعوة ليس لها بأهلء أن تجعلها له ْهُوراً وزكاةً وقربةً». 
ودّعا لأنس بطولٍ العُمر”" . ْ 

وأمًا قوله اث لأمّ حبيبة» لما سألت أن يمتعها الله بزوجها ‏ عليه 
السّلام ‏ وابئها وأخيها : «إنك سألت الله لآجال مضروبةء وآثار موطوءقء 
وأرزاق مقسومة» لا يُعجّلَ منها شَّيء قبل حلّه ولا يؤخحرٌ منها شيء بعد 
ET‏ وعذاب في القبرِء كان 
يرا :رواة فيل © . فلم ينه ولم يقل: إن الدّعاء لا أثرَ له في زيادة 
ال واا أرشدٌ إلى الأفضل ؛ لأنه عبادةٌ» لكن رَوى أحمدء وابنٌ 
ماخ من حديث ثوبان: «لا يرد القدرّ إلا الذعاء» ولا يزيد في العُمُرٍ 


, )40( )۲۱۰۳( في «صحیحه»‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري في «الأدب المفرد؛ عن أنسء قال: كان النبي ب يدخل علينا أهل البيت» فدخل يوماً فدعا لناء 
فقالت أم سليم: خُوٌيدمك» ألا تدعو له؟ قال: «اللهم أكثر ماله وولدهء وأطل حياته» واغفر له» . الحديث 

™( في #صحيحه» (55577) (۴۳) , 

. )۰۲۲( أحمد (۱۳٤۲۲)ء ابن ماجه‎ )٤( 


الفروع 


م كتاب الجهاد 


الفروع إلا اليرٌ». إسنادُه ثقاتٌء رواه الترمذي"''» مِنْ حديثِ سلمان» بإسنادٍ 
جيّدء وقال: حسنٌ غريبٌ. 

ولم يكرّه أحمدٌ: فداكَ أبي وأمّي؛ لأنهي قالهء في «الصحيحين؛ 

5 وغيرهما”". وكره: جَعلني الله فداءك؛ لما سبق. ولمسله”" / من حديثٍ 

أبي سعيدٍء أنَّ وفدَ عبدٍ القيس» قالوا للنبي ككل: يا نبي اللو جعلّنا الله 

فداءكٌ ماذا يصلّح لَنا من الأشربة؟ الحديثٌ . وفداءّك» بكسر الفاء وبالمل: 

حرم البُداءةٌ بالسّلامء وفي الحاجة احتمالٌ» نقل أبُو داودّ» فيمَنْ له 

حاحة إل لا يعجبني» ول کک ان أو اصح أو خالك تل 

علیه» وجوّزه شيحُناء ويتوجّه بالنية» كما قال له الحربيئ : تقولٌ: أكرمّك الله؟ 

قال: نعمء يعني بالإسلام. ويجورٌ: هدا اللهُ. زاد أبوالمعالي: وأطال 

ابقاك» ونحوه. ون سلَّم نّم علم أنه ذميئٌ» استحبٌ قولّه له : رد علي سلامي . 

وإِنْ سلَّم أحدهم» لزم ردّ: عليكم أو : عليكٌ» وهل الأولى الواو؟ فيه 


وا وعند شيخنا : يرد تحيئّه ) وأنه يجوز: أهلاً وسهلاً . وكرة أحمدٌ 


التصحبح مسألة-١:‏ قوله: (وهل الأوْلّى الواو؟ فيه وجهان): 
أحدهما: الإتيان بالواو أؤلى» وهو الصحيح» وعليهِ عامّةُ الأصحاب. قال في 
«الرعاية الكبرى»» وتبعه في «الآداب الكبرى»: واختارٌ أصحابنا بالواو . انتهى . وبهِ قطمّ 
في «الهداية»» و«المذهب»., و«مسبوك الذهب»»ء و«المستوعب»»؛ و«الخلاصة». 


ON E RSS A ....... الحاشية‎ 


. )۲۱۳۹( في «سننه»‎ )١( 
0 (1غ). وأحمد (2)014:9 من حديث سعد بن أبي وقاص‎ )511١( زشهفق البخاري )0 مسلم‎ 
. (1۸) (A) في اصحيحه؟‎ )۳( 


باب أحكام الذمة PY‏ 


مصافحتة .. قبل له: فن عَطْسَء يقولٌ: يهديكم الله؟ قال: أي شيء قال الفروع 
له؟! كأنّه لم يرّه. وقالَ القاضي : ظاهرّه: أنه لم يستحبّه» كما لا يستحبُ 
بُداءنّه بالسّلام. وعنْ أبي مُوسى : إن اليهود كانُوا يتعاطسون عند النبيت يَكلل؛ 
رجاءَ أن يقول لهم : يرحمكم الله» فكان يقولٌ لهم : «يهديكم الله ويصلح 
بالكم». رواه أحمدٌء وأبوداودٌ» والنّسائيء والتّرمذي» وصځحه» وقال 
شيحُنا : فيه الرّوايتان. قالَ: والذي ذكرّه القاضي: يكرة» وهو ظاهرٌ كلام 
أحمدّ» وابنُ عقيل إِنّما نقّى الاستحباب. ْ 


وإِنْ شمّته”" كافرٌ» أجابه . 


و«الكافي»"» و«المقنع»*» و«الهادي»» و«البلغة»» و«الشرسح»» و«النظم»؛ التصحيح 
واشرح ابن منجا». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«نهاية ابن رزين»» و«الوجيز»› 
و«منتخب الأدمي» و«منوره»» و«إدراك الغاية»» و«تجريد العناية»» وغيرهم. قال في 
«بدائع الفوائد»» في أحكام الذمة: والصّوابٌ إثباث الواوء وبه جاءث أكنرٌ الرّوايات» 
وذكرها الثقاتٌ الأثباتٌ . انتهى . 

والوجه الثاني: الأؤلى عدم الواوء وبه قطحَ في «الإرشاد»» و«المحررهء 
و«تذكرة ابن عبدٌوس»» وغيرهم . 

قلت : وتتوجه السوية ؛ لأنَّ الرُوايات عن المعصوم صِححتْ بهذا وبهذًا. 


. )۲۷۳۹( الترمذي‎ »)۱۰۰٦۱( أحمد (19584)» أبو داود (0504)» النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «شتمه؟»‎ 

(9) ه/ 1 . 

. 420/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

. ٥٤ص‎ )0( 


۳۴۳۸ كتاب الجهاد 
الفروم ويمُنعونَ من إحداث الكنائس والبيَعَ» ذكرة شحنا إجماعاًء إلا فيمَا 
شَرّطوهء فيما قُتِحَ صُلحاً على أنه لنا . 
وفي ازوم عدم الموجودٍ في عَنْوَةٍ وقْتَ فتحه ٩‏ وَجهان0" وهما في 
التغيبٍ» إن لم يقر به أحدٌ بجزية» وإلآ لم يلرّم. قال شیضنا : وبقاؤّه لیس 
لا فا لو وقاله أيضاً في مشتبي* e‏ 
المعابدٌ» وكغيرها . وقال: لو انقرضّ أهل مصرء ولم يبقّ من دخل في 
عهدهم» فلنًا العقارٌ ‏ والمنقول: والمعابدٌ ‏ فيئاً . 


فن عقدّ لغيرهم ذمّة فكعقلٍ مبتدأء فإن انتقض» فكمفتوح عَنْوَة. وقال: 
وقد أخذ المسلمون منهُم كنائِس كثيرةً من أرض العَنُوق وليسٌّ في المسلمينَ 
من أنكرٌ ذلك فَعْلِمَ أن هدم كنائْس العَنُوةِ جائڙ» مع عدم الضّرر عليناء 
فإعراض من أعرض عنهم» كان لَقِلةِ المسلمينَ › ونحو ذلك من الأسباب» 


التصحيح مسألة - ۲: قولّه : (وفي لزوم هدم الموجودٍ في عَنُوةٍ وقتَ فتجه وجهان) انتهى . 
TO yT‏ 
وأطلقهما في «المغني»" : و«الشرسح : 
أحدهما: لا يلزمٌ هدمّهء وهو الصحيح» صححه في «النظم»» وقدمه في 
Mr, (u, .. (Dy‏ 
«الكافي» "'. وإليه ميله في «المغني» > و«الشرح» 


والوجه الثاني : يلزم. قدّمه ابنٌ رزين في اشر جه . 


الحاشية * قوله: (وقاله أيضاً في مشتبه). 
يحتمل أن يكون مرادٌه في المشتبه الذي لا يَذْرِي : أكانَ وقت فتحدء أو أحدثوة؟ . 
زفق في (ر): «فتحها) ٠.‏ 


. 710/1 )۲( 


. 0/0 )8( 


باب أحكام الذمة ۳۳۹ 


كما أعرض النّبي بي عن اليهودٍ حتى أجلاهُم عمرٌ 

وول الأمر إذا حكمّ في مسائل الاجتهادٍ بأحدٍ القولين لمصلحة 
المسلمين» وجبت طاعتّه (ع). ومَنْ قال : إته ظالمٌ» وجب عقوبئه . 

ولا يجوز في مسائل الاجتهادٍ أن يفعلُوا شيئاً بغير أمر ولي الأمر. قالَ 
في «القُنون» في بي منْ يبوت نيران المجوس: هو للمجوس مهما" بقي 
منهُم واحدٌ في المكانء سواءٌ كان من آهل ذلك المكانء أو لا؛ لأنه عليه 
السلا قال: «سُنُوا بهم سُنََ أهل الكتاب»". والتّصارى إذا كانت 1 
بيع فانقرض أهلٌ الَف وجاء قومٌ من النُصارى يقيمود بها » لم نمنغهم 
ولا تُخرّبهاء ولا تسل إلى رخ 

ودا وة الف: يمنع الهدْمُء وفي «الرعاية»: هو أشهرٌء كذا قال. 
وقال الإمامُ أحمد: ما في السَّوادٍ من البيع» فمحدّتٌ يُهدم» إلا الجيرةء 
وبَانِقيَّاء وبني صلوباء فإنّهم صُولحوا عليه» ولم يُخرجواء وما كان من 
صلح» أَقرُوا على صُلحهم . وكل مِضْرٍ مَصّرهُ العربُ» فليس للعجم أن يبوا 
فيه بِيعَةَ واحتجٌ بقولٍ ابن عباس . 
ولَهُمْ رم ما تشكّتٌ منهاء وعنه: وبناؤها إذا انهدّمتُ» وعنه: منعهماء 
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. أخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) في (ط): هماء . 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» الخلا . 

(4) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» ۲٠۲/۹‏ عن ابن عباس قال: أيما مصر أعده العرب» فليس للعجم أن يبنوا فيه 
بيعة - أو قال: كنيسة ‏ ولا يضربوا فيه ناقوسأء ولا يدخلوا فيه خمراً ولا خنزيراً . 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


4م كتاب الجهاد 


اختارّه الأكثرء قالهُ ابن هبيرة» كمنع الرَّيادّة. قال شيخنا : ولؤ في الكيفيةء 
وقال: لا أعلّى ولا أوسعّء اتفاقاًء وقيل: إِنْ جار بناؤهاء جار بناءٌ بيعَةٍ 
متهدّمةٍ ببللٍ فتخناة . 

ويُمنعونَ من تعليةٍ بناء على جار مسلم؛ لأَصَفَّهُ أو لاء ولو رضي الجارٌ. 
قال أبوالخطاب وأبوالوفاء: لأنّه حقٌ اله تعالى. زاد ابن الرّاغوني : يدوم 
على دوام الأوقاتِء ورضاه يُسقِظ حى من يحدّتٌ بعدّهء فدلّ أنَّ قِسمةً 
الوق قسمَّةٌ منافع» لا تلزم ؛ لسقوط حقٌ مَنْ يَحدّث . 

قال شحنا : أو كان البناءً لمسلم وذميٌّ؛ لأنَّ ما لا يتم اجتنابٌ المحرّم 
إلا باجتنابه» فمحرّمٌ» ويجبٌ هدمّه . وفي مساواته وجهان". ولو ملكُوا 
منه داراً عالية أو بتى مسلمٌ عندّهم داراً دوتهم» فلا تغييرَ في الأصحٌ) وبناء 

مسألة - : قوله: (وفي مساواته وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الكافي»» 
و«المقنع»"» و«البلغة»» و«المحررء و«الشرح»"» و«المذهب الأحمداء و«النظما» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يُمنعون. قال ابِنُ عبدوس: في «تذكرته»: ولا يعلونَ على جار مسلمء 
وصحّححه في «التصحيح)» وجزم به في «الوجيز' . ١‏ 

والوجه الثاني: يمنعون» جزم به ابن رزينِ في «نهايته»» وناظمهاء والأدميُ في 


(امنوره). 


() 11/0 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 108/٠١‏ . 


باب أحكام الذمة ۳4١‏ 


منهدمة عالية كبيعةء والمنهدم منها"“ ظلماًء كهديه بنفيهء وقيل: يعاد 
وهو أولى . ولو سقط هذا البناء الذي يجب إزالئه على شيء أتلفة» فيتو جه : 
العمان وان فى ها درو 

ويُمنعونَ وجوباً إظهارٌ خمر وخنزير» فإن فعلُواء أتلفناهُماء وإلاً فلا. 
نص عليه» وسبق أوَّلَ الغصب"". وإظهارٌ عيدٍ وصليب» وضرب ناقوس 
ورفع صوتٍ بكتاب » أو على ميّتِ. وقال شيحُنا: ومثله إظهارٌ أكل في 
وفضان. ونصٌٌ أحمدٌ: لا يضريون بناقوس » ومراده ‏ واللة أعلم ‏ إظهاره. 
قال في «الروضة»: وغيرها: ويُمنع من التعرضٍ للذمّة فيما لم يظهرًوا. 
مع أنه في مكانٍ آخرٌ قال”": يُمنعونَ من ضرب التاقوس» وإظهارٍ 
الخنازير”* . ”وظاهره: ليس لهم إظهارٌ شيء من شعائر ديهم في دار 
الإسلام؛ لا وقت الاستسقاءء ولا لقاء الملوكِء ولا غير ذلك» وقاله 

وان صُولحوا في بلدهم بجزية أو خراج» لم يُمنعوا شيئاً مما تقدّم» 
كأهل الهدنة. وقالَ أحمدٌُ: ما مصّره العربٌ أو فيح عَنْوَهَ فليس للعجم أن 
يضربُوا فيه ناقوساًء أو يشربُوا خمراً» أو يتخذُوا فيه خنزيراً . 


. في الأصل: «منهما»‎ )١( 

. 64/6 )( 

(۳) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط) . 
(:) في (ر): «الجنائز» . 

(5 0) ليست في الأصل . 


الفروع 


الفروح 


4 كتاب الجهاد 

ويمتغون مُقَامَ الحجاز» وهو: 0 والمدينةٌ واليمامة وخيبزٌ والينبع 
وفدَكُ» Os‏ وقال شیخځنا : ا ونحوهاء وما دون المنحنى » 
وهو: : عَقَبَةٌ الصّوَان من الشَّامء كمّعَان. قال: ومَنْ سمّى مِنْ قصدَ منهم 
كئيسة : جنا خا + أوقال: حجٌ المَشَاهدٌ عَرّر بما يردعه. إلا أن سكن ها 
بقيل » کح الكمّارٍء وحجٌ م الضالين . 

ولهم E‏ والأصح بإذنٍ اام لجار ولا يقيموا بموضع واحد 
فوق ى ثلاثقأيام» وقيل: فوق ن أربعةه إل لمرض » فإن ماتّء دفن به» وفيه 
وجه . ويُمنعونَ دخول الحرم - نص عليه اقا و قیل إلا لور وتال 
اب الجر دالا لحا ج کن . 

ولو غير مكلفي» ویعرر وینبش إِنْ دفن ب به إل أن يبلىء ولم ي يستئنه في 


التصحيح 2 مسألة  :٤‏ قوله: (ويُمنعونَ دخول الحرم - نص عليه مطلقاًء و قيل: إلا 


لضرورةء وقال ابنُ الجوزي : إلا لحاجة» كغيره) انتهى . 

المذهبُ المنصوصٌ: عدمٌ الجواز مطلقاً» وإذا قُلنا بالجوازء فهل هو للضرورة» أم 
للحاجة؟ أطلقّ الخلاف : 

أحذهما: لا يجورٌ لغير ضرورةء قطعٌ به ابنُ تميم» وحكاهُ عن ابن حامدٍء وهو 
ظاهرٌ ما قطعَ به في «الرعاية» وغيره. ۰ 

والقول الثاني : يجوز للحاجة أيضاً اختارّه ابنُ الجوزيٌ وغيره. 


. 559/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ ١ . أي: ما ولاها من القرى‎ )١( 
. في الأصل: «دخول مكة»‎ )۲( 


باب أحكام الذمة er‏ 


«التّرغيب». ولا يدخله ليُسْلِمَ فيه ولا تاجرٌ ولا رسولٌ مطلقاًء ولا بعوض. الفروع 
فان استوفاة أو بعضّهء ملكهء وقيل: يردٌه. وقيلَ: لهم دخوله» وأومأ إليه في 
رواية الأثرم» كحَرّم المدينةٍ في الأشهَرٍ . ويتوجّه احتمالٌ ال 
الحرا م لا الحرم؛ لظاهرٍ الكية. 
ولیس لكافر دخولٌ مسجل وعنة: يجوز كاستئجاره لبنائه» ذكرةٌ الشَّيحُ 
المذمّبَ. ثم منهم من أطلقّهاء ومنهُم من قال: لمصلحةٍء ھک 
بإذنِ مسلم» ومنهم من اعتبرهما معا » وكلام القاضي يقتضي”": يجورٌ؛ 
ليسمغُوا الذُكرء فرق قلوبُهم» ويُرجى إسلامُهم. واحتجٌ بما رواه ”أحمد 
و“ أبو داود”” ‏ والإسنادُ جيدٌ-عن الحسنٍ» عن عثمانّ بن أبي العَاص : أن 
0 ثقيف قدموا على النب َكل فأنزلَهُم ليكون أرق 1۳/۲ 
شتّرطوا: أن لا يُحْشَرواء ولا يُعْشَّرواء ولا يُجَيُواء فقال النبيئٌ بلا 
0 ولا يعشرواء ولا خيرٌ في دين لا ركوعَ فيه». وقال أبوالمعالي : إذ إن 
شر المنعٌ في عقدٍ ذمّتهم» مُنعُوا. وإِنْ كان مجنباً» فوجهان”"'», وإِنْ قصدُوا 


مسألة  ٥‏ : قوله : (وإِنْ كان جُنباًء فوجهان) انتهى . التصحيح 
وأطلقهُما في «الآداب الكبرى» ٠»‏ و«الرعاية الكبرى» في باب العُسل › 


. ]۲۸ وهي قوله تعالى: إا المشرئرت نحي قلا شرا اليد الْصَرَام بعد عَامِهم هداي [التوبة:‎ )١( 

(۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

(۳) ليست في الأصل . 

(4-5) ليست في (ط) . 

(5) أحمد (۱۷۹۱۳)ء أبو داود (9075) . 
قوله: «لا تحشروا» معناه: الحشر في الجهاد والنفير له . وقوله: «أن لا تعشروا» معناه: الصدقةء أي: لا يؤخذ 
عشر أموالهم . وقوله: «أن لا يجبوا» معناه: لا يصلواء أصل التجبية: أن يكب الإنسان على مقدمه» ويرفع 
مؤخره. «معالم السئن» ۳٤/۳‏ . 


الفروع 


كن كتاب الجهاد 


استبدالّها بأكل» ونوم» مُنعواء ذكره في «الأحكام السّلطانية». ولأحمد""© 
عن سود بن عامر عنْ شريكِ» عن أشعتٌ بن سوار» عن الحسن» عن جابر 
مرفوعاً : «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذاء غيرٌ أهل الكتاب وخدمهم». 
قِيلَ: لم يسمّع الحسنٌ من جابر» وإسناده حسنٌ» فيكون رواية بالتمْرقةٍ بين 
الكتابيّ وغيره. وقاله(ه) في الكل . 

رر هيار كل كر و ر ا واا فال كر کا ون 
بيدِه» ذكره في «الرعاية» وغيرهاء وهر ظاهرٌ كلامهم في وقَفِهِ ع ووصيته 
لحو سم د اليو كي ابو ل 
سعيدٍ المرفوعٌ: «إذا رأيتم الرَّجِلَّ يعتادُ المساجدّ»ء فاشهدُوا له بالإيمانِء 
فن الله تعالى يقول : «إِنَّمَا يعم مسجد َر الآية [التوبة : .]١4‏ رواه أحمدء 
وابن ماجه» والتّرمذي"» وحسّنه من رواية دراج أبي السّمح» وهو ضعيفٌ. أو 
معنى الآية : ما كانّلَهُم أنيتركُوا”" » فيكونوا أهلَّ المسجدٍ الحرام. 


التصحيح و«الرعاية الصغرى» في فواضيع الصلاةء وامختصر ر ابن و و«الحاوي الصغير»› 


الحاشية 


و«القواعد الأصولية»: 

أحدهما: لا يُمنعون. قلتٌُ: وهو ظاهرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب؛ لإطلاقهم 
الجوازٌ. وأكثرُهم لا يخلو عن جنابةء ولا نعلمُ أحداً منهم قال باستفسارهم . 

والوجه الثاني: يُمنعون» وهو الصواب؛ لأنَّ المسلمَ يمنمُ من اللُبث» فهذا بطريق 
أولى وأحرّى. 


. )195171( في «مسنده»‎ )١( 
. )7511( أحمد (5601١١).؛ ابن ماجه (۸۰۲)ء الترمذي‎ )۲( 


(۳) في الأصل: ١‏ ينزلواه . 


باب . أحكام الذمة go‏ 


وفي «الفنون»: الآيةٌ واردةٌ على سبب» وهو عمارةٌ المسجدٍ الحرام» الفريع 
فظاهره: المنع فيه فقط؛ لشرفه. وفي «تفسير ابن الجوزي»: في بنائه 
وإصلاجه» ودخوله وجلوسه فيه كلاهما محظورٌ على الكافر» يجبٌ على 
المسلمين منعُهم منْ ذلك. أطلقٌ» ولم يخص مسجداًء وقالّه جماعةٌ من 
العلماء. 

وإِنْ اتج ذمىّ إلى غير بلده» ففي تجارته إن بلغت عشرةً دنانير ‏ وعنه : 
عشرينَ» وقيلَ: وإِنْ قلَّتْء و" في «التّبصرة» عن القاضي : ديناراً ‏ نصفُ 
العُشر* - وفي «الترغيب» روايةٌ: العُشْره جزم به في «الواضح» ‏ مره في 
السنة» وقيل: يلزمٌُ ذمية منَّجِرةً بالحجاز فقط؛ لمنعها منه» وعنه: يلزم 
التّغلبِيَ عُْشْرٌء جزم به في «التّرغيب». وقدَّم في «المحرّر»: لا شيء عليه 
ويمنعه دينٌ» كزكاة» إن ثبت ببينة. وفي تصديقه بأنَّ جارية معهُ أهلّه» أو 
بننّه*» ونحوهء روایتان. وفي «الروضة»: لا عَشْرَ عن زوجتِه وسريته . 
وإن انّجِرَ حربيٌ إليناء وبلعّتُ تجارته كذميْ» وقيل: نصفه» فالعشر في 


مسألة ‏ > : قوله: (وفى تصديقه ان جار ف اهل أو بننّه» ونحوه روايتان) . التصحيح 


انتهى : 


* قوله: (وفي «التَّبصرة» عن القّاضي: ديناراً» نصف العشر). الحاشية 
يفك مدا وخبره: ففي تجارته . المتقدّم . 

* قوله: (وفي تصديقه بأنّ جاريةٌ معة أهلّه. أو بنّه) إلى آخره. 
لأنّها إذا كانّت أهلّهء أو به » لم يجبْ فيها شية؛ لأنّها ليست تجارةً. 


. في الأصل: «عيون المسائل؛‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


عم كتاب الجهاد 


السَّنةٍ. وذكرٌ ابنُ هُبِيرةَ عنه: ما لم يُشْرّط أكثرٌ. وفي «الواضح»: الحُمْسٌ. 
وذكرٌَ الشّيخ : للإمام ترگه ٠‏ وذكرٌ شیا : أن أخد العشورِ من تجْارِ أهلٍ 
الحرب يدخل في أحكام الجزية؛ واقديرعاامان العادف: وقال ابن حامدٍ» 
والآمدي: بوخد منه كلّما دل إليناء وقيل : لا يؤخ منه شيءٌ من ميرة 


يحتاج إليها . 


ولا يعشّرٌ من خمر وخنزير» وعنه: بللى» جزم به في «الروضة»» وجزم 
به في «العُّنية»» وأنه يؤخدٌ عشرٌ ثمنه» واحتجٌ بذلكَ على أنَّ الحلال والحرام 
ما حَكُمَ به الشَّرِعٌ» فن نفس العين» وهو الحلا المطلقٌ”' ؛ طعامُ الأنبياء» 
كما في الخبر عنه عليه السلا" . ور الك بس الحمود 

وقال القاضي ف في «شرحه الصّغير) : المي غير التّْلِيَ يؤحذ منهُ الجزيةٌ 
وفي غيرها روایغان: 


إحداهما: يصدّق» قدَّمه في «الرعاية الكبرى». قلت: وهو الصوّاب؛ لأنّ ذلك لا 
تحرف إلا من هته ثم وجدتٌ ابن رين قدمه في «شرحه). وقال الخلآل: هو أشبة 
الق 

والرواية الثانية: لا يصدّق؛ لأنّها في يدهء فأشبهث بهيمته» وأطلقهما في 
«المغني»"» و«الشرح»“» والزر 4 ١‏ 


. في (ر): «الطلق؟‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم (١٠٠٠)ء‏ عن أبي هريرة قال قال ول ا دا أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طا . وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ياعا الرسل لوأ ين ألمت وَأمْمَلوأ ديسا إن يما E‏ 
[المؤمنون: ١١]ء‏ وقال: ياي الب اموا ڪلوا ين يبت ما رفک [البقرة: 2]1797 . الحذيث . 

. T/T (PD 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۸٤/٠١‏ . 


باب أحكام الذمة 4¥ 

إحداهما : لا شيءَ عليهم غيرٌهاء اختارّه شيحُنا . 

والثانية : عليهم نصفُ العُشْر في أموالهم. وعلى ذلك: هل يختص ذلك 
بالأموالٍ التي ينّجرون بها إلى غير بلينا؟ على روايتين : 

إحداهما : يختص بها . 

والثانية: يجبٌ في ذلكَ. وفيما لم يتجروا به من أموالهم وثمارهم 
ومواشيهم. قالَ: وأهلُ الحرب إذا دخلُوا إلينا تُجَاراً بأمان» أخذّ منهم 
العْشْرٌ دفعة واحدةًء سواءٌ عشَّروا أموالَ المسلمينَ إذا دخلث إليهه''" أم لا؟ 
وعنه : إن فعلُوا ذلكَ بالمسلمينَ» فُعِلَ بهم» وإِلاً فلا . 

ويحرّمٌ تعشيرٌ الأموالٍ» والكُلَفُ التي ضربها الملوك على النَّاسِ*(ع)» 
ذكرّه ابن حزم وشيحُنا. قال القاضي: لا يسوعٌ فيها اجتهادٌء وأفتى به 
الجوينيٌ الشافعيٰ» وبعض الحنفية؛ للحاجة. وقالَ شيحُنا: وما جهل ربّهء 
وكتموةابي ق كمخغصوب” ' ' عند أكثر العلماء. وكذا 0 
وأبَوا رده إليه؛ لاله تقليل للظلم» وهذه الف دخلها التأويلٌ والشّبهدٌ لا 
كمغصوب » والتورّع عنها كالشّبهات» فلا قق متأول» ولا يجب إنكاره» 
ك لول عند تحريةه من مولته من الأزويج من ل ينف عليها إلا مء 


وقال فون كرو دي ويعطيه الجند» ويخفر: : إن حرس أهل الطريق» 


* قوله: (ويحرّمٌ تعشيرٌ الأموالٍ. والخُلفٌ التي ضربها الملوكٌ على النّاس) إلى آخره. 
أي : تعشيرٌ أموالٍ المسلمينَ» والكُلَفُ التي تؤخذٌ منهم بغي طريق شرعي حرام . 


. في (ط): «إليها»‎ )١( 
. في (ر): «لمغصوب»‎ )۲( 


الفروع 


۳4۸ كتاب الجهاد 


الفروع اذ كفايئه» جار وأما الصمان الذي يأخذه الجند» ولا E‏ دفعه» 


فدَركُه' على غيره» لكن يلزمُه نصح المسافر» وحفظ ماله . 

وإ تحاكمَ إلينا ذمّيانَء فعنة: يلزمٌ الحكم والإعداءُ» كذميّ ومسلمء 
وعنه: إن اختلفت الملَّهّ وعله : يخيّر» إلا في حق آدمي » والأشهرٌ: وفيه” 
کمستأمَنينَ» فیحگم» ويُعْدَى بطلب أحيهما*". وعنه: باتفاقهماء 


التصحيح مسألة ‏ ۷: قوله: (وإن تحاكمٌ إلينا ذمّيان؛ فعنة» يلزمٌ الحكمٌ والإعداء. كذمي 


الحا 


سبه 


ومسلم» وعنه: إن اختلفّت الملة» وعنه: يخيّرء إلا في حقٌّ آدميٌء والأشهرٌ: وفيه 
كمستأمَنِين» فَبُحْكُم ويُعْدَى بطلب أحدهما) انتهى : 

إحداهنٌ : يلزمُ الحكمٌ والإعداء؛ قذّمه في «المحرّر» . 

والرواية الثانية : يلزمه إن اختلفّت الملَةُ وإلا خيّر. 

والروايةٌ الثالثة: إن تطالبوا”" في حق آدمٌ» لزم الحكمٌ» وإلاً فهو مخيّرٌ. قال في 
«المحررا: وهو أصحٌ عندِي . 

والرواية الرابعة: يخير في حق آدميٌّ وغيره. قال المصنف: وهر الأشهرٌ. وكذا قال 
في «المحرر؟. قال الزّركشيُ : هذا المشهورٌء وجزمٌ به في «المذهب»» و«الخلاصة». 
و«النقني"» و«الوجيز»» وغيرهم» و في «المغني»^) و«الشر»"» 


* قوله: (والأشهر: وفيه) 

أي : في حق آدميّ . 
)١(‏ الدَرَكُ: بالفتح ‏ ويُسكُن: التبعة» «القاموس»: (درك) . 
(؟) في (ط): «تقاتلوا» . 


زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/٠‏ . 
(4) 0۰/۳ ة 


باب أحكام الذمة 4۹ 


كمستأمنينَ . وفي «الروضة» في إرثِ المجوس: يخير إذا تحاكمُوا إليناء الفروع 
واحتجٌ باية التّخيير”'"2» وظاهرٌ ما تقدّم أنّهم على الخلاف؛ لأنّهم ذم 
ويلزمهم حكمناء لا شريعتّنا هذه الشّريعة» وإن لم يتحاكمُوا إليناء فليسَ 
للحاكم أن يبع شيئاً من أمورهم ‏ ولا يُدعونَ إلى حكونا أصلاة””“. نص على 
الكل . 
ولا يُحضِرٌ يهودياً يَأ يوم سبتٍء ذكرّه ابن عقيل ؛ أي : لبقاء تحريمه عليه» 
وفيه وجهان» أو مطلقاً ؛ لضرره بإفسادٍ سبّتِه» ولهذا لا یکره امرأته على 
إفساده مع تأكْدٍ ت * لمم وا وقال ۳ بن عقيل" : یل أن ١‏ لست 
و'الرّعايتين»؛ و«الحاويين»؛ وغيرهم. قلت: وهذا هو الصحيح من المذهب. التصحيح 
مسألة -9-8: قوله: (ولا يُحضر يهودياً يوم/ سبتء ذكرّه ابن عقيل؛ أقي: لبقاء ۲۳۹ 
تحريوه عليه. وفيه وَجهان. أو مطلقاً؛ لضرره بإفسادٍ سبته؛ ولهذًا لا یکره امرأته على 
إفساده مع تأكد حقّه) انتهى . في ضمن كلام المصنف مسألتان© : 
المسألة الأولى -8: إذا قُلنا: اا السّبت؛ فهل ذلك لأجل بقاء 
تحريمه عليهم» أو مطلقاً لضرره» بإفسادٍ سبته؟ ترد المصنّفٌ في ذلك . قلت : الصوابُ 
في ذلك أن عدم إحضاره فيه مطلقاً» أعني : سواءٌ قلنا ببقاء تحريمه» أو لضرره بإفساده» 
وهو ظاهِرٌ كلام ابنِ عقيل» ويحتمل : أنه لبقاء تحريجه عليهم . 


* قوله: (ولهذا لا يُكره امرأته على إفساده؛ مع تاگد حمَّه). الحاشية 
أي: لو كان المسلم مزوّجاً بذميةء لیس له إفسادُ سبتها مع تأكْدٍ حق الرّوج . 


0 
)١(‏ هي قوله تعالى: يان اوك كحك ميم أؤ امش عَتهُم4 [المائدة: 47] . 
)( ليست في النسخ الخطية› واالمثبت من (ط) . 


(۳-۳) ليست في الأصل و(ط) . 
(5) في النسخ الخطية: «مسألتين»؛ والصواب ما أثبتناه . 


الفروع 


التصحيح 


o.‏ كتاب الجهاد 


مستثنئ مِنْ عمّلٍ في إجارة. ل اخ :دا يريد أنبآنا شعية :عن 
عمرو بن مرّة: e‏ 
المرادِيٌ» قالَ: قال يهوديّ لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبيئ حتى نسألّه عن 
هذه الآية : # وَلْقَدَ ءابنا ا ا ١‏ فقال: 
لا تقل له : : نب ) فإنّه لو سمعّك» لصارَّت له أربعةٌ أعين . فسألا فقال النبئ 
يكل : الا شرگوا باه شيتًء ولا تسرواء ولا توا ولا تقمنوا الس التي 
حرم الله إلا بالحقٌّء ولا تَشحرواء ولا تأكلُوا الرّباء ولا تمشوا ببريءٍ إلى 
ذي سلطانٍ ليقتله» ولا تقذقُوا محصنة» أو قال: لا تفرُوا من الرَّحفٍ ‏ شعبة 
الشاك - وأنثم يَهُود وعلیگم خاصٌة» أنْ لا تعْدوا في السّبت». فقمّلا يديه 
وواجليف ونال : نشَهَدٌ أنك نبنٌّ» قال : «فما يمنعكما أن تَتبعاني؟» قالا : إل 


المسألة الثانية ‏ 4: هل تحريمُ السّبت باق مستمرٌ عليه إلى الآنء أمْ لا؟ أطلق 
الخلاف. قال في «المحرّر», ”'و«شرح الئظم" و«الرعايتين»» و«الحاويين»: وفي 
قا ء تحريم السّبتِ عليهم وجهان. . انتهى . قال النّاظم : وفائدتهما!؟ خل ضيه 
وعدمه. انتهى. قلتٌ: وكذًا من فائدتهما"» ما ذكرّه المصئّف: : من عدم إحضارِهم 
على رأي : 

أحدهما : تحريمٌه باق عليهم» (“ويحمله كلام ابن عقيل على ما ذكره المصنف“ . 
قلت : وظاهرٌ حالهم يدل على على ذلك» ” وفيه نظر؛ لما بيناه“ . 


والوجه الثاني : انتقى التحريم عنهم . 


)0 في «المسند» )۱۸٠۹۲(‏ . 

(۲-۲) في (ط): «وشرحه والنظم» . 

(۳) في (ط): «فائدتها» . 

(4-4) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


باب أحكام الذمة ۳01 


داو عليه السلام دعا أن لا يزالَ من ذُرّيته ني» فإنّا َحْمََّى ‏ إِنّْ أسلمنا ‏ أن 
تقتلا يَهُودُ. ورواه النّسائي. والترمذي» وصحححه. وعبلالله بن سلمةً 
كلم فيه» وحديثه حسنٌ» وجمهورٌ المفسّرين على أنَّ المراد بالآياتٍ: 
المعجزاثٌ والدّلالاتء وهي: العّصاء واليّدُء والظوفانء والجَرا3ٌ 
والقَمّلُء والضّفادعٌ» والدّم. وفي الَّامِنِء والنّاسعء أقوالٌ. 

ولا يحكمٌ إلا بالإسلام*/ . 1 

وإ تعاقدُوا عقوداً فاسدةًء ثُمّ أسلمُواء أو ل وتقابضوا29” من 
الطرفين» لم نفسخه» ونعایلهم» ونقبض ثمنه منهم”" ال تاف 
وقيل: إن ار بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض» نفد وهذا لالتزامهم 
بحكمه» > لا لُرومه لهمء > كقولٍ الماوردي . والأشهرٌ: لا؛ ان كيه لذ 
لعدم الشّرطء وهو الإسلام. 

وعند (2) يجوذ أن ينلد كاه القضاءَ بينَ أهلٍ ديئه» وهذا لم تجر به 
عادَةٌ الناس " بل قد يقعٌ تقليدٌ رياسةٍ ورّعامةٍ. وعنة: في الخمر 
المقبوضة دون ثمئها يدفعه المشتري ا أو وارثه» بخلافي خنزیر؟ 


* قوله: (ولا يحكم إلا بالإسلام) 
أي : الإمامٌ إذا تحاكم إليه أهل الذَمَة» وحكم» لا يحكمٌ إلا بحكم الإسلام. 


. )۲۷۳۳( الترمذي‎ ١١١/۷ النسائي‎ )١( 
. في (ط): «تقايضوا»‎ )۲( 
. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )( 


الفروع 


14/۲ 


افرع 


oY‏ كتاب الجهاد 


وإن أسلمَ الوارت» فله الثّمِنُء قاله في «المستوعب»» و«المبهج», 
و«الترغيب»؛ لثبوتّه قبل إسلامهء ونقله أبوداودٌ؛ واحتحٌ به فى «الانتصار» 
نأنها قيهن واا مال لهم. قال أحمدٌ: ما يعجبني الحكم بينهم في 
خمرء وخدريره» ونحوه. ويحكم في ثمنه . ونقل الميمونيٌ : يستحلفهم 
بالكنيسة؛ ويغلّظ عليهم بما يعظمونٌ به وبالله. وإذا حضرٌ عندّه ووجبّتٍ 
اليمين» لم يجز إرسالّه إليهمْ يحلّفوئه وإِنْ حلّفوه» ثمّ جاءوا قبل أن يصيرَ 
إليه بأيمانِهُم أجزأه. 

وإِنْ تبايعُوا برباً في سوقناء مُنعوا؛ لأنّه عائدٌ بفسادٍ نقيناء وكذا إِنْ 
أظهّروا د يع مأكولٍ في نهارٍ رمضان» كشواءء منعواء ذكرّه القاضي . أنه 
e‏ فا الرّمي ‏ وظاهره: له في غير سوقناء أ إن اعتقّدوا 
حله . وفي «الانتصار»: لو اعتقدوا ب بیع درهم بدرهمين» يتخرجح أن قروا 

ل 
أو قاتلناء والأشْهَرٌ : أو لحقّ بدار عر ا ا انتقض عهذه. وإِنْ 
كر الله أو کتابه » ا ديئه › أو وشوا بسوع » أو تجسّسٌ للكمّارٍ أو أوَى 
اشوا أو قتل سلما أو فتنه عن دينه» أو قطعٌ عليه الطريق» أو زنى 


بمسلمةء - قال شيحُنا: ولو لم يثبثٌ ببين» بل اشتهرٌ بينَ المسلمينَ - 


أصابها بنکاح » فنصّه : ينتقض › ونضه: إن سحرّه فآذاه فى تصرّفه » أو قذقّه, 


(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب أحكام الذمة or‏ 


فلا. وذكرٌ جماعة فيهما روايتّين. وفي «الوسيلة»: إن لم ينقضه في غير الفروع 
الأريقة الأول وشرظء وجهان. وإنْ أب" ما مُنعٌ منة في الفصل الأول ؛ 
فهل يلزمٌ تركه بعقدٍ الذِمة؟ فيه وجهّان"'". فإن لزمَء أو شرط تركه» ففي 
نقضه وجهان. وذکر ابن عقيل روایتین'. وذكرٌ أيضاً في «مناظراته» في 


مسألة  :٠١‏ قوله: (وإن أبى ما مُنعَ منه في الفصل الأَوّْلٍ؛ فهل يلزمٌ تركه بعت التصحبح 
الذمة؟ فيه وجهان) انتهى . 

يعني : إذا أبى ترك ما مُنعَ منة من عدم إظهار الخمرء والخنزير» والصليب» ورفع 
الوت بكتابه بينَ المسلمينَ» وضرب النٌاقوس بِينَ المسلمينَ أيضاًء ونحو ذلك على ما 
يأتي”"' في نقل كلام صاحب «الرّعاية»» فهل يلزمهُم تركه بمجرّد عمدٍ الذّمةٍ عليهم» أو لا 
بنّ من شرطه عليهم؟ أطلقٌ الخلاف . هذا ما ظهرَ لي» ولكنّ أوّلَ الكلام ليس بمستقيم : 

أحدّهما: يلزمهم تركه بمجرّد عقدها عليهم . ١‏ 

والوجه الثاني : لا يلزمهم» إلا بشرطه عليهم» وهو الصواب. ٠‏ 

مسألة - :١١‏ قوله: (فإن لزِمَ» أو شرط تركه» ففي نقضه وجهان. وذكرٌ ابن عقيل 
روايتينَ) انتهى. أي : ففي نقض العهدٍ بفعل ذلك وجهان. وأطلقهُما في «الهداية». 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» وغيرهم : 

أحدهما: لا ينتقضٌ عهدُهم بفعل ذلك» وهو الصحيح. قالَ الشَّارِحُ: هو قول غير 
الخرقي من أصحابنا. قال الزركشئ : هذا اختياك الأكثرء وصځُحه في «النظم» وغيره» 
وقدّمه في «المقنع"» و«المحرر»ء وغيرهما. واختاره القاضي وغيره . 


. في النسخ الخطية: «أتى»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ٥٤ص‎ (۲) 
. 6١05/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (۳) 


الفر 


التصحيح 


الحا 


ی 


شية 


rot‏ كتاب الجهاد 


رجم يهوديّين زَنّيا: يحتمل لنقض العهدٍء وينتقض بإظهار ما أخدّ عليهم 
ستره" مما هو دِينٌ لهمْ» فكيفت بإظهار ما ليس بدِين؟ وذكَرٌ جماعةٌ الخلافق 
مع الشرط فقط . 

قال ابن شهاب وغيره: يلزمٌ أهل الذّمة ما در في شروط عمر”", 
وذكره''' ابن رزين» لکن قالَ ابن شهاب : من أقامٌ من الرُوم في مدائن الشَّامء 
لزمئْهُم هذه الشروط» شرطت عليهم أم لا؟: وما عدًا الشَّامَ فقال الخرقي : 
إن شرط عليهم في عقد الذّمة» انتقض العهدٌ بمخالفته» وإلآ فلا ؛ لأنه قال: 
ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صُولحوا عليه» حل ماله ودمُّه. وقال 
شيحُنا في نصرانئ لعنّ مسلماً : تجبُ عقوبتّه بما يردعٌه وأمثاله عن ذلك . 

وفي مذهب أحمدٌ وغيره» قول يقتل» لكنَّ المعروف في المذاهب 
الا لالاز رس كه برف بداو رة فاد ي ون 


والوجه الثاني : ينتقض إن كان مشروطاً عليهم. وكذا الحكمٌ لو لزم من غيرٍ شرط . 
قدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهما. وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ. قال في 
«الرعاية الكبرى» وغيره: وإنْ أظهرٌ حَمراً أو خنزيراً» أو صَليباًء أو رفع صوته بكتابه بين 
المسلمينَ» أو عند موتاهُم» أو ضربّ ناقوساً بِينَ المسلمينَء أو علا ' 'بناءه على" بناء 
جار مسلم» أو ركبّ الخيلَ» أو أحدث في الإسلام بيع أو كنيسةء أو أقامَ بالحجازء أو 
دخلَ الحرمَ ونحو ذلكء عُْرَ. وإِنْ شرط عليه ترك ذلكَء انتقضّ عهدُ فاعله» وقيل: 
بل يُعَزّر. انتهى . 


* قوله: (وينتقض بإظهارٍ ما أَخِذَ عليهمْ سترة». 
أي : شرط عليه . 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۳۱ . 
زفق في (ط): «کذا» . 
(۳) ليست في (ط) 1 


باب أحكام الذمة ووم 


نقضّه بغيره» فنضه: يقتل؛ قيل: يتعيّن قتلهء والأشهرٌ: يخير فيو افر 

ا 00 أبوالفرج أن : E‏ أو ما في شروط 
ان ا وينتقضٌ بفعله» ويحرمٌ بإسلايه قتله. اذكرّه جماعة : 

يا وه ون رق 3 اسل بي ره وقيل : من 


مسألة ‏ ؟7١:‏ قوله: ل يقتّل؛ قيلّ: يتعيّن قتله" التصحيح 
والأشهّرٌ: يخيّرُ فيه كحربيٌ) انتهى. د E‏ 

أحذهما : يتعيّنُ قتله “قال متاك لر وا تعره : وهو 
المنصوص . وقدّمه في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة)» و«النظم»» 
و«الرّعايتين»؛ و«الحاويين» وغيرهم» وهو ظاهرٌ كلام الخرقيّ وغيره. 

والقولٌ الثاني: يخيّر فيه كحربئٌ» قال المصئّفٌُ: وهو الأشهرٌء واختارّه القاضي 
وغيرٌه» وجزمٌ به في لبي و«المقنع»*“» و«شرح ابن منجا»» وغيرهم» وقدمة 

في «الشرح»”” وغيره. قلتٌ: وهو الصحيح» وأطلقهما في «المحرر» . 

(۶) تنبيه : قوله: (قيل: يتعيّن قتلهء والأشهَّدُ: يُخْيّرُ فيه) هذان القولان تفسيرٌ 
للنصٌ . هذا الذي يظهرٌ لي» أو يكونٌ قوله: (والأشهرٌ: يخيّر فيه) مقابل المنصوص› 
وهو مصطلح صاحبٌ «المحررا» و«النظم»» و«الرعايتين»» وغيرهم من الأصحاب» 
وكلامهم صحيحٌ في ذلك . لكنْ يبقى قول المصتّف(قيل : يتعيّن قتله) مفسرٌ للنصٌ فقطء 
وإتيائه بهذه الصّيغة لا بُدّ له من نكتة» وتقدّم معنّى ذلك في المقدّمة" . 


. في الأصل: «وذكره»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ۳۳۱ . 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. 11۷/٥ )5( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٠/۸٠٥۔ ٥٠۹‏ . 


. ۱1/1 )5( 


افرع 


۳٦‏ كتاب الجهاد 


نق وة ر فاق ان ام والمراد بتحريم القتل: غيرٌ 
السَّابٌء وان فيه الخلافٌ الذي في المرتد؛ ولهذا اقتصرّ في «المستوعب» 
على ما ذكرة ابن أبي مُوسى : أن ساب النئ يكل يقت ولو أسلّم» وكذا ذكرّه 
ابن البتاء في «الخصّال». 

وذكرٌ شنا أنه صحيحٌ المذهب» وذكرٌ ما تقدّم في قذفٍ آم النبئن ككل 
وأنَّ اقتصارٌ السَّامُرَي على هذاء مع ذكره الخلاف في توبةٍ المسلم السابٌ» 
فيه خللٌ؛ لأنّه ذكرٌ ما في «الإرشاد» ° > و«الهداية»» وأنَّ عكسّ هذه روايةٌ 
تقدّمتْء ذكرّها جماعةٌء وأنّه قد توجّه: بأنّه قذْ يكون وقع”" غلطاً من 
المسلمء لا اعتقاداً له وتقدَّم حدٌ الرّناء وتقدّم حكمُ ماله. 

وفي «الخلاف» فيمنْ انتقضٌ عهذه وتاب : أنه يخيّر فيه كالأسير» وحمل 
كلام أحمدٌ: اله يقتا إن الإمامُ رآه مصليمةٌ؛ NS‏ 
وإنَّ سابٌ التي يلاه يتل ؛ لأنه قذفٌ لميتِ» فلا يسقظ بتوبة. 

وذكر يعو : أن كلام القاضي» ندل عن أنه ثابتٌ بغيرٍ الإسلام؛ ؟ لأنّه 
لو”* نقض العهد'' بغيرٍ السبٌّ ثم أسلمَء لم يخيّر فيه . وفي «الرعاية» فيما إذا 
قتل : ماله فيءُ ۶ إِذَّنْء وعنه: إرسٌ. فإذن: إن تابٌ قبل قتله» ذُفعَ إليه» وإن 
مات» فلوارثه . 


. في الأصل: «ما لتاء‎ )١( 

. ٥۲۱ص‎ )۲( 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

)٤ - 4(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب أحكام الذمة بوم 


وذكرٌ شحنا أن أحمد قال في ذم فجر بمسلمق: يقل قيل له: فان 
كال يقتّل» هذا قد وبحت عليوه وأنَّ على قولنا: ب يخير الإمام فيه؛ 
تشرعٌ استتابثه بالعَوْدٍ إلى الذّمة؛ لأنَّ إقراره بها ut‏ لكنْ لا تجبٌ 
هذه الاستتابةٌ» روايةً واحدة» وإِنْ أوجبّناها بالإسلام على رواية» وأنّ على 
رواية ذكرها الخطابي: يسقط القتل بإسلام الذميٌ» مع أنه لا يستتابُء 
كأسير حربی. 

وأمّا المسلم: فإنه إذا قبلت توبيه»استييت» ومع هذا فمن يقبلهاء قد 
يجوٌزُها ولا يوجبّها؛ لكر المنصوص عن أصحاب هذا القولٍ : أنه لا يقال 
له: مادام ٠‏ لم قل وحكي عنه : أن المسلم تاب وتقبل 


> وهس س 


توبته» وخر عنۀ في الذّمي : يستتاب » وهو تند وقال شيخحنا فيمنْ 
مسلمينَ ونقلهم إلى دار حرب: ظاهرٌ مذهب أحمد يقتل بعد إسلامه» وأنّه 
أشبة بالكتاب والسنة» كالمحارب . 

ولا ينتقض عهدٌ ذرّيته» تاتس و ا بدارٍ حرب» أو لا؛ 
لأنْهم لم ينقضُوا العهدء نقلّه عنه عبد الله داع وفي 
«الأحكام السلطانية»: بَلَى» كحادث بعد نقضه” بدارٍ حرب ("نقلّه عبد الل 
ولم يقيّده في «الفصول»ء و«المحرر» وغيرهماء بدار حرب". وفي 


* قوله: (كحادث بعد نقضه). 
أي : كولدٍ حادث بعد نقض العهدٍ. 
)١(‏ في الأصل: «يقبل» . 


(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(۳-۳) ليست في الأصل . 


الفروع 


الفروع 


۲10/۲ 


مهم كتاب الجهاد 


«العمدة» : : ينتقض في ذريته إن ألحقهُم بدارٍ حرب . 
2 

ومنْ علم منهم بنقضه» ولم ينكرٌ عليه فة وتان" '» وينتقض في 
هدنة في ذريته ) وعهدٌ من لم ينكرء أو لم ب يَعْتَرِل عنه» أو لم يحبر الإمامً» ثم 
إذا أعلمُوا الإمامء أقرّهم بتسليم الناقض» أو تمييزهم عنهُمء فإن أبى 
القادرٌء انتقض › وإلا فكأسير . 

ا فادّعى أنه ممن لم يَنْفُض» وأشكل » صُدَّقَ ومن جاءَنا 
بأمانٍ فحصل له ذريةٌ ثم نقض العهدء فكذمي » ذكرّه فی «المنتخب». 

5 3 . 7م تررق 

ويمنع من شراء المصحف » ولا يصحٌ. وفي «المغني )!ا وغير 
وحدیث وفقه» وقيل : فيهما وجهان/ واقتصر في «عيون المسائل» على 
المصحفي » وسنن ال E‏ وكرة اخ ثريا مكتوباً فيه ذكرٌ اللّم 
وتعليم القرآن» لا الصلاةٍ على التبي كَل . 

وتخرج لضان لشراء ُنَارِهاء ولا ر يشتريه مسلم لهاء والله سبحانه 


أعلم. 


التصحيح مسألة 17 : قوله : (ومن علمٌ منهم بنقضهء ولم ینکر عليه» ففيه وجهان) انتهى : 


أحدهما: ينتقض عهده أيضاًء كالهدنة. جزم به في «الرعاية الصغرى»» وقدّمه فى 
«الكبرى». 

وال وجه الثانى : لا ينتقض . 

فهذه ثلاث عشرةٌ مسألةً فى هذا الباب . 


)1ه . 


باب الفيء ۹ 
باب الفيء 

وهو ما أُخِدَ من كافر بلا قتالٍ ؛ كجزية وراج وحُْشْرِ» وما تَركُوه فرّعاً ؛ 
u‏ 

قال شيحُنا : وليسّ للسّلطانِ إطلاقه دائماً . 

ومصرفه مصالحٌ الإسلام. وقيلَ: للمقاتِلَةٍ. فلا يُفْرَدُ عبد في الأصحٌ 
بل يراد سيّده*. واختارَ أبوحكيم وشيحُنا: لاحقٌّ لرافضة» وذكرّه في 
«الهدي» عن مالك وأحمدّء وعنه: حُمْسّه لأهل الخُمْسء وبقيله للمصالح: 
اختارّه الخرقي وأبومحمّد يوسفٌ الجوزي . واتار ال ٣‏ 
سمه خحَمْسةَ وعِشّرين سَهْماء قله أربعة أخماس» ثم ثم حمس الحُمْس؛ أ 
وعطْرون هما في المصالح: وب شنس الس لال الشف . 

وقال ابنْ الجوزيٰ في ١كشي‏ المشكل فيما في الصحيحين» في الخبرٍ 
الثامنِ عشرّء من مسن عمرٌ رضي الله عنة: کان ما لم يُوْجَف عليه يلكا 
لرَسولٍ الله يل خاصّةً '"': هذا اختيارٌ أبي بكر من أصحابناء وهو قول 
(ش)» وذهبٌ بعض أصحابنا الان الفيءَ لجماعة المسلمين» :وإثما كان 
انب يكل يأخڈ من نصيبه ما يأخدّه» ويجعل الباقي في مصالح المسلمينَ . 

ودا بالأهمٌ فالأهمٌ من التُغْورِء ثُمّ الأنهار والقناطر» ورزق قضاقء 


* قوله: (فلا يُفْرَدُ عبدٌ في الأصحٌء بل يزاد سيذه). 
أي : لا يفرَدُ عبدٌ بالعطيّة» بل يزادُ سيّده في عطيّتِه . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. )59( )۱۷۵۷( أخرجه البخاري (۷۳۰۵)» مسلم‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


م ۰ كتاب الجهاد 


ومَنْ نفعْه عاءٌ. ثُمّ يقسم بِينَ المسلمينَ إلا العبيد. نص عليه» وعنه: يدم 
المحتاج» وهي أصحٌ عنه» قالّه شيحُناء وقيل: بعد الكفاية يدَّخِرٌ ما بقي. 
وأعظى أبوبكر الصديق - رضي الله عنه ‏ العبيدً ذكرّه الخطّابي . قال: 
وقالٌ الشافعيئ : ولم يختلف أحدٌ لقيناة» في أن ليس للمماليك في العطاء 
حقٌء ولا للأعراب الذينَ همْ أهلّ الصَّدقَةٍ. 

وليسٌ لولاةٍ الفيء, أن يستأثروا منه فوق الحاجة» كالإقطاع يصرفونه 
فيما لا حاجة إليه» أو إلى مَنْ يهوَوْته» قاله شيحنا وغيره. وهو معنى كلام 
الآجرّي وغيره. وقد قيلَ لأحمدَ: هولاءِ المكافيف يأخذون من الدّيوان 
أرزاقاً كثيرة» تطيبٌ لهم؟ قال: كيف تطيبٌ؟ يُؤثرونهم بها ! 

ويستحبٌ: أن يبدأ بالمهاجرينّ ثم الأنصار» ويقدَّم الأقربُ فالأقربُ من 
الي كل . 

وفي جواز تفضيله بیتهم باساب روايئان* . وظاهرٌ كلايه: لا 


التصحيح 20١‏ مسألة-١:‏ قوله: (وفي جواز تفضيله بينهم بالسّابقةٍ روايتان) انتهى . 


الحا 


سیه 


وأطلقهُما في «المغني»"» و«الكافي»“» و«المقنع» و«المحرر» 
و«الشرح»“» و«شرح ابن منجا»» والزركشي وغيرهم : 
* قوله: (وفي جواز تفضيله بيهم بالسّابقة روايتان). 
في «شرح المحرّر»: السّابقة هي : السّبق بالإسلام. وفسّرها في «الرّعاية»: بسبقٍ الإسلام» أو 
الهجرّة. ولم يصرّح باشتراط ذلك في «المغني»"› ولا في «الكافي»» وصحححَ في 


. "٤۸/٦ ذكره البيهقي في «السنن الكبرى؟‎ )١( 
سيأتي لاحقاً‎ )۲( 

فى ا ا 

. 001/0 )€( 


. ٣۳۳۔۳۳۲/۱۰ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٥( 


باب الفيء ۳۹۱ 
تفضيل ؛ لفعل النبي يا مع جوازه. وذكره أبو بكر . الفروع 
ولا حقّ لمن حدتٌ به رَمَنْ ونحوٌه في الأصحٌ. 


إحداهما: لا يجوز التفاضل بينهم » بل تجبُ الئسوية» صححه في «التُصحيح». التصحيح 
وجزم به في «الوجيز . 

والرواية الثانية : يجورٌ لمغْئّى فيهم» وهو الصحيح» اختارّه اسي تقىئ الدّين» وابنُ 
عبدوس في «تذکرته»» وصحّحه في «النظم»» و«إدراك الغاية»› و«نظم نهاية ابن رزين»» 
وغيرهم» وجزمٌ به في «النمتتوراء وقدمة في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»ء و«المستوعب»)» و«الخلاصة»». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
وغيرهم . قال الشّيخ الموفقٌ: والصّحيحٌ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن ذلك مفوّض إلى اجتهادٍ 
الإمام» فيفعل ما يراه انتهى . قلت : وهو الصَّوابُء فقذ فعلّه عمرٌ وعُثمان» ولم يفضل 
أبوبكر وعليٌ رضوانٌ الله عليهم أجمعين”" . ا 


«المغني» : أن الإمامَ إِنْ رأى ذلك» جار التفضيل ؛ لكن ظاهرّ «الكافي»"ء و«المغني)”" : أنَّ الحاشية 
السّابقةَ لا تختصٌ بالإسلام والهجرةء بل ما استحقٌ به الفضيلةَ على غيره؛ كتقدّم الإسلام» 
والهجرة. وحضور غزوة لم يحضرها غيرٌه؛ كغزوة بدرِء والمتح» ونحو ذلكٌ؛ فإنّه استدلٌ في 
«الرعاية» بفعل عمرَء وعمرٌ لمْ يخصٌ الزيادّة بمجرَّدٍ تقدّم الإسلام» والهجرة؛ بل فضل بحضورٍ 
بدر وغير ذلك كما هوّ معروفٌ في إعطاءِ عمرّ رضي الله عنه . 
واعلمْ: أنَّ تخصيص الرّوايتين بالسَّابقةٍ هيَ طريقةٌ «المحرّر» ولم يقيّد في «المقنع» الخلات 
بذلك» بل حكاهُ مطلقاًء وكذلكَ في «الكافي»» و«المغني» في ذكر الحكم» وإِنّما ذكر ذلك في 
سياقي الدَليلٍء وفي «الرّعاية» ثلاث روايات: الجوازء والمنغ» والفرق. فيجورٌمَع السَابقٍ فقط . 

)١(‏ قال أبو عبيد في «الأموال؛ (544): وقد كان رأيُ عمر الأول التفضيل عَلى السوابق والغناء عن الإسلام . وهذا هو 
المشهور من رأيه . وكان رأيٌ أبي بكر التسويةًء وكذلك يُروى عن علي التسويةٌ أيضاً . 1 


. ۳° °° ۹4 4 
. 001/0 )۳( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۳۹۲ كتاب الجهاد 


وإِنْ مات من حَلّ عطاؤه» فإرثٌ . 

. 

ولزوجة الجندي» وذریته كفايتهم . ويسفظ حى انبرو ا . وإن 

بلع بنوة”"' أهلاً للقتالء فُرضَ لهمْ بطلّبهمء وفي «الأحكام السّلطانية»: 
والحاجة إليهم . 

وبيتٌ المالٍ ملك للمسلمينَ › ET‏ متلفه» ويحرم”" إلا ادن إمام . 

ذكره ف سس وذكرهه فى «الانتصار»» وغيره. وفيه: لا يجوز له 

الصدقةٌ وليه للومام . فاد ك قن اة مئه . وقالّه شا 

وأنه لو آله ضمته › وكذا قال فى وقف على جهةٍ عامةء كمسجد» أو 

مُوصى به لجهة عامة» قال : ولا يُتصوّر في المشترٍ بين عددٍ موصوفي غير 


0 


(#) تنبيه: فسّر في «شرح المحرر» السّابقة: بالإسلام» وفسّرها في «الرّعاية» 
بالإسلام» أو الهجرة. وظاهرٌ كلايه في «المغني»“ و«الكافي)”” ٠‏ و«الشّرح)"'© 
وغيرهم: : أن الْسَابقة لا تختص بالإسلام والهجرة» بل ما استحق به القضيلة› کتقدم 
الإسلام والهجرة. وحضور مشهدٍ لم يشهذهُ غيرُه» كبدر والحديبية ونحوهماء وهو 
الصواب. ولَمْ يقيّد ذلك بالسَّبق في «المغني»“» و«الكافي)»”” . و«المقنع»"» 
و«الشرح“» وغيرهم. وفي «الرّعاية» ثلاث روايات» الثَالئهُ: الفَرْقُء فيجورٌ في 
السّابقة فقط . 


ففى هذا الباب مسألة واحدةٌ. 


. في (ط): «إذا»‎ )١( 
. في (ر): ابقوة»‎ )۲( 
. أي: الأخذ منه‎ )۳( 
.”01/94)8( 

. 001/٥ (ه)‎ 


(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۰/ ۳۳۲۔٣۳۴‏ . 


باب الفيء ۳Y‏ 


معيّن أن يكونَ مملوكاً» نحو بيتِ المالٍ» والمباحاتِ» والوقفٍ على مطلق» الفروع 
سواء ن المت بالإعطاب أو اكنات ار بالفرهن والتزيل» آذ 
غيره» فن المالك يعتبرٌ كوه معنا ولكنئ هو مباحٌ» أو مترددٌ بين المباح 
والمملوك» بخلاف المشترك بِينَ مُعَيتين" . وذكرٌ القاضي وابنه في بيت 
المال: أنَّ المالك غيرٌ معيّن» وفي «المغني»" في إحياء المواتٍ بلا إِذنٍ: 
مال بيت الال لرك للمسليية: 

وللإمام تعيينُ مصارفه وترتيبها”"". فافتقرٌ إلى إذنه» وقال شيحُنا في 
عمَّالِهِ : إذا اختانُوا من وقبلُوا هديةٌ ورشوةٌ» ممّن فرضَ له دون أجرته» أو 
دون كفايته وعياله بالمعروفي» لم يستخرج منه ذلك القَدْرء وقال: وإِنْ قلنا : 
لا يجورُ لهم أخذ خيانةء فإنَّه يلزمُ الإمامَ الإعطاء» فهو كأخذٍ المضارب 
حصَّتّهء أو الغريم دَيْنّه بلا إذنِء فلا فائدة في استخراجه وردّه إليهم» بل إن 
لم يصرفه الإمامٌ مصارقّه الشّرعية» لم يعن على ذلك . 

قال : وقد ثبت أن عمرٌ شاطرٌ عّاله““*؛ كسعدٍء وخالدٍء وأبي هريرةً؛ 
وعمْرو بن العَاص» ولم يتّهمهُم بخيانةٍ بء بل بمحاباق» اقتضَت أن جعل 
أموالهم بينّهم وبين المسلمينَ. قال: ومنْ علمَ تحريمَ بعض ما ووه او غر 


ل 


آنا 


* قوله: (أنّ عمرَ شاطرٌ عمَّالةُ). الحاشية 
أي : أخذ شطرّ مالِهم . 


. في (ط): «معنيين؟‎ )١( 
. 18/8) 


(۳) في الأصل : ١ترتيبهماء‏ . 
)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (514):. 


الفروع 


4 كتاب الجهاد 


وجهل قدرّه» قسمّه نصمين . وقيلَ للقاضي في مسألةٍ مسح الأذنين: شهرٌ بن 
حوشّبٌ 6 شط ال كل ند فقال: لو كان هذا ا : لم 
يقدخ في عدالته؛ لأنَّ بيك المالٍ لجماعة المسلمينّء ولعلّه أخدّ ذلك لحاجةٍ 
وتأويل» فلا يوجبٌ رد خبره» والله أعلم . 


' الخريطة: شبه كيس يشرج من أديم وخرق» والجمع خرائط مثل: كريمة وكرائم. «المصباح»: (خرط).‎ )١( 
. ۳۷١/٤ (؟) ذكر هذا الإمام الذهبي عند ترجمته شهر بن حوشب . انظر: «سير أعلام. النبلاء»‎ 


حكم الأطعمة ۳۹۷ 


كتاب الأطعمة 


أصلّها الحلٌ» فيَحِلُ ‏ قال شيحُنا: لمسلمء وقال أيضاً: الله أمرنا 
بالشكر؛ وهو العمل بطاعتِه بفعل المأمورء وتركِ المحذور؛ فإنما أحلٌ 
اليّاتِ لمن يستعين بها على طاعيّه لا على معصيته» كقوله تعالى: للد 
عل ايت ءَامنُوأ وَحْيِلُوا للحت جاح فيما طَمِمُوَا؟ الآية [المائدة: ۹۳]؛ ولهذا 
لا يجوز أن يُعَانَ بالمباح على المعصيّة» كمن يُعطي''' الخبرٌ واللحمَ لمن 
يَشْرَبُ عليه" الخمرّء ويستعينُ به على الفواحش» وقوله: ند شعن 
مينر عَنِ التَعِِمِ » [التكاثر: 8]» أي: عن الشّكْرٍ عليهء قيال“ 
بالشكر ؛ فإن الله سبحانه إنما يُعَاقِبٌ على تركٍ مأمور. أو فِعْلِ محظور. وفي 
«مسلم»“ بعد كاب صفة النَّارِ عن عياض بن حمار أن رسول الله ل قال 
ذاتَ يوم في حطبټه : «ألا إن ربي آمرني أن أعَلَمَگم مَا جَهلّم مما علّمني 
يَومِي ا کل ان نحلته عبداً حلالٌ»» أي: قال له: ل مال أعطيته 
عبداً من عبادي فهو له حلالٌ ‏ كل طعام* طاهر لا مضرةً فيه سأله الشَّالَنْجِيُ 
عن الوِسَكِ يُجْعَلَ في الدواء ويشربّه؟ قال: لا بأمنَ. وفي «الانتصار»: حتى 


* قوله: کل طعام). 
فاعلٌ «يَجل» في أولٍ الباب. 


. ؟عيبي١ في (ط):‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) في (ر): «فیطالبه» . 

. )18450( في «صخیحه»‎ )٤( 

(0) في (ط): «ما» . و(ر): «ما له © . 


الفروع 


۳۹۸ كتاب الأطعمة 


الفريع شعر. وفي «الفنون»: الصَّحْنَاءةُ سَحِيقُ سمك» منت في غاية الحُبثِ . 
يحرم نجر كميتة› ومُضرٌ كسم . . وفي ر المشهور أن السَمْ 
نجسٌ» وفيه احتمالٌ؛ لأكله عليه السلام من الذراع المسمومة"» ولم 
يستدلٌ للأول. وفي «التبصرة) : ما یضر كثيره حل يُسيره . 


اس معو 


يحرم من حيوان بر حمر إنسيةٌ» وما يمرس بنايه . نص عليه» وقيل يندا 
بالعدوى” (وش) کاسد» ونمر» وذئب» وفهل» وکلب» وري وقرد» 
ودب خلافاً ل «مختصر أبن رزين» فيه. ٠‏ وفى فى «الرعاية» : وقيل : كبير» وهو 

۱1/۲ سهو . لير ومس » وابن آوى» وابن 


الحاشية * قوله: (وقیل : َئِدَا بالعدوی). 

قال في «المغني» : وقیل : يحرم مِن حيوان بَرٌ ما يبدأ بالځدوی . 

* قوله: (ودُبٌ خلافاً لامختصر ابن رزين» فيه. وفي «الرعاية»: وقيل: كبيرء وهو سَهْوٌ. 
قال أحمدٌ: إن لم يكن له نابٌء فلا بأسَ به). 
سَبَبُ كونه سهواً أنه قَسّمَ الدب على القولٍء إلى حرام وهو الكبيرٌ الذي له نابٌ» وإلى غيرٍ حرام 
رع لضع الى لانت له لقو وى نز احم AOE‏ 
الدب منها ما هو حلالٌ» وهو الذي لا ناب له» ومنها ما هو حرامٌ؛ وهو الذي لم يَظلع له نابٌ. 
والمصدّفٌ عنده أن كلام أحمدَ راجمٌ إلى الجنس لا إلى الأفرادٍء أي: إن كان هذا الجنسٌ هو 
جنس الدب مما له ناب فهو حرامٌ» وإن لم يكن له نابٌ» فلا بأسَ بهء فإذا ثبت أن هذا الجنسّ © 
يطلع له نابٌ» فهو حرامٌ؛ سواءٌ كان صغيراً له نابٌ أو لا؛ لأن جنسّه من ذواتِ الأنياب» 

)١(‏ أخرج البخاري (75717)»: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن يهودية أتت النبي كك بشاة مسمومة فأكل منهاء 
فجيء بهاء فقيل: ألا نقتلها؟ قال: «لا» فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله 5 . 


(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وينظر: «المغني» ۳۱۹/۱۳ و۳۲۲ : 
(۳) في (ق): «ليس» . 


حكم الأطعمة ۳۹۹ 


عِرسٍ . . نقل عبدالله في ابن عرس : كل شيء يهش بأنيابه» فن السّباع » وکل 
في اكد يبعا ليف نينا وى عن قال ابن عقيل : هذا منه يعطي أنه لا 
عن اننيعا التو ل وال الكت من الله راونالا حاب ارال 

وسور أهلي : قال أحمد: أليس مما“ يشبه السباعَ؟ قال شيخنا: ليس 
فى كلامه هذا إلا الكراهةء وجعله أحمدٌ قياساً. وأنه قد" يقال: يعمّها 


كالسّباع» وإن كان الجنسٌ لا ناب له فلا بأسّ به» سواءٌ كان صغيراً أو كبيراً. فكأنَ أحمدلم 

يتحقق ؛ هل له نابٌ أو لا؟ فحَكمٌ بأنه لا باس به على تقدير كونه لا نابٌ له؛ لعدم وجود العلَةٍ 

المحرّمةٍ له» وهي كونه من ذواتٍ الأنياب. وهذا البحثٌ هو مُقتضى ما في «المغني»” "2 ولم 

يجزم في «المغني»”" بأنَّ له ناباً» بل جعل الأمرّ موقوفاً . وأما المصدّفٌ فإنه جزم بان له ناباً وحم 
واعلم أن في «المغني"”" في أولٍ كلامه علَّقَ التحريمٌ على ما إذا كان له نابٌ يَفْرِسُ به» وإن لم 
يكن كذلك. فهو مباحٌ. قال أحمد: إن لم يكن له نابٌء فلا بأ به. وآخرٌ كلامه ظاهره: أنه 
مباحٌ» وأنه لم يتحقق وجود اللاب لهء فإنه قال : وقال أصحابٌ أبي حنيفةً : هو سبع : لأنه أشبة 
شيء بالسّبَاعء ولنا أن الأصل الإباحةٌ ولم نتحقق وجود المُحرّمء فيبقى على الأصل . وشبهه 
بالسبّاع ا تند ف وجوه لجاز كدري وهو كونّه ذا ا فإذا لم يوجد 
ذلك» كان داخلاً في عموم التُصوص اليح والله أعلم . 
وظاهره : أنه لم به يثبت فيه علة التحريم» وأنه مباحٌ» لكن في أولٍ كلامه قد ذكر أ نه ينظرٌ فيه فإن كان 
له نابٌء فهو حرام. ولعل ابنَ رزين أخذ ما ذكره في «مختصره» من بحث «المغني»”" ؛ لر 
ولم نتحقق وجود المَحرّم» فيبقى على الأصل . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


(۲) ليست في (ط) . 
)۳( 3/17 . 


الفروع 


.۷ كتاب الأطعمة 


الفروع اللفظ . وقيل : نقل حَتْبل : هو سَبْعٌ » ويَعمَل بأنيابه كالسّبع . ونقل فيه جماعة : 
یکره» وقال: قال الحسن : هو مَسْحُ وما يَصِيدٌ بوځله"» نص عليه ؛ 
كعقاب» وبازء وصقر› وباشق› وشاهين» وحدأقٍ ويومَةٍ) وما أمر الشرع 
بقتله أو نهى عنه . وفى فى #الدرفس اتا RE ١‏ بغير مأكلة”" . 


وما يأكلٌ الجيّت. نص عليه» ونقل عبداله وغيره: 5 a‏ 
شحنا : : روَايتي الجلالٍَ؛ وإن عام أجوبة أحمد ليس فيها تحريم . وقال: ! 
كان ما يأكلها هن الدّوات السّباع فيه نزاع أو " لم يُحرمُوهء 0 
«الصحيحين» e‏ و مر فَمِنَ الطير أوْلى» کسر ورم ولَقْلْقِء وعَفْعَقٍ : 


وغُراب البيّن ا > واحتجٌ فيه بأمر النبي 2 006 و بأنه 


الحاشية * قوله: (وغرابٌ البيّن والأبقع). 

قال الزركشي في باب ما يتَوثّى المُحرمُ وما أبيح له: الأبقعٌ الذي في بطنه وظهره بياض . قال 
في «المحرر»: والغرابٌ الأبقعٌ والغرابٌ الأسودٌ الكبيرٌ. وظاهرٌه: أن غراب البَيْنِ هو الأسودٌ 
الكبيرٌُ؛ لأن التحريمَ مختصٌ بالأبقع. وغرابٌ البينٍ وغرابٌ الزرع حلالٌ. لكن قال في 
«شرح المقيع“" : ويباحٌ غرابٌ الزّرْع وهو الأسودٌ الكبيرٌ الذي يأكل الرّرْعَ» ويطير مع الزاغ؛ 
لأن مرعاهما الزرعٌ والحبوبُ» أشْبّها الحجَلّ. وهذا كلام #المغني»”'' بلفظهء وقال في عُراب 

. في (ط): «بمخالبه»‎ )١( 

(۲) في (ط): «مأكله» . 

(۳) في (ط): «و» . 

(5) أخرج ا د عن أبي لعلبة ة رضي ألله عنه : «أن رسول الله يك نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع . 


(0) تقدم تخریجه ١ه‏ . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 5167/1717 
TYV/Y (V)‏ . 


حكم الأطعمة ۳۷۱ 


يأكل الجيف» ونقل فيه حربٌ: لا بأسَ؛ لأنه"“ لا يأكل الجيق . 

وما تستخبثه العرّبُ» کک وقيل : على عَهْدٍ الى لاف 
وقال جماعةٌ: والمروءةٌ» كفأرة لكونها فُوَيْسِقَة. نص عليه» وعَيَّة؛ لأن لها 
نابا من السباع . نص عليه» وعقرب» وقنفذ» وَوَطْواطٍ . نص عليهِنّ: 

وغل ” خا اك نأف الما تج فلن ر مار 

خب قالة كينا , 

وحشرات» وزنبور ونحل» وفيهما رواية في «الإشارة». وفي 
زرفو ادات ويور وي اضر ني اش وخطظاف 
وجهان. وگره أحمد الشقاف”7 لاه مَس قال شيخنا : هل هی 
للتحريم؟ فيه وجهان' . 


مسألة  ١‏ : قوله: (وكره أحمدٌ الحُشّافَ”". لأنه مَسْخْء قال شيخنا: هل هي 
ا قلت: قد أطلقٌ المصنّفٌ في قول الإمام أحمدٌ: َء كذاء 
وجهين» هل هو للكراهة أو التحريم؟ وصححنا ذلك في الخطبة) وذكرنا مَنْ قدّم 
وأطلَقّء وذكرنا أن الصوابٌ الرجوعٌ في ذلك إلى القوانين» فإن دلّت. على تحريم أو 
كراهقء عُمِلَ به» لكن هل هذه المسألة من ذلك القبيلٍ أم لا؟ ظاهرٌ كلام المصتفب أنها 


البَيْنَ: هو أكبرٌ الغربان. فتلخصٌ أن غرابٌ البّين أسودُ كبيرٌ» وغراب الرَرْع أسودٌ كبيرٌ ولكنّ 
غرابٌ البين / أكبر. 

. ليست في الأصل‎ )1١( 

(۲-۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

(۳) في (ط): «الخفاش». و«الحُقّاش»: الذي يطير بالليل» قال الصّغَّاني : هو مقلوب» والحُشّاف بتقديم الشين أفصح. 
«المصباح»: (خشف) . 

(4) في النسخ الخطية و(ط): «هو»ء والمثبت من «الفروع؟ . 

(6) في (ط): (وصححهما» 5 

. 0/۱) 


الفروع 


الفروع 


ذف كتاب الأطعمة 


وقال جماعة: ثم ما يشبهة. وفي «التبصرة؛ و«الرعاية»: أو مُسَمّى باسم 
حيوانٍ حَبِيثِ. . وإن.أشَة مباحا ومحوّماء علب التحريم . قاله في «التبصرة). 

وإن فُقِدَ الكل حل وقيل : يحرمء وعند أحمدٌ وقدماء أصحابه: لا أَثْرَ 
لاستخباث العرب» فإن لم يُحرّمة الشرعٌء حل» قاله شيخنا واختارّه» وإن 
أل من قاله الخرقيٌء وأنَّ مراده ما يأكلٌ الجيت؛ لأنه تَبِعَ الشافعيّ» وهو 
حرّمَه بهذِه العلّة. 

ويَحْوُمُ ملد من مأكولٍ وغيره. نص عليه كبغلٍ » وسِمْع : لاضع من 
ذئب» وعِسْبَار : ولد ذئبة من ضبعَانِ. ولو تَميرَء کوان من تعدو ف 
و و ا قاله شیځناء لا متولِدٌ من مباحينِ» كبغلٍ من وَحشٍ 
وَخيل . وما تول من مأكولٍ طاهر» ذبا الباقلاً يؤكلٌ تبعً لا أصلاًء في 
الا فيهما. وقال ابن عقيل : ل نموت :قال اویل كوه 
کذباب» وفيه روايتان*. قال أحمدٌ في الباقلاً المُدَوّدِ: يَجِتَِيْه أحبُ إليّ› 


التصحيح ليست من ذلك القبيل إلا عند شيخه» ويؤيّده قوله : (لأنّهِ مَسْحْ) ويَخْتَّمل أنه لم يستحضر 


الحا 


سیه 


أصل المسألة. إذا علم ذلك فأحد الوجهين أنه يحرم وهو الصحيح ؛ جزم به في 
ل و«المحرر»»› و«الشرح» ولاشرح ابن رزين»» و«الرعاية الصغرى»» 
و«الحاويين»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : يكرّه . 


# قوله: (كذباب وفيه روايتان). 
7 5 9 0 
وجه تحريوه : أن النبيّ ك قال: «إذا وقع الذبابٌ في إناء أحدكم» فليغمسه ثم لينزعه»” . فلو 


. Y/Y (1) 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٠/۲۷‏ . 


(۳) أخرجه البخاري (۳۳۲۰)ء من حديث أبى هريرة . 


حكم الأطعمة ۳۷ 


وإن لم يَتقذّرْهُ فأرجو. وقال عن تف تفتيش التّمر المُدودِء قال : ا الفروع 
علمه»› ENE NEG‏ وأكل الثم فجعل باخ 
النوَى على ظهر السَبَابة والوْسطى . وذكر نحوّه الآمديٌ وابنُ الجوزي. 


م ووي 


ويَحرُمٌ تعلبٌ وسور بر واف وذبات: وفى في «المبهج): وذكره ابن 


كان حلاًلاً» لم يأمر بنزعه. ووجهُ عدم التحريم : أن الأصل الإباحةء وإنما أمر بنزعه؛ لأنه ينْرَعُ الحاشية 
عادةٌ ولا يؤكلٌ» فام أن يكونٌ نره بعد الخمس لا قبلّه. 
فائدة: السلحفاةٌ هل هِيَ حلالٌ؟ قال في «الرعاية»: يحل بحري حتى السلحفاةٌ؛ ولم يذكرٌ فيها غير 
ذلك» ولم أجد للأشياخ فيها كلاماً صريحاً إذا كانت بريةً. ولعلَّ ظاهرٌ كلامهم: أنها حلال: وفي 
النْفْس ينها شية. وقد يقال ظاهِرٌ كلام «الرعاية؛: تحريمُها؛ لقوله في البحرِيّ : جل حنّى 
سلحفاةٌ؛ فلو كانت البرَيّةُ حلالاً» لم يقل : حى سلحفاةٌ» قال في «شرح المقنع»”'' عند قولِه في 
الذكاةٍ في البحر يّ: هل يجِلّ بدونٍ ذكاة أو لا بد مِن الذكاة؟ فأمًا ما آواه البجدة ويعيشٌ في ال 
كالسلحفاقء ثم ذكر في حلّها بدونٍ ذكاةٍ روايتين» وقدّم أنه لا بد مِن الذكاة» ولم يتعرض إلى 
السلحفاةٍ البرية» وقد يقال : كلامُهما قد يوْحَْذُ منه : أنها بحريةٌ في الأصل وأن التبّرزٌ عارضٌ لهاء 
كما يفهمٌ ذلك من كلام الدميري”" في «حياةٍ الحيوان»“ فاه قال : وهي تبيض في البّرْ فما نزل منها 
إلى الماءٍ كان لجأ ؛ أو كلاماً معناه ذلك» وقد حكى ذْكْرَ الوجهين للشافعية في تحريوهاء وذكر 
أن الرافعي رَجْحَ التحريم ؛ لأنّها خبيئةٌ؛ لأنها تأكلٌ الحيّاتِ» وذكر عن ابن حزم أنه قال بحلّها بَرَية 
كانت أو بحرية . 1 


. ۲۸۲/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) في (ق): «البحرة . 

(۳) هو أبو البقاء» محمد بن موسى» باحث وأديب من فقهاء الشافعية» من أهل دميرة بمصر . من مصنفاته: «حياة 
الحيوان» و«حاوي الحسان من حياة الحيوان»» و«النجم الوهاج؟ء و«الديباجة»» وغيرها . (ت ۸٠۸ه)‏ . «الأعلام» 
A/V‏ . 

. ۳/۲ )( 

(6) اللجأ: نوع من السلاحف يعيش في البر والبحر . نظر «حياة الحيوان» للدميري ۳٠١/۲‏ . 


V4‏ كتاب الأطعمة 


الفروع عقيل ؛ أن ما في أحدٍ جناحيه سم يضر وبق : لا وَبْرٌء وَيَرْبُوعٌء وأرنبٌ 
على الأصحٌ في الكل عبد الله في 0-0 لا أعلم أحداً رخص 
فيه إلا أ عظاءً”'' وکل شىء ليك فاش 
١‏ 


وفي هُدْهدٍ وصّرَّدٍ روايتان”2"2. وفي عُدَافي وسِنْجابٍ وجهان 
التصحيح ١‏ مسألة- 1: قوله: (وفي هُذْهِدٍ وصُرَّدٍ روايتان) انتهى . وأطلقهما في «المغني»“ 
و«الكافي»“» و«المحرراء و«الشرح»*» و«الحاويين»» وغيرهم : 
إحداهما: يحرمان. قال الناظم : هذه الروايةٌ أولى» وجزمَ به الأدمي في «منوره»» 
وجزم به في «منتخبه» في الأولى . 
والرواية الثانية : لا يحرمان» اختاره ابنُ عبدوس في «تذکرته» . 
مسألة ۳ ٤‏ : قوله: (وفي عُدافٍ وسنجاب وجهان) انتهى. وأطلقهما في 
«المحرر»» و«الرعاية الصغرى»» و«النظم»» و«الحاويين»» و«تجريد العناية»» وغيرهم» 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى ‏ : العُدافٌء وهو بضمٌ الغين وتخفيف الدالٍ المهملة : 

أحدهما : : يحرم» صحححة في في «الرعاية الكبرى»» و«تصحيح المحرّر»» وجزم به في 
«الوجيز» قال أبوبكر في «زاد المسافر» : لا يؤكلٌ الغدافٌ» وقال الخلآل: العُّدَافُ 


CV ^ 


. من حديث أبي هريرة‎ »)۳۳۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۸۷٤٤( أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 

. TTA/\Y 5 

. 04/۲ )( 

. ۲۲٠/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 
. ليست في (ط)‎ )7( 


حكم الأطعمة Vo‏ 


وجل ما عَدَا ذلك بلا كراهةء كرَرَافة» في المنصوص» وعنه: الكَوْف الفروع 
وضبمء وفيه رواية» قاله اب البناوء وفي «الروضة»: إن غرف منه آل متو 
فكجلالة وضبٌ وخيل ؛ وفي ِرْدَوْنَ رواية بالوقف» ونعامة» وبهيمة ة أنعام» 
ودجاج وحشيّ» وبقر وحمرء وظباء ولو تأنّسَء 0 وغراب زيع؛ 
وزاغ وبقية وحش» وطير. 3 مهنا يؤكل الالء قيل : إنه يأكلُ الحيّاتِ 
فعجب. e‏ الخاذل :إن الان هة 0 وغرابٌ البَينِ 
يحرمانء والرَّاعٌ مُبَاحٌ. 

وكذا الأسودٌ والأبقعٌ إذا لم يأكلا الجيّت. وأنَّ هذا معنى قول 
أبي عبدٍ اللهء قال شيحُّنا: فإذا أباح الأبقعَ» لم يكن للأمر بقتله أثرٌ في 
الحريم» وقد سمّاه فاسقاً أيضاًء وإنَّ حَرْباً وأبا الحارثٍ رَوَيا : لا ينهى عن 
الطير إل ذي المِخُلْب» وما أكل الجيّت؛ ولهذا 3" في الحِدَأةٍ بأكلها 


والوجه الثاني : لا يحرم جزم به في «الهداية». و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» التصحبح 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)› وغيرهم. 
المسألة الثانية  ٤‏ : السّنجاب: 


أحدهما : : يحرم» صحّحه في «الرعاية الكبرى»» واتصحيح المحرّر»ة» واختارّه 
القاضي . 

والوجه الثاني: لا يحرم» ومال الشيخ الموفقٌ والشارح إليه» وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الوجيز؟ . 
ا ا 3 80 السام الحو الهم وسسط 4 114232010 التخاشية 


)١(‏ بعدها في (ط) : «عنه». 
() ليست في (ط). 


الفروع 


۴۷٦‏ كتاب الأطعمة 


الجيفت» فلا يكون لِقَيْلِهِ وتسميته”'" فُوَيْسِقاً أثرّ» كمذهب مالك؛ لأنَّه قد 


يُْمرَ بقتل الشيءٍ لصيَالِه وإن لم يكن محرّماً» ولو كان قَتلّه موجباً تحريمه» 
لَنْهَِ عنه» وإن كان الصولٌ عارضاًء كجلألةٍ عَرَضّ لها ان 


٠‏ «زَادٍ المسافر»: أنه لا باس بالأسودٍ والزاغء ولا يؤكل الأبْقَعٌ» أمر عليه 


السلام بقتله”". ولا غرابٌ البَيّن والحُداف؛ لأنهما يأكلان الجيف . 
فصل 
يحل كل حيوانٍ بحري إلا الضفدع . نص عليه» واحد حنج بالنّمي عن 
تله( 0 وعلى ٠‏ والتمساحَ» وقال خا ا ونخوّى 


.) ن ۶ 
وفي الحية وجهان” . '. وقال أبوعلي النجُاد - وحكاه ابن عقيل عن أبي بكر 


التصحيح ١‏ مسألة 5: قوله: (وفي الحيّة وجهان) انتهى : 


4° 


الحا 


3 


أحدهُما: يحرم ) جرم به في «المقنع»° و«العمدة» واشرح ابن منجا» و«الوجيزاء 
و«منتخب الأدمي». وامنوره؟ وغيرهم» وصحًّححه في «النظم»» وقدّمه في (الشرح»”" . 

والوجه الثاني : يُباخ» قال في «الهداية»» و«المذهب»/ و«مسبوك الذهب؛ء 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»: يُبَاحُ حيوانٌ البحر جَمِيعُهِ إلا الضَفْدَعَ والتّمسَاحَ» وظاهِرٌ 
كلاه إباحة الحيّة» وهو كالصريح في ذلك» وقال في «المحرَرٍ: ويباحٌ حيوانُ البحرٍ 


)١(‏ ليست في (ط). 

(0) في (ط): «الحل؟ . 

(۳) تقدم تخريجه ٤۸٤/٥‏ . 

(5) رواه النسائي 7/ 7١١‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان» أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند رسول الله اة فنهى 
رسول الله كل عن قتله . 

(5) الكَوْسَحُ :سمك خُرْطُومه كالمنشار. «القاموس»: (كوسج). 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 705/537 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠۰۸/۲۷‏ . 


حكم الأطعمة ۳Y‏ 


اللجادِ -: وما يحرم نظيره في بَرْ كخنزير الماء. وحكاه الحلوانيٌ في 
«التبصرة» روايةٌ. . وفي «المذهب» روايتان. ش 

و - وعنه : ره جَلدَلةٌ أكثرٌ غِذَائِها نجاسةٌ» ولبها ويَيِْضُها حتى 
تحبس ثلاث أيام . نص عليه وتَظعَم الطاهِرَء وعنه: غيرٌ طير أربعين» 
وعنه : : والشاة سَْعاً» وعنه : والبقر ثلاثين» ذكرّه ذ في «الواضح 3 وهو وَهمء 
وقاله ابن بََةَء وجزم به في «الروضة»» وقيل : الكل أزيعيق وما وغو 
ظاهِرٌ رواية الشالنجي . وكره أحمدٌ رُكوبّهاء وعنه: يَحرّمٌء وسأله ابن هانئ : 
بقرةٌ شَرِبَتْ خمراً؛ أيجورٌ أكلها؟ قال: لاء حى يُنتَطرَ بها أربعون یوما ذگره 
این “بقل کا القاضي. وذكره أيضاً في «زاد المسافر» ورَّادٌ: وفيه 
اختلاف. وأطلقٌ في «الروضة» وغيرها تحريَ الجلألةٍ» وأن مثلّه خروفٌ 
ارتضَعٌ من گلبة ثم شَرِبَ لبنأ طاهراً» وهو معنى كلام غيره» وله علف تَجاسّة 
حَيّوان”" لا يُدْبَحُ أو يُحْلَبُ قريباًء نقله عبدَالله بن الحگم» واحتحٌ بكسب 
الحيجام * 2 والذين عَجَنُوا من آبار ثمود» فدل على تحريم آبارٍ ثمود. 

وسأله مُهَنَا عَمَّن نزل الحِجرٌ؛ أيَشْرَبُ من مائها أو يَعجنُ به؟ قال: لاء إلا 


الفروع 


كله" إلا الصَفْدَعَ» وفي التّمساح روايتان» فظاهرّه أيضاً: إباحة الحيَةء وهو ظاهرٌ كلام التصحيح 


ابن عَبْذوس في «تذکرته»» وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين». 


. ليست في (ر) و(ط)‎ )١( 

(۲) بعدها في (ر): «بالأمر بالمعروف» . 

(۳) ليست في (ط) . 

(5) أخرج أحمد في «مسنده» (۲۳۹۹۰) من حديث محيصة بن مسعود» أنه استأذن رسول اله في إجارة الحجام» فنهاه 
عنهاء فلم يزل يسأله فيها حتى قال له: «اعلفه ناضحك» وأطعمه رقيقك» . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠۸/۲۷‏ . 


الفروع 


۱1۷/۲ 


VA‏ كتاب الأطعمة 


من ضَرُورَةَء و" لا يقيمٌ بها . وعَنِ ابن عمرٌ أن الناسسَ تزلوا مع رسول الله َكل 
على الحِجرِ ؛ أرْض ثمود» فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجيرّء ار 
رسو اله ل أن بُهريقوا ا استقوا ويَعلقُوا الإ العَجِينَ» وأمرهم أن ينو يست 
من البثر الى اة ٠‏ تَرِدُها الناقة. رواه أحمدٌ والبخاري وا ول 
رجه لظاهر a LS‏ اله على Sh‏ الخيرة Es‏ 
رحمه الله - ونقل جماعةٌ تحريم م عَلْفِها* مأكولاًء وقيل: يجوز مطلقاً كغير 
مأكول» على الأصحٌ. وحَصَّهُما* في «الترغيب» بطاهرٍ محرّم كهر . 

وما قي أو سد بنجسٍ من زرع وثمرء نجس محرمٌ. نص عليه؛ وعند 
ابن عقيل ا E‏ 
عينَ النجاسةٍ» ونقل جعفرٌ أنه كَرِهَ العَذِرَة ورَّخصٌ في السّرجينِ» واستححبٌ 
تاا أكل ل وگرة أحمدٌ أكل الطين؛ لضَرَّرِهء ونقل جعفرٌ: كأنه لم 


الحاشية * قوله: (عَلفِها). 


أي : عَلْفِ النجاسةء فإنه نقل أولاً أنه لو علّفَ نجاسة حيواناً لا يُذْبَحُ أو يُخْلّب قريباً» فقوله : 
(ونقل جماعةٌ تحريمّ عَلْفِها) يعني : مطلقاً» سواء دُبحت أو حُلبت قريباً أو لا. وقول ثالثٌ: يجورٌ 
مطلقاً ؛ لقوله : (وقيل: يجورٌ مطلقاً) يعني : سواء ذُخ أو حُلِبَ قريباً» أو لم يُذبح قريباً . 

* قوله: (وخصّهما). 
أي : خصّ الروايتين المذكورّتين في قوله : (كغير مأكولٍ على الأصحٌ). فيكون عَلْفُها للحيوانٍ 
النْجِسٍ يجورٌ عنده بلا خلافي. 

* قوله: (واستحبٌ منه ما أل لحمّه). 
أي : من السّرجِين . يعني : أن يكون السّرجِينٌ من مأكولٍ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. )5941( البخاري (۳۳۷۹)» مسلم‎ )٥۹۸٤( أحمد‎ )۲( 


حكم الأطعمة ۳۷۹ 
يكرَهْة» وذكر بعضّهم أن أكلّه عيبٌ؛ لأنّه لا يَطلبُه إلا مَنْ به مرضٌ . الفروع 

وكَرِة أن يتعمد القومّ حين يوضع الطعامٌ كَيَفْجَأهم*؛ والخبرٌ الكبارَ 
وقال: ليس فيه بركةٌ. وَوَضْعَه تحت القّصعةٍ لاستعماله له. وحرّم الآمد 
وضْعّهء وأنه نص أحمد. وكَرِهَهُ غيره وگره أصحاينا في الأولييْن» وجزم 
في «المغني»”"' في الثانية» وإِنْ فجأهم بلا تعمدٍء أكلَ. نص عليه» وأطلقَ 
في «المستوعب» وغيره: يكره إلا من طعام مَنْ عادثّه السمّاحةٌ ولا بأسّ 
بلحم نيء» نقله مُهناء ولحم مُنْنِء نقله أبوالحارث» وذكر جماعةٌ فيهما : 
5 وجعله في «الانتصار» في الثانية اتفاقاً . 

وكره أحمدٌ حَبَا دیس بالحُمُرء وقال: لا ينبغي أن يَدُوسُوه بها. وقال 
حربٌ: گرهه كَرَاهِيةَ شديدة. وهذا الب كطعام الكافر ومتاعه* على ما 
ذكره صاحبٌ «المحرر»» ونقل أبوطالب: لاا ولا يُشترى ولا يؤكل 

وكرة أحمدٌ أكل ثوم ونحوه ما لم يُنْضْحٌ بالطبّخ» وقال: لا يعجبني» 


(n he 


# قوله: (وگره أن يتعمد القومٌ حين يوضع الطعامء فيفجأهم) . الحاشية 
معناه : إذا وَضِعَ الطعامٌ للأكل لا يدخل على أصحابه مَّن لم يكن من أهل الطعام متعمّداً؛ لأنهم 
يُستحيون منه ويَذْعُونه إلى الطعام . ش 

* قوله: (وهذا الحَبٌ كطعام الكافر ومتاعه). 
أي: طهارةٌ هذا الطعام ونجاسيّه كطعام الكافر في الطهارة والنجاسة؛ لاله لا يسيم من روث 
الحمر غالبا . 

EEO 

(۲) ليست في (ط) . 


الفروع 


الحاشية 


۳۸۰ كتاب الأطعمة 


وصرّحَ أيضاً بأنه كرهّه لمكان الصلاةٍ في وقتٍ الصلاة. 

وگرهَ ماءَ بئر بَيْنَّ القبورٍء وشوكها وبقَلّها. قال ابن عقيل : كما سَمّدَ 
بنجس » والجلالة . 

0 ومن اضطرٌ إلى غير سم" ونحوه فخاف تلفاً . نقل 

حنبل : إذا علمَ أن النفسّ تكادٌ تَتْلَفُ»ء وقيل : أو وراك . وفي «المنتخب»: 
أو 0 أو انقظاغاً عن الرفقةء ومراده: ينقطع فيهلكڭ› كما ذكره فى 
«الرعاية»»› وذكر أبويعلى الصغيرٌ: أو زيادة مرض » وأؤْجبَ الكسبٌّ على 
حافت رها فضي اط E‏ فو جهان» 2 
إن خاف في سفر اختاره الخلال أكل وجوباً . نص عليه» وذكرّه شيخنا 
وفاقاًء وقيل E i‏ وعنه: وله الشبع» ا 
بكر»: وقيل : و خوفه» ویش عليهما تزوده قاله في «الترغيب» وجوَّرّه 
جاع ونقل ابن منصور والفضل : يتزود إن خافٌ الحاجةء واختاره 
أبوبكرء قال: كما يتيمم ) ويترك الماء إذا خاتء كذا هناء وجزم به في 
«المستوعب»» ويجب تقديم السؤالٍ» نقله”" أبوالحارث. قيل له في رواية 
الأثرم: 0 0 ع وي ا . وقال له 


لي 


* قوله: (ومَنِ اضطرٌ إلى غير سم). 
أي : اضطرٌ إلى مُحرَّمِ غير سم . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. »هنع١ بعدها في (ط):‎ )۲( 


حكم الأطعمة ۸1 


قائماً؛ ليكونٌ لك عذرٌ عند الله . قال القاضي: يأثم إذا لم يسأل» وزم به 
اشا في «الخلاف» في الفقيرٍ والمسكين أنهما افد اچ وا ا 
9 

من الضيافة من طريق الأولئ» ورو اا 


جعفر : : حدّئنا شعبةٌ عن أبي بشر : سمعتٌ عبد بنَ شرحبيل - وكان منّا من بني 
e‏ :قال :“أصابئنا سنه قاتيث: العدينة دلت اطا من حيطانها: 
فأخذتٌ سبلا فَفَرَكتْهِ فأكلتُ منه وحملتٌ في نَوْبِيء فجاءَ صاحبُ الحائط 
فضربني وأخذ تَؤبي» فأتيثٌ الرسول ف فقال: «ما علَّمتّه إذ كان جاهلاً 


ولا أطعمته إذ كان ساغباً أو جائعاً». فردٌ علي اللّوبَء وأمر لى بنصفِ 


و 


حَدّثنا محمد بن 


وسقي . حديثٌ صحيح ورواه أبو داوة”” . وفيه : وأمره فرَدّ علي نبي . ونقل 
الأثرمٌ: إن اضطرٌ إلى المسألةٍ فهي مباحةٌ» قيل: فإن توقّفت؟ قال: ما أظنٌ 
ا ا ثم ذكر خبر أبي سعيدٍ: «من استعفٌ 
أعفه الله" . وخبرَ أبي ذَرٌ أنه سأل التب بيا فقال: «تعفف»””. ثم قال 
أبو عبدٍ الله : يَتَعقّفٌ خيرٌ له وذكر شحنا أنه لا يجبُ ولا يأثم» وأنه ظاهرٌ 
المذهب. 


وإن وجَدَّ مع ميئة طعاماً جَهل مالگه» أو صيداً وهو مُحَْرِمٌ» دم الميئة. 
وفي «الفنون»: قال حنبليٌ : الذي يقتضيه مذهينا خلاف هذاء وقيل: إن لم 


. (۷0۲1( في مسنده‎ )١( 

() في (ط): انمير؟ . 

() في سننه (5071) . 

, )٠٠١۴( أخرجه البخاري (579١)»؛ ومسلم‎ )٤( 

. )۲۱۳۲۵( جزء من حديث طويل أخرجه أحمد برقم‎ )٥( 


الفروع 


AY‏ كتاب الأطعمة 


الفروع تقبلها نفسّهء حَلّا*. وفي «الكافي»“: هي أولى إن طابت نفسّهء وإلاً أكل 

الطعام ؛ أنه مضطر . وفي «مختصر ابن رَزين»: يدمه ولو بقتاله» ثم صیداًء 

ثم ميئة» فلو علمه”" وبذله له ففي بقاء حاله» كبذلٍ خٌرّة بُْضعها لمن لم 

يجد طولاً» منعٌ وتسليمٌ؛ وإن بذلّه بثمَنِ مثلهء لزمه ذلك . وقال ابن 

عقيل : لايلرّمُ مُعْسِراً على احتمال» وإن وجدّهما" مُحْرِمٌ بلا ميتق» قم 
الطعام» وقيل : يُحَيْرٌه ويِقَدُمُ مُحْتَلفاً فيه. 

يحرم أكل عضوه مطلقأء خلافا اللفنون» عن حنبلي. فإن لم يجد إلا 

طعامٌ غيره» هره المضطرٌ - وفي الخائفٍ وججهان ‏ أحق* ‏ وهل له إيثاره؟ 


التصحيح 2 مسألة ‏ 5: قوله: (فإن لم يجد إلا طعامٌ غيره» فرَبُهِ المضطُ ‏ ”* وفي الخائفٍ 
فيان الى )ای 

احدههماة ويه اصن اها قال في «الرعاية الكبرى»: فإن كان صاحبٌ الطعام أو 

الشراب مضطرًاً إليه في ثاني الحال» E‏ إلى المضطرٌ إليه في الحال؟ 

قلت: يحتملٌ وجهين» أظهرُهما: إمساكّه؛ إذ لا يجب الدفعُ عن غيره» ولا إنجاؤه من 


الحاشية * قوله: (وقيل: إن لم تقبلها نفسّه حلاً). 
أي : الطعامٌ الذي جُهِلَ مالگه والصيدٌ. 
* قوله: (وإن وَجَدَهُما). 
أي : الطعامٌ النجهول عالكه والصيد: 
* قوله: (فربه المضطرٌ وفي الخائفٍ وجهانء أحقٌ). 
أي : فريّه المضطرٌ أحقُ وفي الخائفٍ وجهان. 


)1( ۳/۲ . زفق في (ر): «علم» . 
(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
)٤  5(‏ في النسخ الخطية و(ط): «أحق وفي الخائف وجهان»؛ والمثبت من عبارة «الفروع» . 


حكم الأطعمة YAY‏ 


ا و واتر صاجت #الودي)؟ في عزوة الطائب 
أنه يجوز © وانه: غا الجودء لقوله تعالى: ولو كن يهم عَصَاصة» 
[الحشر: 2]9 وغل جماعة من العا رضي اله م - في فتوح الشام 
وعد ذلك في مناقبهم» إلا لزهة. يذل ما له أكله* من الميتة بقيمته. ٠‏ نص 
عليه ولو في ومو معسرء وفيه احتمال لابن عقيل » وفي زيادةٍ لا تججف» 
وجهان7”"© . وفي «عيون المسائل». و«الانتصار) قرضاً بِعرّضِوء وقيل : 
مجاناًء واختارّه شيحُناء كالمنفعة في الأشهر. ونَهَى كل عن بيع المضطرٌ. 


هَلَكَةٍ إن خافٌ على نفسه التلف حالاً أو مآلاً. انتهى. 

والوجه الثاني : المضطرٌُ أحقٌ به» وفيه قوةٌ. 

تنبيه : قد لاح لك من كلام صاحب «الرعاية؛ آله لم يُسبّق إلى ذكر هذين الوجهين» 
وأنه هو الذي خرَّجَهماء وحيئئذٍ في إطلاقِ المصئّ نظرٌ ظاهرٌء والله أعلم . 

مسألة -7: قوله : (وفي زِيادَةٍ لا نُجحفٌ» وجهان) : 

أحدهما: ليس له بذلّه"" بهذه الريادة» بل يجب بذْلّه بقيمتِه» وهو الصحيحٌ» اختاره 
الشيح الموقق» وقطع به في «الشرح»”'" في مَکانین . 

والوجه الثاني : له ذلك» اختارّه القاضي . قال الزركشي وغيرُه: وعلى كلا القولين: 
لا يلزمّه أكثرٌ من ثمن مِثله . 


4 أعْلّه) 


* قوله: (وإلا لَرْمَه بذل ما 
أي: 00 وقد تقدم فيه 
الخلاف» هل هو سد رَمَقِهِ أو يشبعه؟ . 


(۱) ليست في (ط) . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤۸ ۲٤۳/۲۷‏ . 


افرع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


۲1۸/۲ 


Af‏ كتاب الأطعمة 


٤‏ و( 
O‏ 


من حديث عَلِنَ ‏ رضي الله عنه ‏ فإِنْ أبى» أخدّه بالأسهل» ثم 
قهرا وقاتله عليه . 

فإن قُتِلَ المضطرٌ» ضوئّه رب الطعام» وعكسه بعكيه. وفي «الترغيب»: 
في قَتَالِهِ وجهان. ونقل عبد الله أن أباه گرهه» وحرّمه في «الإرشاد»”'' وإن 
له له بفوق ما رمه نذه وأعطاه قیمته» وقيل : يقاتله» فان لم يجد إلا 
آدمياً مباح الدم» کزان مُحصَّنٍ» تله وأكَلّهء وكذا معضوماً ميتاً» والأكثر : 
يُخرم. وفي «الترغيب»: وكذا آدمياً مباح الدّم . قال في «الفصولٍ» في 
الجنائز : ّم حي اضطرٌ إلى سُترة لبرو أو مر على تكفين ميت فإن كانت 
السَثْرَةٌ للمِّتِ» احتٌّملَ أن يُقدَّمَ الح أيضاً» ولم يذكر غيره. 

ومَنْ مر بثْمّرة بستانٍ لا حائط عليه نص عليه ولم يذكره في «الموجز) 
- ولا ناظِرَ - ولم يذكره في «الوسيلة» _ فلّه الأكل. وعنه : ل 
وعنه/ : منهما؛ لحاجة» اا وعنه: لضرورةء ذكرها 9؟ بجياعة 
كبحن مَجنِيَ . وعنه: ويضمنه اختارهما في «المبهج» وجوزه في 
n‏ ا فعَلى المذهب : : في زَرِع ة ثم وشرب 
لبن ماشيةٍ روایتا ن“ . ولا يحمل بحالٍ» ولا يرمي شجراً . نص عليهما. 


التصحيح مسألة - ۸: قوله: (فعلى المذهب في زرع قائم وشُرْبٍ لبن ماشية روايتان) انتهى . 


الحاشية 


(۱) في المسند (۹۳۷). 

(۲) ص۳۸۹ . 

(۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

(4) في (ط): «ذكره» . والمثبت من النسخ الخطية . 

)0( أخرج ابن ماجه )7١٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري عن النبي كك أنه قال : «إذا أتيت على حائط بستانء فنا صاحبٌ 
البستان ثلاثاً. فإن أجابك» وإلا فكل من غير أن تفسد» . 


حكم الأطعمة Ao‏ 


ويَلزْمُ المسْلِمَ ضيافَةٌ مُجتاز به مُسْلِم ‏ وعنه: وذْمَيّء نقله الجماعةٌء الفروع 
مسافر - وظاهر نصوصه: وحاضرء ت وجهان للأصحاب في قرية. 
وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» التصحيح 
و«الخلاصة»» و«الكافي»» و«المغني»”") و«المقنع»"» و«الهادي». وفالمسررقاة 
و«الشرح»"» واشرح ابن منجا»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«القواعد الفقهية»). 
و«نهاية ابن رزين»» والزركشي» وغيرهم : ظ 

إحداهُما: له ذلك» كالئّمرَةٍ» وهو الصَّحيحٌ» قال ناظمٌ المفرّداتٍ : هذا الأشهرٌء 
وجزم به في «المنور»» وامتتخب الأدمي», وغيره» واختاره أبوبكر في لَبَنِ الماشية . 

والرواية الثانيةٌ : ليس له ذلك. وصحححَه في «التصحيح» و«النظم»» وجَرَّمَ به في 
«الوجيز». قال في «إدراك الغاية)» و«تجريد العناية» : له ذلك في رواية› قَدَلّ أن المقدّم : 
ليس له ذلك . ظ 

مسألة  ٩‏ : قوله: (وظاهرٌ نصوصه: وحاضرء وفيه وجهان للأصحاب). انتهى : 

“الوجه الأول“ : ظاهرٌ كلامه في «الهداية»» و«المذهب»ء و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المقنع»“» و«الوجيزاء وغيرهم: أن الحاضرَ ليس 
كالمسافر» وقدّمه في «المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم» 
وهو الصواب. 

والوّجْهُ الثاني: هو كالمسافرء فيُعطى حكمّه. قال المصئّفُ: (وهو ظاهرُ 
نُصوصه) . ظ 
الحاشية 


الف 4/۲ . 

. T/T ف‎ 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 509/507 . 
)٤  5(‏ ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3584/57 . 


الفروع 


2 كتاب الأطعمة 


وفي وصر روايتان مو ان ليلةء والأشْهَرٌ: وو فقطء نقله 
الجماعةٌ: وقيل: ثلاثةٌ» وما فوقّها صدقةٌ» فإِنْ أبَى» فله محاكَمَيُه . ونقل 


الشَّالَنجِيٌ إذا بُعِنُوا في السّبِيل يُضَيْفُهِم مَنْ مَرُوا به ثلاثة أ 
أحَذُوا منهم بمثل ذلك. ويَلرّمُ إنرَاله في بيته» لعدم مسجل وغيره 
وأوجَبّه ابن عقيل () في «المفردات» مطلقاً ا والضيافةٌ كفايته» 
أَدْمُ وفي «الواضح): ولفرسه عن لا شير ويتوجه ان وا 


-. 4. . 2 م‎ e م سمس‎ © x 
کا 0 وأَؤْجَبَ ا المعروفٌ عادة» قال: كزوجة وفريب‎ 


يام فإن أبواء 


التصحبح ١‏ مسألة-١٠:‏ قوله : (في قرية. وفي مِضر روايتان منصّوصّتان) انتهى : 


الحاشية 


إحداهما: لا يجب عليهم» وليسوا كأهل القزية» وهو الصَّحيحٌء وعليه أكثرٌ 
الأصححَاب» وبه قطع في «الوجيز»» وغيره» وقدّمّه في «المحرر»ء و«النظم»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم. 
والرّواية الثانية : هُمْ كأهل القُرى في ذلك» وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه في «الشرح»“» وفيه 
(7) تنبيه: قوله: (وفي «الواضح؛»: ولِفْرَّسِه يِبِنُ لا شَعيرٌ» وَيَتَوَجَهُ وجه كذِمّةِ)» 
كذا في المُسَخْ» وصَوَابْه : كأديه» يعني : أن الشعير للدّابةٍ كالأذم للآدمي . 
فهذه عشرٌ مسائِلَ في هذا الباب” . 


#o SG: 


* قوله: (ولفرسه تبن لا شعيرٌء ويتوجة وجه 
كذا في النسخ» وكُيِبَ على حاشيةٍ نسخة: صواثه: كادي والمرآة أن الشعير للذابة 


كذمّة) . 


(۱) ليست في (ر) و(ط). 
(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(۳) في الأصل و(ر): «كذمة»» والمثبت من (ط) . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٦۹/۲۷‏ . 
(0-5) ليست في (ط) . 


حكم الأطعمة AV‏ 
U: a AE O a e Se (MD‏ مد ماما u NI‏ 
ورقيق ''. وعن عائشة مرفوعا: «مَنْ نَرَل بقوم فلا يَصُومِنّ تطوعا إلا الفروع 
بإذنهم». إسناده ضعيف» رواه الترمذي وابنُ ماجة. قال في 
ا e‏ كا لاك MAS‏ 

بيه وََهُمْ كالضّيْفِ فلا يَحْسْنُ صومُه عند مُضِيفِه . 
ومن قَدَّمَ لضيفانه طعاماًء لم يَجُز لهم قَسْمُه؛ لأنّه أباحه” ذكره في 
«الانتصار» وغيره. 
ومن امتَنَعَ من الطيّباتٍ بلاسَبّب شَرْعِيٌ : َمَلْمُومُ مُبْتَدِعٌ » وما قل عن 
01 > عي 03 0 [فرف 6 1 2 Fu o‏ ت ا 
الإمام أحمد أنه امتنعَ من أكل”" البطيخ؛ لِعَدمٍ عليه بكيفية كل الي له 
كذتٌ» ذكره شيخنا. 


كالأدم للآدميّ . 
* قوله: (لم يجز لهم قَسْمّه”''؛ لأنه أباحة). 


وفى نسخة : لأنّه أباحه لأكله دون قسمته ونقله . 


(۱) ليست في (ط) . 

(١؟)‏ الترمذي (9/84)) وابن ماجه (19/58) . 
(۳) ليست في الأصل و(ط) . 

(5) ليست في (ق) . 


الفروح 


۳۸۸ كتاب الأطعمة 
باب الذكاة 

لا جل حيّوانٌ إل بذكاق» وقال ابن عقيل فى البَحريٌ: أو عقر؛ لأنّه 
مُمْتَعٌ كحيوان ابر إل الجراد والسَّمَكَ وما لا يعيش إلا في الماءِ» و عنه: 
وميتة کل بحريٌ» وعنه : ميتةً سَمّكِ فقط. فيحرم جراد مات بلا سيب » 
وعنه: وسمكٌ طافيء ونُصُوصّه: لا باس به ما لم يُتَقذْره. وفي 
«عيون المسائل» ‏ بعد أن ذكرٌ عن الصدّيق وغيره حِلّه ‏ قال: وما يُروى 
خلاف ذلك» فمحمولٌ على التَّزِيه. ولعلّ مرادّه عند قائله . وقال ابن عقيل : 
ما لا نَفْسَ له سائلةً يجري مجرى يدان الكل والباقِلاً» فيَجل بموته. قال: 
وحمل أنه كالذباب وفيه روايتان©" . 


فإن حرم » لم ينجس » وعنه : بلی› وعنه : مع دم . وَكَرِه الإمامٌ أحمدٌ شي 


التصحيح 22 مسألة :١‏ قوله: (وقال ابن عقيل : ما لا نَفْسَ له سائلَة يجري مجُرى دِيدانٍ الخَل 


الحاشية 


والبَاقلأء» فيَجل بموته» ويَحتَمِلُ أنه کالدٌباب» وفيه روايتان) انتهى. يعني: أنَّ في جلٌ 
الاب روايتين . قال في «الرعايتين»» و«الحاويين»: وفي تحريم اباب روايتان: 

إحداهما: يحرّم: قلتُ؛: وهو الصّوابٌ؛ لأنّه من المستحبّئات» ٠١‏ وقطع ين 
المصدّفٌ في الأطعمة في موضع”". وإطلاق الخلا إِنَّما هو حكايةٌ عن ابن عقيل» قد 
ذكر لفظّه المصدّفُ في كتاب الأطيءة . ا 


والرُوايةٌ الثَّانيةُ : باح وهو بعيدٌ. 


(۱-۱) ليست في (ح) . 
(۲) ليست في (ص) . 
(۳) ص ۳۷۱ . 

(6) ص ۳۷۲ . 


باب الذكاة ۳۸۹ 


سَمَكِ حي لاجرادٍء وقال ابن عقيل فيهما: يكره على الأصحٌ» ونقل الفروع 
عبدالله في الجرادِ: ا ويَحرم بَلْعْه 
ا كرف ادن حزم إجماعا . وفي «المغني» : يُكره. 

وللذّكاةٍ ‏ قال في «الروضة». و«العمدة»» وهو معنى كلام غيرهما - 
وللنْحرٍ شروظ : 

أحدها" : كوه عاقلاً؛ ليصحّ قصدٌُ التّذكيّة» ولو مُكرّهاً. ذكرّه في 
«الانتصار» وغيره» وَيتوجه فيه كذبح مغصوب, وظاهرٌ كلامهم هنا: لا يُعتبرُ 
قصدُ الأكل . وفي «التعليق»: لو تَلأعبَ بسكين على حلت شاةٍ فصارٌ ذبحاً ولم 
يقصد جل أكُلِهاء لم تبح . وعَلْل ابن عقيل تحريمّ ما قتله مُحرِمٌ لِصَولِه ؛ باه 
لم يقصد أكلّهء كما لو" وطئه آدَميّ إذا قُتِلّ. وفي «المستوعب»: 
كذّبجه. وذكَرَ الأرَجِنْ عن أصحابنا: إذا ذبحه ليْخْلّص مال غيره منه: 
قفا ا الغا للنَهْي عن دبجه لغير مأكلة*©. وذكرٌ شيشا 


لك ۳/۳ . 

(۲) في (ط): «أحدهما» . 

(۳) ليست في (ط) و(ر) . 

(5) في (ط) والأصل: «التخليص» . 

(4) أخرج سعيد بن منصور في «سننه» ۲/ ۰۱٤۹‏ وأبو داود في مراسيله» (717) عن القاسم مولى عبد الرحمن أنه قال : 
استأذن رجل من أصحاب رسول الله ية في الغزوء فأذن له فقال: «إن لقيت العدو فلا تجبن» وإن قدرت فلا تغلل» 
انرون نك وا ا ولا م سجر مط .ولا هن عة بسك لك فیا اج را أذ المؤمؤة .+ 
وأخرج مالك في «الموطأ» 70 عو يش ى بن سعد أن آبا بكر يمن بوتا إل الشام فخ يمدي ع 
يزيد بن أبي سفيان. . . وفيه: : إني موصيك بعشر: لا تقتلنّ امرأة ولا صبياً: .. ولا تعقرنَ شاة ولا بعيراً إلا 
لمأكلةء . . . الحديث . 


۳۹۰ كتاب الأطعمة 


الفروع في «بطلانٍ التُليل»: لو لم يقصد الأكلٌ» أو قصدّ مُجَرّد جل يّمينه» لم ببح » 
ونقل صالح فا اعتبارَ إرادة التذكية» فظاهره: يكفي . وفي «الفنون»: أن 
بعض المالكية قال له : الصَّيدُ فرجة ونُزهة ميتة؛ لعدم قَصدٍ الأكل» قال: وما 
أحسَنَ ما قال! قال : لأنه عبت مُحرمء EAST‏ من ذهب أحمدّ» 
حيبت جعلّ في إحدى الرُوايتَيْن كَل خطر في مقصودٍ شرعيٌ يَمنِعُ صِحّنّه 
وكذا حرج أصحابّه في السكين الكالّة» قال: والأشبّهُ بمذهبنا أن ما قتله بفهدٍ 
أو كلب مغصوب ميتةٌ؛ لكونٍ إمساكه وإِرسّالِهِ بلاحقٌّ كلا إرسال» كما أن 
القع امبر محم" عُريانٌ . وفي «الترغيب» : هل كفي قصدٌ البح أم لا 
اهن تمن اول ليد وان مر كان ملا أو كايا ول م" 
وفي «الموجز» و«التبصرة» : لادُونَ عَشر ولو أنثى ِنَأ وإنما فَيّده الإِمَامُ أحمد 


الحاشية * قوله: (أو كتابّاً ولو مميّراً). 

قال في «المحرر»: وإن كان مراهقاً» فظاهرّه: أن دون المراهق لا يصح منه» وهو قريبٌ مما في 
«الموجز» و«التبصرة) . 

فائدة: ذكر المصئفٌ ذبائحَ أهلٍ الكتاب في المحرّمات في النكاح بكلام فيه تفصيل» 
فليراجع”" . والمسألة في «المحرر؛ في عقد الذمة» فتُّظر فيه. قال في «الاختيارات» : والقول 
بأن أهلَ الكتاب المذكورين في القرآنِ هم مّن كان أبواه أو أجداده دخل في ذلك قبل النسخ 
والتبديلء قول ضعيفٌء بل المقطوعٌ به بأن يكون الرجل كتابيًا أو غير كتابي هو حكمٌ يُستفيده 
بنفيه لا بِتَسَبهء فكل من تديّن بدين أهل الكتاب فهو منهم» سوا کان ابوه أو ذه قد فغل 
في دينهم أو لم يدخل» وسواء كان دخولّه بعد النُسخ والتبديل» أو قبل ذلك» وهو المنصوصض 
الصريحٌ عن أحمدّء وإن كان بين أصحابه خلاف عور وهو الثابتُ عن الصحابة بلا نزاع 


. Yor لل‎ (۷ 


باب الذكاة ۳۹۱ 


بإطاقة البح . وفي «الترغيب» : في الصَابئَة روايتان» مزهي هل هم 
فر تة من التصارى آم لا؟ ونقل حنبل : مَنْ ذهب مذهبّ عمرّء فإنه قال : هُم 
ن؛ جَعلّهم بمنزلة اليهودٍ. وکل مَنْ يصيرٌ إلى کتاب» فلا بأس بدْبيحَيِه 
وعنه : لا أْقُلّفَ لا يَحَافُ بختانه*» ونقل حنبل في الأقلفٍ: لا صلا له ولا 
حجٌّء هي من تمام ا ونقّل فيه الجماعةٌ: لا بأسّ. وفي 
١المستوعب»:‏ يكرّه جنبٌ ونحوه» ونقل صالحٌ وغيرُه: لا بأس» ونقلّ 
حنبل: لا يَذبحُ الجنبُ» ونقل أيضاً في الحائض: لا بأسء ونقل عب الله : 
تحل”") ذكاةٌ مرتدٌ إلى الكتابيّين» وعنه: يحرم سمكٌ وجرادٌ صادّه مجوسيٌ 
ونحوه» صححّه ابن عقيل . 
الثاني : الال فتحل بكل مُحَدَدٍ حى حجر وخشب وقصّبء إلا السّنَّ 


بينهم» وذكر الطحاويٌ أن هذا إجماعٌ قديمٌ . 
والمأخدٌ الصحيح المنصوصٌ عن أحمد في تحريم ذبائح بني تغلب أنهم لم عدوا بدين أهل 
الكتاب في واجباتهم ومحظوراتِهم» بل أخذوا م: منهم المحرّمَاتِ فقط؛ ولهذا قال علي: إنهم لم 

ش يتمسكوا من دينٍ آهل الكتاب إلا بشرب الخمر؛ لأنا لم نعلم أن آباءهم دخلُوا في دين أهل 
الكتاب قبل النسخ والتبديل فإذا شككنا فيهم ؛ هل كان أجدادُهم من أهل الكتاب أم لا؟ أخذنا 
بالاحتياط» كَححقكًا دماءهم بالجزية» وحرّمنا ذبائحهم ونساءهم احتياطاً» وهذا مأخدٌ الشّافمي 
وبعض أصحابنا . 

* قوله: (وعنه: لا قلت لا يخاف بختايه) . 


فإن الأقلف الذي يخاف من ختانه ر يسقط» فلا يؤثرٌ عدمٌ الختانٍ في حمّه . 


. في (ط): «نوع؟‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «حل»» والمثبت من (ط)‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


۳4۲ كتاب الأطعمة 


والظفْر* . نص على ذلك» وفي عظم غير سن وآلةٍ مغصوبة روايتان» ومثلها 
سكين ذهب ونحوهاء ذكره فى «الانتصار»» و#الموؤجز»» و«التبصرة»20, 
وفي «الترغيب»: يحرم بعظم». ولو بسهم صله عظم . 


ونحوهاء ذكره في «الانتصار»» و«الموجز»» و«التبصرة») انتهى . ذَكَرَ مسائِلَ : 

المسألة الأولى ‏ 7: إذا كانت الآلهُ التي يُدَبَحُ بها عظماً غيرَ سِنُء فهل يحل 
المذبوحٌ بها أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» وأطلقه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»؛ 
وغيرهم : 

إحداهما: يجلُء وهو الصحيحُ» قال في «المغني»' : يقتضي إطلاقٌ الإمام أحمد 
إباحة الذبح به. قال: وهو أصحٌ. وصحّحَه الشارحٌ والناظم؛. وهوظاهر كلامه ف 
«الوجيز». قال في «الهداية»» و«المذهب»., و«الخلاصة»» وغيرهم : وتجوز الذكاةٌ بكلّ 
آلةِ لها حَدٌ يقطعٌ وينهرٌ الدّمَ إل السنّ والظفرَء وقدَّمَه في «الكافي»”"'» وقال: هو ظاهِرٌ 


ت 


ة * قوله: (إلا السنّ والظفر). 


. المراد: في الذكاةٍ كما هو ظاهرٌ في كلايهم ؛ لأنهم إنما ذكروه في الذّكاٍء وأما في الصيدء فظاهرٌ 

ش كلايهم : أنَّ الصائِدَ إذا جرح" الصيد بسن أو طُفْرِه أنه يَحِلُ. قال بعضهم : وهذا محل وفاتي. 
قال بعضهم : والحكمةٌ في كون السّنّ والطَفُرٍ لا تحلُ الذكاةٌ به أنه ليس له مَوْرٌ في الحم كما لغيره 
من الالء فْيّما لم يحصل معه القطعٌ الواجبُ» فلما كان معه هذا الاحتمال» مُيعَ من اذبح به 
وقال بعضهم: لأنه معالجةٌ بالبدن» فيصيرٌ كما لو قطع بالأنملة ونحوهاء ومثل هذا لا يحصل 
الجلّ معه؛ لأنه شبيةٌ بِالحَنق . 


١‏ ا 
(۲) 06/۲ . 


(۳) في (د): «خرج؟ . 


باب الذكاة ۴۹۳ 


الثالث : فطع الخلقوم” والمريء» وعنه : والودّجِين؛ اختاره أبومحمد الفروع 
الجوزيٌ» وجزمَ به في «الروضة»» وعنه: أو أحدهما. وفي «الإيضاح»: 
الحلقوم والودّجين . وفي «الإرشاد)0"' : المريء والودجين وكلامهم في 


والرواية الثانية : لا يباح. قال في «إعلام الموقعين» في الفائدةٍ السادسة بعد ذكر التصحيح 
الحديث: وهذا تنبية على عدم التذكية بالعظام؛ إمَّا لنجاسة بعضهاء وإما لتنجيسه على 
مؤمني الجِنٌ» واختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» وقدَّمّه ابنُ رزين في شر جه . 

المسألة الثانية -: الآلهُ المغصوبةٌ هل تحصّلّ بها التذكيةٌ أم لا؟ أطلقٌ الخلاف 
فيهاء وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة)»› و«الهادي». و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم : 

إحداهما: تحصّلٌ الذّكاةٌ بها ويَحِلٌ المذبوح» وهو الصَّحَيحُء صححه في «المغني» 
و«المقنع» و«الشرح»» ولاشرح ابن منجا»» و«النظم»» وغيرهم. قال القاضي 
وغيرُه”": يباح؛ لأنّه يبا البح بها للضرورةء وجزمَ به في «الوجيز»» وهو ظاهرٌ ما 
جزم به“ الأدمي في (منوّره») و(منتخبه) . 

والرواية الثانية : لا تباح التذكية بها. 

المسألة الثالثة - :٤‏ هل تَحصّلٌ التذكية ا ذهب ونحوها أم لا؟ ذكر في 
«الانتصار»» و«الموجز» أنها كالآلة المغصوبةء وقد علمت الصَحيح من المذهب فيهاء 


* قوله: (قَظعٌ الحلقوم) إلى آخره. الحاشية 
قال في «شرح المقنع»”” : الخلقوم: مَجرى النّمّسِء والمري: مجرق الطعام والشَّرابء 

. ۳۷٦ص في الأصل و(ط): «الإشأرة» . والعبارة في «الإرشادا‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۹/۲۷ . 

۳( في (ط) و(ص): لاوغيرهم؟ : 

)٤(‏ ليست في (ح) 

. ۳٠۳/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


الفروح 


۳۹٤‏ كتاب الأطعمة 


اعتبارٍ إبانة ذلك بالقطع محتمل» ويقوى عدمّه . وظاهره : لا يضرٌ رفع يده إن 
أتمٌ الذكاةً على الفور. واعتَبّر في «الترغيب» قطعا تامّاًء فلو بَتَيَ من الحلقوم 
جلدة» ولم يُنفذٍ القطعَ وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح» ثم قطعٌ الجلدةء 
ع 

وفي ع و«الرعاية»: يكفي قطعٌ الأوداج» مَقَظعٌ أحدهما مع 
'"الحلقوم أو " المريء ‏ أؤلى بالحلء قاله شيخنا: وذكره رواية في 
الأولى 0 : بكفي قطع ثلاث من الأربعة. 

ويُسَنٌ ذبح غير ابل ونحرهاء وفي «الترغيب» روايةٌ: يُنِحَرٌُ البقرٌ. وعند 
9 عقيل : وما صعب وضعه بالأرض» وعنه: یکره ذبح إبلء وعنه: ولا 

> ونقل الميموني: ابن عباس وا هو فالأ ال في ال 
ا والذّبحُ والنحرٌ في البقرٍ واحدّ» E‏ حل 
نص عليه؛ لإباحته للضرورةء بخلافب سترة الصلاةٍء قاله ابن شهاب 
والقاضي وخا وكذا قال القاضي وغيره في سكين غعُصِبَ؛ لأنه ا 


التصحبح فكذا في هذه. قلت: بل هذه أؤلى بالصحةء وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحابء والله 


أجاب عنهاء منها : فيمن ذبح شاءً فقطع الحُلقومٌ والوَّدَجَين لكنْ فوق الجوزة؟ فأجاب: هذه 
المسألةٌ فيها نزاعٌ معروفٌ» والصَّحيحٌ أنها تجل» والله أعلم . قلت: وما صححبه هو ما دلّ عليه كلام 
أشياخ المذهب» لكن لم يتعرض في السّؤالٍِ والجواب إلى قطع المَرِيء» والظاهرٌ: أنه قُطع» وإنما 
صد في السؤالٍ كوه فلع من فوت الجوزة فقط . 

. 0A/Y (۱) 


(۲-۲) ليست في الأصل . 
(*) اللبة: المنحر . «القاموس»: (ألبّ) . 


باب الذكاة هوم 


الذبخ”'' بها للضرورةء فالسترةٌ أغلظ» وعنه/ : لاء اختاره أبوبكر. وكذا لو ۲٠۹/۲‏ 
أبانَ رأساًء ونقل ابنُ منصور في المغصوب: لا يأكلة إلا أن يأذنَ له. قال الفروع 
القاقي !د قا عه رمد | دزو E GON‏ 
اختتن بهاء أجزأه؛ لأنه إتلافٌ كالعتق بمكانٍ غُْصِبَء وكترك البداءةٍ بقطع 
الأيدي في الحد“. 

وذكاةٌ ما عُجز عنه» كواقع ببئر ومو ځشِء نرا خت اء من د 
نص عليه» وذكر أبوالفرج : يقت مثلّه غالباً . فإن أعانه غيرٌه» مثلّ کون رأسِه 
في ماع وکر لم يجل» ل ع وقيل بی جرخ موج: 

وإن لكين فا خط فأتت الآلهٌ محل ذبجه وفيه حياةٌ مستقِرّةٌ - 
وعنه: أو لاء وفي «المغني)”" : عَلَبَ بقاؤه ‏ حل وفي «الترغيب» روايةٌ: 
يحرّمٌ مع حياةٍ مستقرٌة» وهو ظاهرٌ ما رواه جماعةٌ عنه" . 

وإن فعلّه عمداًء فروايتان7'' وملتو عنقهء كمعجوز عنه» قاله القاضي» 


فسالة :ف و (وإن ده م ققاة خط فانت الأله مها ديحت وف خا الى 
فو وإل دبحه من 
انين ا . وإن فعلّه عمداً فروايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية». 
و«المذهب». وامسبوك الذهب»» و«المستوعب» و«الخلاصة)»› و«المقنع»*“» 
و«المحرر»» و«الحاويين»؟» وغيرهم : 


* قوله: (وكترك البُداءة بقطع الأيدي في الحدّ). ا 
المرادء والله أعلم : حدٌ المحارب إذا وجب قَظعُ يديه وقتله . 

. ليست في الأصل‎ )١( 

#0 

(۴) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 709/507 51١‏ 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


^٦‏ كتاب الأطعمة 


وقيل : كذلك. وما أصابه سبّبٌ الموتِ من منخنقة» وموقوذةء ومتردّية) 
ونطيحة» وأكيلة سيم فذكاء وتحاتة: يمكن زنادتها». وقال شيخنا ‏ وفيل + 
ل حلّء قيل : بشرط تحركه بيد أو طرْفٍ عين 
ونحوه» وقيل: أو لا2"0. ونقل الأثرمٌ وجماعة: ما عُلِمَّ موثه بالسّبّبء 


إحداهما: يباح بشرطه» وهو الصحيح» اختاره القاضي والشّيرازَيٌ وغيرُهماء 
وصحّحه في «المغني)”") و« الشرح)”") واشرح ابن منجا»» و«التصحيح»» وغيرهم» 
وهو ظاهرٌ ما جزم به في" «الکافي»“» والأدميُ في «منتخبه»» و١منوره)‏ وغيرهما. 

والرواية الثانية : لا يباح» وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز»» وصحّححه في «الرعايتين»؛ 
و«النظم»» و«تصحيح المحرر»؛ وقدمه الزركشئٌ» وقال: هو منصوصٌ أحمدّ» ومفهوم 
كادم لري 

مسألة  :٦‏ قوله: (وما أصابه سَبَبُ الموتِ من مُنخنقة» وموقوذة» ومُترذية 
ونطيحةء وأكيلةٍ سَبُعء فذكاه”” وحياته”"' يمكنٌ زيادها. . . حَلُ» قيل : بشرط تحركه 
بيد أو طرف عين ونحوه» وقيل : أو لا) انتهى : 

أحدهما: يشترط وجودُ شيءٍ من ذلك . قال في «المحرر»ء و«النظم»» و«الوجيزا'ء 
و«المنور»ء وغيرهم: إذا أدرك ذكاةً ذلك وفيه حياةٌ يمكنٌ أن تزيد على حركة المذبوح» 
حل بشرط أن يتحرّك عند البح ولو بيدٍء أو رِجْلٍ» أو طرف عين» أو فطع ذب 


. ‘A/T (0) 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف /59/ 3709 ۳٠١‏ . 
(۳) ليست في (ط) . 

. 4/۲ )6( 

(5) في النسخ الخطية : «فذكاة»» والتصحيح من «الفروع؟ . 
(5) في (ط): «حياة؟ . 

(۷) في (ط): «قصع» . 


باب الذكاة ۳۹۷ 


وعنه: لِدون أكثر يوم » لم يحل وعنه: حل مُذگی قبل و ذكره أبو الفروع 
الحسين» واختاره شيخنا. وفي كتاب الأدميّ البغدادي: تشترط حياةٌ 
يُذْهِبُها الذبح» اختاره أبومحمد الجورية؛ وعنه : إن تحرّك”'': ذكره في 
«المبهج». ونقله عبد الله والمرُوذي وأبوطالب» وفي «الترغيب»: لو ذبح 
وَشْك في الحياةٍ المستقرّة» ووجدّ ما يقاربٌ الحركة المعهودةً في التذكية 
المعتادةء حل في المنصوص. قال: وأصحاينا قالوا: الحياةٌ المستقِرةٌ 
ماجارٌ بقاؤها أكثرَ اليوم» وقالوا: إذا لم يبق فيه إل حركة المذبوح. , 
يحل» فإن كان التقبيدٌ بأكثر اليوم صحيحأء فلا معنى للتقبيدٍ بحركة 

المذبوح» للحظر ء وكذا بعكسه ٠»‏ فإ بينهما أمداً بعيداً . قال: 
وعندي أن الحياءً المستقرَةً ما ظَنّ بقاؤها زيادةٌ على أمدٍ حركة المذبوح”* 


ونحوه. انتهى . التصحيح 
والقول الثاني : لا يُشترط ذلك حيث كان فيها حياةٌ تزيد على حركة المذبوح . قلت 

وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحابء وقدَّمه في «الرعاية الكبرى»» وقال في «المغني»: 

والصحبحٌ أنها إذا كانت تعيش زمناً يكون الموث بالذبح أسرع منه» حلت بالذبح؛ وآنها 

متى كانت مما لا يتيقن/ موثّهاء كالمريضةء وأنها متى تحرّكت وسال دمُهاء حلّت. "4١‏ 

انتهى . 


3# قوله :(قال : وعندى أن الحياة المستقرةٌ ما ظنّ/ بقاؤها زيادةٌ على أمدٍ حركة المذبوح). 00 
هذا هو الذي جرَّمْ به في «البلغة». ومصنّفٌ «البلغة؛ و«الترغيب» واحدٌ وهو الشَّيحُ فخرٌ الدّين بُ الحاشية 
تيمية» و«التلخيص» له أيضاً . قال في «المغني"””": والصّحيحٌ أنّها إذا كانت تعيش رَمَناً يكون 
الموثٌ بالذّبح أسْرعَ منه» حلت بالذبح» وأنها متى كانت ممًا لا يُتيقنُ مونّهاء كالمريضة إن 

. في (ط): «تحول»‎ )١( 


زفق 10/۱۳ . 
5 08/1 . 


الفروع 


۳۹۸ كتاب الأطعمة 


لمثئلهء سوى* أمدٍ الذَّبْح. قال: وما هو في حكم الميّتِ كمقطوع 
الحُلقوم» ومُبانٍ الحُشوة فوجدوها كعد(" على الأصحٌ. ومريضة 
م وقيل : لا يعتبر حر كنّها 0" . 

وذكاةٌ جنين مأكولٍ بتذكية أمّهِ ولو لم يُشعر”"2» واستحبٌ أحمدٌ ذبځه» 
وعنه: لا بأمسّ» وإن خرج بحياةٍ مستقرّة حل بذبجه» نقله الجماعةً» وقدّم 


في «المحرر)”” أنه كمنخنقةء ونقل الميمونئٌ: إن خر حيّاء فلا بد من 


التصحيح مسألة ‏ ۷: قوله : (ومريضة كمنخنقة» وقيل : لا تعتبر حركتها) انتهى . الصحيخ من 


الحا 


المذهب أن حكمٌّ المريضة حكمٌ المنخنقًةء وأخواتهاء كما قدّمه المصئّفٌ. وقد علمت 
الصَّحِيِحَ من المذهب في ذلك فكذا في هذهء وتقدم كلامّه في «المغني»“» وهو 


تحرّكت وسال دمُهاء حلَّتء والله أعلم. وذكر أنها إذا خرجت أمعاؤها ولم تَبِنَء أنها تحل 
بالذكاة. وإن بانت منهاء لا تَحِلُّ بالذكاةٍ؛ لأنها في حكم الميّتِء ولا تبقى حركتُها إلاكحركة 
المذبوح. فظهر من لفظ «المغني6*؟ انها" متى كان زمه مثلَ زم المذبوح أو أنقص» لم تحل. 
فقولّه قريبٌ مما ذكره بقوله : وعندي. . . إلى آخره. ش 
# قوله: (لمثله سواء) . 


متعلّقٌ بقوله : (بقاؤها). والضمير في (لمثله) يرجعٌ إلى المذبوح» أي : تبقى تلك الرّيادةٌ لمئلٍ 
المذبوح» فيّلحَق كل شيء بمثله» فالشَاةتلْحَقُ بالشَّاوِه والبعيرٌ بالبعير» والعصفورٌ بالعصفورٍء 
فمتى كانت حياةٌ الشَّاةٍ تزيدٌ على حياة الشَّاةٍّء حل . 


)١(‏ في (ر): «القدم». 

(۲) أشعر الجنين: نبث عليه الشعر . «القاموس»: (شعر) . 
(۳) ليست في (ر) . 

. 558/1 )8( 

(0) في (ق): «لأنه» . 


باب الذكاة ۳۹4 


ڏبجه» وعنه : : جل بموته قريبًء وفي قياس «الواضح» لابن عقيل : ما قاله الفروع 
أبوحنيفة : لا يَجل جنينٌ بتذكية أمّه أشبةُ؛ لأنَّ الأصلّ الحظرٌ؛ ولهذا قال 
عليه السلام في صيدٍ غُقِرَ ووقع في ماء: «لا تأكُله؛ لعل الماءَ أعانَ على 
ه200 . فهذا تنبيةء 227 يؤثّر في ذكاة آم تحريمه كتحريم أبيه » ولو وّجَأ 
ع بره 
الرابع : : قول بسم الله عند البح أو إرسالٍ الآلق وذكر جماعة : : أو قبلّه 
قريباً» صل بكلام أو لاء اختاره جماعةٌ : و 0 حنبل 
عكسسها؛ لأن المسلم فيه اسم اله وعنه: e‏ 
لبت وقد رس أصحاب رسول اف في آل مالم بت a‏ 
يسقط سهواًء وذكره ابن جرير إجماعاًء وعنه ل را 
وعنه : والسّهمء وعنه : شرط للصيد سه الأبيصة وغنه: بعرت مكن بيا 
ذكر بعض الحنفية خلاقَه إجماعاً؛ لأنه قد ذكر الله . وفي «الانتصار» في تكبيرة 
الإحرام على قياسه أداءُ شهادة وأيمانٍ ويمينُ» وحخطبةٌ وتلبيةٌ» وفرّقَ غيره؛ بأن 
القضة الغلمٌ .باعتقاق الإيمان ويحضل:بغير غريةة:وبآن القصد'من الأمطة 
الموعظة ومن التلبية إجابة الداعي» وذلك يحصّل بالعجّمية . وقال القاضي 
وغيرّه: على أنه ينتقض” بلفظ اللعانٍ وبلفظ الشَّهادةٍ عند الحاكم لو قال : أعلم» 


ا سا1 التطيعيع 


الحاشية 


* قوله: (على أله ينتقض). 


(۱) أخرجه البخاري )٥٤۸٤(‏ ومسلم (۷()۱۹۲۹)من حديث عدي بن حاتم مختصراً وبنحوه» وانظر تمام تخريجه عند 
أحمد (۱۹۳۸۸) . 

(۲) هي: قول الله تعالى: ولا ڪاو ڪاوا ينا 1 پئ آم أله ڪه وم لسو . ٠‏ .4 [الأنعام: 1[ . 

(۳) منها ما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (۸۳۸)ء والبيهقي في «السنن الکبری؛ 4/ ۲٠٠١‏ عن ابن عباس قال: المسلم 
يكفيه من أسماء الله فإذا نسي أحدكم أن يُسمّي على الذبيحة فليْسمٌّ وليأكل . وروي عنه مرفوعاً . 


الفروع 


و٠5‏ كتاب الأطعمة 


لم يَصِحّ» وقال في مكانٍ آحرّ: وعلى أنا لا نسَلّمُ التلبية والتسمية» وقد نص 
على التسمية. وليس جاهل كناس» كالصّوم”» ذكره في «المتتخب»» وقيل : 
يكفي تكبيرٌ ونحوه» ويضمن أجيرٌ تركها إن حَرْمَتْ واختار في «النوادر» : لغير 
شافع . ويتوجه تضميئه النّقصّ إن حلت . 

وسن معها* ت عليه .وقيل + ¥ كالصلاة على ال 6ه في 
المنصوص . وفي «المنتخب» لانو زد ىرە مھا شيا وكير الأخريننها. 

ومن سمّى على سهم فَرَمّى بغيره» لم يُبح» كقطيع فيَذْبَحَ منه» أو شَاةٍ 
فيَذبّح غيرهاء وقيل : بلى ا ي ذبح؛ لأنه لا يلرم من عدم اعتبارها علي 
صيدٍ بعينه لمشفَيه اعتبارٌ تعيين الل" . 

ويكره ذبځه بال كالّق وحدَّها والحيوانُ يراه» وسَّلحُه وکسر عُنقِه» قبل 
زهوق نفسهء وحرّمهما القاضي» وغيره» وکرهه أحمدٌء ونقل حنبل: لا 
يفعل» يال حي لي رداك ار فزن الل كت الأحسان عن كز 
شيء فَإذَا كد خسوا القِيْلَة» وَإذَا دَبَحْكُمْ فأحسِئُوا الذبحة» : في هذا 


أي : كلام الحنفية . 
* قوله: (وليس جاهل کناس» كالصوم) . 

لأنَّ الصائم لو أكل ناسياً لا يُفطِرٌء وجاهلاً بطر . 
* قوله: (ويُسَنٌ معها). 

أي : يسن التكبيرٌ مع التسمية. 
# قوله: (اعتبارٌ تعيينٍ الآلةِ). 

هو فاعل: (يَلرّمُ). 


(۱) أخرجه مسلم )١4005(‏ من حديث شداد بن أوس . 


باب الذكاة ٤١١‏ 


الحديثِ» إن الإحسانَ واجبٌ على كل حال حى في حال إزهاق النفوس الفروع 
ناطقها وبهيوهاء فعليه أن يُحسِن القِتلّة للآدميين» والذبحة للبهائم. هذا 
كلامّه . وقد قال ابن حزم: اتفقوا أن إحسانً الذابح واجبٌ فيما يَذْبَحُ . وفي 
«الترغيب»: یکره قطعٌ رأسه قبل سَلخْهء ونقل حنبلٌ: لا يفعل. 

ويس توجيهه للقبلة» ولك مح الخال E‏ إذا لم يتعمّده. 
امع يسن على جنبه الأيسرء ورفقه به» تاماه على الآلة بالقوّةء وإسراعه 
بالشّحطء وسَبَقَ ما يقتضي الوجوبٌ. نقل ابن تور أكرة نه تفج اللحمء 
قال في «المغني)7': الذي للبيع ؛ لأنه غِشْنّ»ء وأكل عدو و وَأَدْنَ قلب. ع 
عليه › وحرَّمّهما أبوبكر وأبوالفرج ونقل أبوطالب : نهى التب ككل عن أذن 
القلب» وهو هكذا. وقال فى رواية عبدٍ الله : كره النبى ككل" أكل العْدَّةٍ. 
تن ع ش ( 
الأوزاعئٌ عن واصل عن مجاهد”" 

وإن ذبح كتابنّ ما يحل له» فعنه: يحرم علينا الشّحُومٌ المحرّمَةٌ عليهم. 
وهو شَّحمُ التَرْب“ والكليتين . قال في «الواضح»: اختاره الأكثرٌ. وفي 
«المتتخب»: هو ظاهرٌ المذهب. وفي «عيون المسائل»: هو الصحيح من 
مذهبه وعنه : لا كّبح حنفيئ حيواناً فتبيّنَ حاملاً ونحوه» ذكره ابن 


مسألة - ۸: قوله: (فإن ذبح كتابئٌ ما يَحِلُ له؛ فعنه: تحرمٌ علينا الشحومٌ المحرّمَةُ التصحبح 


. INT (» 

(۲-۲) في الأصل: «عن؟ . 

(۳) كذا في النسخء وعبارة «مسائل عبد الله»: قلتٌ: العْدهٌ؟ قال: كرهها النبي بي في حديث مجاهد والأوزاعي عن 
واحد . 

(5) التَرب: شحم رقيق على الكرش والأمعاء . «المصباح»: (ثرب) . 

(5) بعدها في الأصل: «خلافاً لرواية مالك» . 


f‏ كتاب الأطعمة 


الفروع عقيل . قَلّنا تملّكُها منهم . ويّحرمٌ علينا إطعامُهم شحماً مِنْ ڏبجنا. نص 


عليه ؛ لبقاءِ تحريوه*' . وفي «الرٌوايتين» لابن عقيل : نسح في حقهم أيضاً . 

وإن ذبح ما ثبت تحريمه عليه» كذي الظفر؛ ففي تحريوه علينا ما تقدم» 
كن و »| . رو(مة) ع د - : 

وقبل : يحرمء وقيل: لا ' » كظنه تحريمه عليه» فلم يكن . 


التصحيح عليهم» وهو شَخمُ الئّرب. والكليّتين. قال في «الواضح»: اختاره الأكثرٌء وفي 


الحا 


«المنتخب»: هو ظاهرٌ المذهب. وفي «عيون المسائل»: هو الصحيح من مذهبه» وعنه: 
لا) انتهى : 

إحداهما: يحرم علينا ذلك» اختارّه مَنْ ذكرّه المصئّفٌء واختاره أيضاً أبوالحسن 
النّميِمِيُ والقاضي . 

والرواية الثانية: لا يحرّمء وهو الصحيح» اختارّه ابن حامدٍ حكاه عن الخرقي في 
كلام مُفردٍء واختاره الشيخ الموفقٌ والشارح وصاحبٌ «الحاويين»؛ وصحخه في 
«الخلاصة)»› و«النظم»» و«شرح ابن منجا» وغيرهم» وقطع به في «الوجيز»» والأدميُ 
في «منتخبه)» وامنوره)» وق في «الرعايتين»» و«الحاويين»» وأطلقهما في 
«المذهب»» و«المحرر»» وقال هو وغيرٌه: فيه وجهان» وقيل: روايتان. 

مسألة - ۹: قوله: (وإن ّبح ما ثبت تحريمُه عليه» كذي الظْفُر» ففي تحريمه علينا 
ما تقدم» وقيل : يحرم» وقيل : لا) انتهى . ذكر المصئّفُ في هذه المسألة ثلاثة طرق : 

أحدّها: وهو الصّحيحٌ أنها مثل المسألة التي قبلهاء وأن فيها روايتين مُطلفَتين عنده : 

إحداهما: لا يحرم عليناء وهو الصّحيحٌ بلا ريب» وبه قطعٌ في«المقنع»"" 
# قوله: (لبقاء تحريمه) . 


. بعدها في (ط): «عليهم؟‎ )١( 
. ٣۳٤/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )۲( 


باب الذكاة 0 


وتحل ذبيحثنا لهم مع اعتقادهم تحريمّها؛ لأن الحكمّ لاعتقادنا. الفروع 
وإن ذبح لعيده أو متقرّباً به/ » إلى شيء يُعظمُهء لم يَحرّمء وعنه: بلى» ۲۲۰/۲ 
اختاره شیځنا . 
ويحرمٌ على الأصمحٌ أن يُذكر عليه“ اسم غير اللهء ونقل عبدٌ الله: 
لا يعجبني ما ُب للزّهرةٍ والكواكب والكنيسة» وکل شيء ذُبِحَ لغير الل. 
وَذْكرٌ الآية" ٠»‏ وسبق قبل" زيارة القبور حديثٌ النّهي عن معاقرة 
الأعراب”* 2 وان اناد وروا فيكون عنده منهيّاً عنه» وهو نظيرٌ البح عند 


5 


و«الشرح»*» و«شرح ابن منجا)» وامنتخب الأدمي». وغيرهم» وصځحه في «النظم»» 
و«الحاويين»؛ قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أظهرٌ. 
والرواية الثانية : يحرمٌ»ء وبه قطعَ في «الوجيز»ء و«المنور»» وقدّمه"© في 
«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم. فصاحب «المحرر) :أطلقٌ 9 
المسألة الأولى الخلافق». وهنا 0 التحريم» وهو ف للطريقة الثانية» وقدّمَ في 
«الرعايتين»» و«الحاويين» هناك“ عدم التحريم» » وقدما”* ' هنا التحريمٌ» وهو موافق 
يقة الثانية أيض* . 


. ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲) تقدمت ص ۳۹۹ . 

(*) ليست في (ط) . 

(5) سبق تخريجه 1٠9/7‏ . 

. ۳۳٤/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 

(7) في (ط): (قدماء . 

(۷) في (ط): «هناء . 

(۸) في (ط): «قدمنا؟ . 

(9) ولم يذكر الطريقين الآخرينء وهما الإباحة مطلقاً كما في «المقنع»» و«الشرح؟» و«شرح ابن منجا)» الجر مطلقاً 
كما في «الوجيز» و«المنور» . 


الفروع 


هك كتاب الأطعمة 


القبر» وقد كرمّه أحمدٌء وحرّمه شيحُناء والنَهْيْ ظاهرٌ في التّحريم» وسَبِقَ 
في الوليمة المفاخر”' بها" . وعدمٌ ذكر الأكثر هذه المسألةَ لا عبرّة به مع 
صحة النّهي» ونظيرٌ ما نص عليه الإمامُ أحمد. 

ومن ذگى حيواناً فوجد فيه أو في رَوْيْهِ جراداً» أو حبًاً أو سمكة في 
سمكة» لم يحرم على الأصمٌّ» ونقل أبوالصّقرِ: الطافي أشَّذ من هذاء وقد 
خض فيه أبو بكرء وقال عليه السلام: «الجل مَيكثه70 7" . وفي 
«عيون المسائل» : a‏ م جرادٌ في بطن سمكِ؛ لأ ا ال وميتته 
حرام» لا العكس؟؛ لحل ميتةٍ صيدٍ البحر . ويحرّمٌ بول طاهر كروثه » وأباحه 
القاضي في كتاب الطّبء وذكر رواية في بول الإبل وفاقا لمحمدٍ بن 
الحسنء ونقل التكوافة فيه : لاء وکلامه في الخلافِ ندل على جل بوله 
وروثهء فإنه احتحّ بقوله تعالى : قل ل أَجِدُ فى اى إل حرم ع طاور 
0 الآية [الأنعام: ».]١50‏ وبالأخبارٍ الضعيفة: «ما اكل لحمّه فلا 

س ببَوله»“ . فقيل له : هذا على حال الصرُورةٍ على عادةٍ العرب في شرب 
00 : ي سائرٌ الأحوال؛ ولأنه معتادٌ تحلله كاين وبانه تي 
للخم وكذا احتح في «الفصول» بإباحة شربه کاللین› ودل على الوصفي 
قصة العرَنئين”* . وفي «المغني»” ١‏ إباحةٌ رجيع سمكِ ونحوه. 


. في (ط): «المفاخرة»‎ )١( 

. T/۸ (Y) 

(۳) تقدم تخريجه 57/١‏ . 

. أخرجه الدارقطني ۱۲۸/۱ عن جابر‎ )٤( 
. 1١١١ تقدمت ص‎ )6( 

. ° (YD 


باب الذكاة 40 


o Ro 4‏ لد و حم اق عق ان 2 
وَيجل مذبوحٌ منبوذ بموضع يحل ذبحٌ أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح . الفروع 
وهل الذبيحٌ إسماعيل ‏ اختاره ابن حامدٍ وابنُ أبي موسى» وهو أظهر. 
5 2 0 و 5 
قال شيخنا : هو قطعي ‏ أو إسحاق» اختاره أبوبكر والقاضي . قال ابن 
الجوزيّ : نصره أصحايناء وو 
مسألة - :٠١‏ قوله: (وهل الذبيحُ إسماعيلٌ ‏ اختاره ابن حامدٍ وابنُ أبي موسى» وهو التصحيح 
أظهرُء قال شيحُنا: وهو قطعئٌ ‏ أو إسحاق: اختاره أبوبكر والقاضى . قال ابن الجوزي: 
نصره أصحابنا؟ فيه روايتان) انتهى . 
والصَّوابُ: أنه إسماعيل» واختاره جماعةء الشّيِحْ تقىئُ الدين وابنُ القيّم وغيره 
واستدلوا بأنه إسماعيل بأكثر”'' من عشرين وجهاً من القرآنٍ والسُئَةِ . 


فهذه عشرٌ مسائل في هذا الباب . 


. في (ط): «من أكثر»‎ )١( 


حكم الصيد وما يتعلق بذلك ۹ 


كناب الصيد الفروع 


وهو مباځ لقاصدهء واستحيّه ابنُ أبي موسىء ویره لَهُواَء وهو 
أطيبٌ مأكول» قاله في «التبصرة». وقال الأزجيٌ : الزراعة أفضل 
تكست وق أول الذكاء و كلام 7 عقيل . ومَنْ أدرك صيداً صاده 
دكا فوق حركة ع وانّسَعَ الوقتٌ لتذكيّتهء لم يبح إلا بهاء 
وضلةة تر با '': دون مُعظّم يوم . وفي «التبصرة»: دون 
نصفه . وبإرسالٍ الصائدٍ عليه ليقتلّه» لعدم آل کا وعنه: بالإرسالٍ لا 

بموته "قال الشيخ " '“كمتردية بير“ > وعنه : عكسهء وأباحه القاضي وعامة 
أصحاينا بالإإرسال» قاله في «التبصرة». وإن = الذبح» فجعل 
يعدو منه يومه حتّى مات ع وها فذكر القاضي : جل واختار ابن 
عقيل : لا يحل ؛ لأنَّ الإتعاب يُعينه على الموت» فصار كالماء0" . 

0 ع الوقت لتذكيته» فکمیت: 


30 
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مسألة  ١‏ : قوله: (وإن امتنع عليه من الذبح» فجعل يعدو منه يومّهِ حى مات تعباً التصحيح 
ونصباًء فذكر القاضي : ا واختار ابن عقيل : لا لأن الإتعاب يُعينُه على 
الموتٍ فصار كالماء) انتهى. قلتٌ: ما اختاره اناق :هو وات وهو ظاهرٌ كلام 
الأصحاب» والله أعلمُ . ۰ 


(۱) ص ۳۹۰ . 

(؟) في (ر): «(وهو) . 

(3) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
)٤-٤(‏ ليست في (ر) . 


الفروع 


الحاشية 


4٠‏ كتاب الصيد 


جل بشروط : 

اندها : صَابد من أهل الذكاة > وقل: بير > فلا يجل صد أشترك 
في قتله مسلمٌ ومجوسيٌ» أو متولد بينه وبين كتابي بسهميهما أو جارِحتيهماء 
فإن أصابّ أحذهما وحذه مقتله. عَمِل به» وعنه: يَحرُمء جزم به في 
«الروضة»» كإسلامه بعد إرساله» ولو أنخنه كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسيّ 
وفيه حياةٌ مستقرَةٌ حَرْمٌ» ويضمئه له. وإن صاد مسلم بكلب مجوسيٰ» لم 

ع ء م 

يُكرّهء ذكره أبوالخطاب وأبوالوفاء وابنُ الزاغوني» ويحل» وعنه: لاء 
کعکسه» ولو أعانه مسلمٌ أو كلبه» وقيل: ولم يزِدْ عدو كلبه بزجر مم 
000 

وإن أرسل مسلمٌ كلبّه» فزجره مجوسيٌ فزاد عدُوٌهء أو رد عليه كلب 
مجوسيٌ الصيدٌ فقتله» ا ل ل 
مج أو ارتدّء أو مات بين رميه وإصابته» حل وكذا إِنْ أعانَ سهمّه ريح . 
قال في «المغني»”" و غيره: كما لو رده حجرٌ أو غيرّه فقتله. وفيه في 
«الرعاية» فيه : e‏ . وفي «مختصر ابن رزين» في ذي ناب وفي 


* قوله: (أحدها : صائد من أهلٍ الذّكاق وقيل: بصير) . 

قال في «الرعاية»: قلت: وصيدٌ الأعمى يحتمل المنع؛ لتعذرٍ قَصْدِه لصي معن 
* قوله: (وفي «الرعاية» فيه : يحتمل وجهين). 

أي : فيما رده حجر أو غيره. 


. في (ط): «الزكاة»‎ )١( 
. لم نقف عليه‎ )۲( 
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ترك أكله وإعانة ريح» وجةٌ. الفروع 

الثاني : الآلهُ مُحدَّدٌ فهو كآلة ّبح ويُشترطٌ أن تجرحه. نص عليهء فإن 
تقد كن برد ارسق رد ماح e‏ 
خَُلقُومّه ومريّهء أو بعرْض معراض 7 . قال في «المستوعب»» و«الترغيب»: 
و ا لميوص الو يج ب لاوق 

وكذا ما قتله ونجل أو سكين سمي عند نصپه بلا جر ال عرس ول 
حل» وقيل : جل مطلقاً» ويتوجه عليه جل ما قبلهاء حيث حل فظاهره: 
حل ولو اوقد أو مات» وهو كقولهم: إذا ارتدّ أو مات بین رميه 
وإصابته» حل. والحجرٌ كبُندقةٍ» ولو خرقه» نقله حربٌء فان كان له حدّ» 
کصوًان“» فكوغراض . وإن قتله بسهم فيه سم - قال جماعةٌ: وظنّ أنه 
أعانه - حَرُمَّ. ونقل ابن منصور: إذا علم أنه أعان» لم يأكل. وليس مثلٌ 


هذا من كلام أحمد ‏ رحمه الله بمرادٍ*. وفي «الفصول»: إذا رَمى بسهم 


الل الظاهرٌ: أن لفظة (فيه) الثانية زادها الكاتبُ وليست في التصنيف . الحاشية 


* قوله: (لم يبح). 
هو جوابٌ قوله : (فإن قتله). 
* قوله: (وليس هذا مِن كلام أحمدٌ بمراو"). 
)١(‏ قال في «المصباح» (شدخ): شدخت رأسه شدخاً من باب نفع: كسرته . 
(؟) المعراض مثل المفتاح: سهم لا ريش له . «المصباح»: (عرض) . 
(۳) في الأصل: «بعدا. 
(4) الصّرّان: ضرب من الحجارة فيها صلابة . «المصباح»: (صون) . 
(5) ليست في «ق» . 
(5) في (د): «المرادة . 


الفروع 


؟ 4١‏ كتاب الصيد 


مسموم» لم يُبح» لعل لعل السّمّ أعان عليه» فهو كما لو شارك السهمَ تغريق 
بالماء. .ومن أتى بلفظ الظنّ .كه الهدايةة. .و#المذتعب»؛ و«المقنع» ٠"‏ 
و«المحرراء» وغيرهم. فمرادٌه احتمال الموتٍ به؛ ولهذا عله من عله 
منهم» كالشيخ وغيره» باجتماع المببح والمحرّم: كسهمَئ مسلم 
ومجوسيٌء وقالوا: فأما إن علم أن السمّ لم بن على قتله؛ لكون اسهم 
اوی منهء فمباحٌ. ولو كان الظَنّ مراداًء لكان الأولى» فأمًا إن لم يغلب 
على الظنّ أن السُمّ أعان» فمباحٌ» ونظيرٌ هذا من كلامهم في شروط البيع 
فإن رأياه ثم عقدا بعد ذلك و وقولُهم في العين 
المْؤْجَرةِ يغلب على الل بقاءُ العينِ فيها. سبق ذلك" . وفي 
«الكافي»" وغيره: إذا TT‏ ؛ مثل أن يقتله بمثقّلٍ 
ومُحدَّدٍء أو بسهم مسموم» أو بسهم مسلم ومجوسيّ. أو سهم غير مسمّى 
E‏ أو كلب مسلم وكلب مجوسيٌ؛ او عرست عله أو غير ملم 
أو اشتر كا في إرسال الجارحة عليه أو وجدّ مع كليه کلباً لا بعر 
مُرسلّه أو لا يعرف حالهء أو مع سهيه سهماً كذلك» لم يبح» واحتج 
بالخبر: «وإن وجدت معه غيرّهء فلا تأكل»“» وبأن الأصل الحظرٌء 
وإذا شككنا في المبيح» رد إلى أصله. وفي «الترغيب»: يحرم ولو مع 


أي: ليس المرادٌ حقيقةً العلم الذي لا يحتمل النقيضٌ» بل يدخلٌ فيه العم والطّنُ. 


. ۳۷١/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 

0 ع" . 

. 0/۲ 65 

)٤(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ . وأصله في البخاري (014105)» ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم الطائي . ولفظه: «وإن 
قتلن ‏ أي الكلاب المعلّمة ‏ ما لم يشركها كلبٌ ليس معهاء . 
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جج س لا عَمَلَ للسّمْ معه؛ لخوف التضررٍ به» وكذا في «الفصول». 
وقال: E‏ م أن السمّ تمگنَ من بدنه بحرارة الحياة» فيقتل أو يضرٌ 
أكلّه وهما حرام» وما يؤدي إليهما حرام. 

وإن رماه فوقع في ماء» أو تردى من علوء أو وطئه شيءٌ؛ فمات» 
فالأشهّرٌ عنه : : بحرم اختاره الخرقي وغيره» وعنه: لا بجرح موح» اختار 
الأكثر ومثله ذكاة “٣‏ ", 


مسألة - ۲ -۳: قوله: (وإن رماه فوقع في ماءِ» أو تردّى من غُلوٌء أو وطئه شيءٌ 
' فمات» فالأشهَرٌ عنه: يحرم» اختاره الخرقي وغيرُهء وعنه: لا فرح عر ا إخاره 
الأكنذ'' ومثله ذكاةٌ) انتهى کر مسا : 

المسألة الأولى ‏ ؟: إذا جرحه جُرحاً موجياًء ثم وقع في ماءء أو تردَّى من علو 
أو وطِئّه شيءَ» فمات. فهل يباځ أم لا؟ أطلقّ الخلات. وأطلقه في «الهداية»» 
و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المقنع»» و«المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«نهاية ابن رزين»» و«تجريد العناية» وغيرهم : 

إحداهما : يحرم» وهو الصحيح. قال في «المذهب» هنا“ : والأشهرٌ عنه: 
يحرمٌ. قال الشيحٌ والشارح: "هذا الأشهرٌء وصحّححه في «التصحيح» 
و«خصال ابن البناء؛» واختاره أبو بكر والخرقي والشيرازي وغيرُهم» قال ابنُ رزين في 
«شرحه»: هذا الأظهرٌ» وبه قطع في #الكافي) 4*0 وكذلك «الوجيز» في باب الذكاق لکن 
ناقضهما؛ لكونه قطع بعدم التحريم » وقدَّمه في «إدراك الغاية»“ 


. ليست في (ط)‎ )1١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۲/۲۷ . 
(۳) في (ط): «أحدهما» . 

(-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(0) 01۷/۲ . 


الفروح 


£64 كتاب الصيد 


الفروع وإن رماه في علوٌ فوقع بالأرض فمات› حل وعنه: بجرح موح» جزم 
به في «الروضة». 

0 وإن رَماه أو عقرّه كلبُه وعَلِم الإصابةَ فغاب/ ثم وجده ميّتًء حل» على 
الأصحٌّ» كما لو وجده بقم كلبه» أ رهق بعت يه ارسي جزم به في 
«المحرر» وغيره*. قال في «الفصول» وغيره: ولو قبل عليه بعقره» وعنه: 
وجرحه وخ وعنه: إن وجده في يومه» وعنه : a‏ قريبة › حل وإلاّ. 
فلاء ونقل ابن منصور: إن غاب نهاراً» حل» لا ليلآً» قال ابنُ عقيل وغيره : 
لأن الغالبَ من حال الليل تَخَطف الهّوام . 

ومتى وجد به أثراً آخرّ يحتمل أنه أعانّ في قتله» حَرّمَ. نص عليه» ولم 
يقولوا: طَنٌَّ كسهم مسموم» وتتوجه التسويةٌ؛ لعدم الفرق» وأن المراد 


التصحيح <١‏ والرواية الثانية: لايحرمٌ» بل يباح. قال الشيحٌ والشارح"“: وبه قال أكثرُ أصحاينا 
المتأخرين. قال الزركشيُ : وهو الصوابٌ» وصحّحّه ابن عقيل في «الفصول»» واحتاره 
في «تذكرته»» وصحّحه في «تصحيح المحرر»؛ لكونه قطع به هنا في «الوجيز . 
المسألة الثانية ‏ : مسألةٌ الذكاةء وهي ما إذا ذبحَ حيواناً ثم غرق في ماءء أو تردّى 
من علوء أو وطئّ عليه شيء» فمات» والحكمٌ في ذلك كالحكم في مسألةٍ الصيدٍء خلافا 
ومذهباً» عند الأصحاب» وقد علمت الصَّحيِحَ من ذلك . 


الحاشية #* قوله: (كما لو وجده بفم كلبهء أو وهو يعبت به» أو سهمّه فيه» جزم به في «المحرر» 
وغيره) . ۰ 
الذي صرح به في «المحرر» إذا وجه في فمهء أو هو يعبثٌ به» وأما إذا وجد سهمّه فيه» فلم أظفرٌ 
بها في «المحرر» صريحاً» وعبارته في السّهم : وإن رماه فغاب عنه» ثم وجده متا وفيه أثرٌ سهوه 
جز يشر أن یکر د ب ]له أ يحتمل اله أعان على قله 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
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بالظنٌ الاحتمال. وإن غاب قبل عقره ثم وجده وسهمُّه أو كله عليه» ففي 
«المنتخب» أنها كذلك» وهو معنى «المغني)”'' وغيره . قال فى «المنتخب» : 
وعنه : يحرم » وذكزها قن ا« الفعيو ل كنا لو ود هيه او کا ا كذا 
قال» وتبعه في «المحرراء وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها 
وبين التي قبلها على الخلاف/“ . وظاهِرٌ رواية الأثرم وحنبل : ا وهو 
معنى ما جزم به في «الروضة». 

وإن ضربه فأبان عضواً» وبقيت حياةٌ معتبرة» حرم البائنْ» وعنه: إن 
كيه حل كبقيته» فان كان من حوت» ونحوه» حلٌ» وإن بقي معلّقاً بجليه. 


مسألة - ٤‏ : قوله: (وإن غاب قبل عقره ثم وجده وسهمّه أو کله عليه ففي 
«المنتخب»: أنها كذلك» وهو معنى «المغني» وغيره) . 

يعني : مثل ما إذا رما" أو عقره كلبّه» وعلم الإصابةٌ ثم غاب ثم وجده ميّتء على 
ما تقدم في كلام المصئّفٍ قريباً (قال في «المنتخب»: وعنه: يحرم» وذكرها”” في 
«الفصول»؛ كما لو وجد سهمه أو كله ناحيةٌ» كذا قال» وتبعه في «المحرر»» وفيه نظ 
على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف) انتهى . 

وملخص كلام المصئّفٍ أن هذه المسألةٌ والتي قبلها على حدٌ سواءٍ لا فرق بينهماء 
ak SE‏ الإباحة في المسألة الثانيةء وهي ما إذا غابَ عنه قبل 
ت تحقق الإصابة» ثم وجده عقيراً وحده» والسَهمَ أو الكلبّ ناحية» والصواتث: التسويةء 
كما قال المصئّفٌ وغيرُه» والله أعلم . 


. ۷/۱۳ )١( 
. في (ط): «رآه»‎ )( 
. في (ص): «وذکر»‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


Ah‏ كتاب الصيد 


حل لف وو اا وات د عل وقد يدل 019ا 
الى ول د لأنهوقيذ: 

يحل ما قتله جارح معلّمٌ جَرحاً» وعنه: وصدماً أو حَنقاًء اختاره ابن 
حامدٍ وأبومحمدٍ الجوزيٌ إلا الكلبَ الأسودّ البهِيم» وهو ما لا بياض فيه. 
نص عليه» وقيل : لا لون فيه غير السوادِء فيحرم صيذه: نص عليه ؛ لأنه 
شيطانٌ فهو العِلَّةٌ والسَّوادٌ علامةء كما يقال: إذا رأيت صاحبٌ السلاح 
فاقتلهء فإنه مرتدٌ ». فالعلّةٌ الردّة.. ونقل إسماعيل بن سعدٍ الكراهة» وعنه: 
كله :فى سکاف عي بين عينيه بياض/ » جزم به فى «المغنى)7") هنا» 
واختاره صاحبُ «المحرر»» ويحرم اقتناؤه. وذكر جماعة الأمرّ بقتله» فدلٌ 
على وجوبه› وذكره الشيخ هناء وذكر الأكثرٌ إباحتّه » ونقل موسى بِنْ سعيدٍ: 
لا بأسَ به» وقد قال الأصحابٌ: يحرم اقتناءُ الخنزير والانتفاع به» ولم أجد 
أحداً صرح بوجوب قتله› بل نقل أبوطالب: لا بأس » واحتحٌ القاضى بأن 
الأمرّ بالقتل يمنع ثبوتٌ اليدِء ويبطل حكم الفعلٍ» ويؤخذ من كلام أبي 
الخطاب وغيره أن العقورَ مثله إلا لم وهو منّجةٌ » وأولى؛ 
لقتل" : في الحرم . لاا : يحرم ترگه» قولاً واحداً» زف ا 
ليدفع شه عن الناسٍ» ودعوی نُسخ القتلٍ علق إلا المؤذي» کقول 


(۱) 4۰/۱۳ . 
)۲( 14/۱۳ . 
زف في (ط): «قتله» . 
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النافية ‏ دعوى بلا بوهان» ويقابله تل الكل كما قاله مالك . 
e‏ له نات منه» كفهدٍ وكلب» وني «المذهب»» و«الترغيب»: 
ونمر؛ بأن'' يسترسل إذا ازل وينزجر إذا زُجِرَّء وفي «المغني»" : لا في 
وقتٍ رُؤيتِه للصّيدِ*» وإذا أمسك لم يأكل» وقيل : وتكرر ذلك ثلاثاً*» فیجل 
في الرابعة» وقيل : مرتين» واختار”” في «المغني2”* أن غير الكلب بتركه 
الأكلٌ أو بالعرفي. ولم يذكر الأدميٌ البغدادي رك الأكل» فإن أكل منهء 
فالمذهبٌ تحريمه. وقيل: حينَ الصيدٍ”» جزم به ابن عقيل» وقيل: قبل 


10) 


* قوله: (وينزجر إذا زُجِرٌ. وفي «المغني»: لا في وقتِ رؤيته للصيد). 
قال في «المغني» : الانزجارٌ بالزَّجِرٍ إنما يعتبرٌ قبل إرسالِه على الصَّيدٍ أو رؤيته» أما بعد ذلك 
إن لا ينزجرٌ بحالٍ. 

* قوله: (أمسكٌ لم يأكل» وقيل: وتكرّرٌ ذلك ثلاثاً) , 
ظاهرٌ «المغني»””2» بل صریځه أنه اختارٌ تكرارٌ النّلاثِْء فإِنّه قال : وإذا أمسكٌ لم يأكل» ويتكرّرٌ 
منه مرةٌ بعد أخرى حتى يصيرٌ مُعلّماً في حُكُم العرفي» وأقلٌ ذلك ثلاث قاله القاضي» ثم قال: 
ونا أن زگ الكل يحتمل أن يكود لشيع» ويحتمل أله لتعلي» ولا عير ذلك إلا بتار 
وما اعثبر فيه التّكرّار | عر ثلاثًء كالمسح في الاستجمارء وَعَدَدٍ الأقْرَاء والشَّهورٍ في العدَّةٍ. 

* قوله: (وقيل: حينّ الصيد). 
فعلى هذا القولٍ: لو أكل في غيرٍ حالةٍ الصيدٍء لم يحرّم. 

. 1/۱۳ )۳( 

(۳) ليست في (ر) . 

ا 


0ك ۳/۱۳ . 
(5) في (ق): «لأنه . 


الفروع 


الفروع 


البهيمة› كما لو عدا على آدمىّ فأغراه ا فأصابه» ضمِنّ ' وعنه : او 


41۸ كتاب الصيد 


مُضِيِّه؛ وعنه: یکره مطلقاًء وعنه: يباخح كصيده المتقدّم» على الأصحء 
وکشربه من ديه . نص عليه» وفي «الانتصار» : مِنْ ديه الذي جرى”*» ولا 
Sas‏ 

وتعليم ما لَه مخلب» > كصقر وبازء بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا 
ان رن ايحو عل ها اعاب ی الكل رر 

الثالث: أصل الفعل» وإرسال الآلةِ لقصدٍ صيدء فلو سقط سيفٌ من يده 
فق وات ا بعرو فى ينوه اله ندل بو كذ ا إن ام کاو 
بنفسه ‏ وإن زجره فزاد في طلبه؛ لأن الاعتبارٌ بفعل الآدَميٌ المضاف إلى فعل 


ء۶ 


التصحيح مسألة ‏ © : قوله : (وفي وجوب غسل ما أصابه فم الكلب روایتان)انتهی . وأطلقهما 


الحا 


as 


في «الهداية» و«المذهب»»ء و«المستوعب)»» و«المغني»"» و«المقنع»"» و«المحررا» 
و«الشرح»"", وغيرهم» وهما وجهان في «المقنع» وغيره : 

إحداهما: يجب عَسله» وهو الصَّحيحُ. صححه في «النظم»» وقدمه في 
«الخلاصة»» و«الكافي»“» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 1 

والرواية الثانية: لا يجبُ غسله» بل يُعمّى عنه» صححه في «تصحيح المحررا» 
وجزم به في «الوجيز» . 


* قوله: (وكشربه من ديِه. بص عليه. وفي «الانتصار»: مِنْ ديه الذي جَرَّى). 
أي 2 : الذي جَرى منه» بخلافي ما إذا شرب من ديه الذي فيه ولم يخرج منه. 

AY وم‎ 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۹/۲۷ . 

. 04/7۲ ):( 

(۵) ليست في (د) . 
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أرسله” بلا تسمية ثم سَمّى وزجره فزادٌ» قطع به في «الواضح»» اختاره الشيخ الفرهع 

حل . وقال ابن عقيل: إن استرسل بنفسه فزجره» فروايتان. ونقل حربٌ: إن 

ماد تن غير أن ا لا بی را ان يكن اننم ا و 

«الروضة»: إن استرسل الطائد بنفسهء فصاد وقّتلء حلّء أكل منه أولاء 
دقع ا شات ا فقيل 2 نهل + كما لوااضات 

غيرّه» أو هو وغيرُه. نص عليه وقيل: لا . كما لو أرسلّه على غيرٍ 

شيءٍ» أو ظنّه أو عَلِمّه غير“ صيدٍ فأصاب صيدأء في المنصوص. وفي 

«الترغيب» : إن ظنّهِ آدمياً أو صيداً محرّماً لم يُبح؛ وكذا جارحٌ» وقيل: يحرم 

به في الصورة الأخيرة. وفي «مختصر ابن رزين»: إن أرسلّه لا سهمّه إلى 


اة :قو له :(وإن رَمَى ما ظئه صيداً» فاضات“:ضيداء فقيل: يحل . . . وقيل : التصحيح 
لا) انتهى . وأطلقهما فى «الكافى)”'' و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم : 

أحذهما: لا جل » وهو الصحيح› جزم به فى «الوجيز)»› ولمنتخب الأدمي». 
وقدّمه في «الهداية»» و#المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» 
«المقنء)”” » و«الشرس90"'» و«إدراك الغاية»)» وغيرهم. 
و ح ودر وعيرهضم 

والوجه الثاني : يحل وهو احتمالٌ لأبي الخطاب» واختاره الشيحُ والموفق والناظم . 


* قوله: (بأن أرسلّه). الحاضية 


أي : أرسل الجارح . 
(۱) ليست في (ط) . 


(5) 0۷/۲ . 
)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف E TV‏ . 


الفروع 


صيدٍء فصاد غيرّهء حرم والمذهبُ خلاقه. نص عليه» وتقدّمتٍ 
الس 

ومَنْ رمى صيداً فلم ينه فدخل حَيمة غيره» أو وتَبَتْ سمكةٌ فوقعت 
بججره» وفي في «المغني» : لا بعمل صيّادٍء أو دخلت .ظبيةٌ داره» فأغلق بابّه 
وجهلها. ا ومثله إحياءً أرض بها كنزٌء فقيل : يملك. 
کنضب خيمته : ب وليه وعَمل بركة للسّمكِ فوقع بهاء وشبكةٍ 
7 شر نص عليه» وف ومنجل» وحَبس جارح له» وبإلجائه لمضيت لا 
یفلت منه» وقيل: يملكه بأخذِهء وقبله“» هو مباخ”"' '. وفي 


التصحيح مسألة  ٠١۷‏ : قوله: (ومَنْ رمى صيداً فلم يُْبِنه فدخل خي خيمة””' غيره» أو وثبت 


سمكةٌ فوقعت بججره . . أو دخلت ظبيةٌ دارّه فأغلقٌ بابه وجهلهاء أو لم يقصد تملّكهاء 
ومثله إحياء أرض بها كنز» فقيل : يملك. . بأخذٍه» وقيل : هو مباحٌ) انتهى . ذكر مسائل : 
المسألة الأولى -۷: قوله: إذا رمى صيداً فلم يُثبته» فدخل خيمة غيره» فهل يملكه 
مطلقاًء أو لا يملكه إلا بأخذه. أو هو مباحٌ له أو" لغيره؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما : يملكه صاحبٌ الخيمة مطلقاً. قال في «تصحيح المحرر»: هذا المذهبُ. 
انتهى. قال في «الهداية»» و«المذهب»ء و«المستوعب»» و«الخلاصة»: فهو لصاحب 
الخيمة» وقدّمه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 


(۱) ص ۳۹۹ . 

. 54/1" )0( 

(۳) الشّرَك: حبائل الصيدء وما ينصب للطير . «القاموس»: (شرك) . 

() في (ط): «وقيل»» والمثبت من النسخ الخطية . وكلام «الإنصاف» يرجح تصويب ما في (ط) . 
)٥(‏ في (ط): «فيه» . 

(5) في (ط): «و» . 
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«الترغيب»: إن دخل الصيدٌ دارّه» فأغلق بابّهء أو يُرجَهء فسَّدَّ المنافل» أو 
حَصَلتٍ السمكةٌ في بركته» فسَّدَّ مَجرى الماء» فقيل : يملكه» وقيل : إن سَهُلَ 
اول مثة ولا کح لادا 


والوجه الثاني : لا يملكه إلا بأخذى وهو ظاهرٌ ما قطع به في «المغني»» 
و«المقنع»» و«الشرح»"» و«النظم»» و«الوجيز» وغيرهم . 

والوجه الثالتُ : هو مباحٌ له ولغيره» وهو قريبٌ من الذي قبله» وهل الوجة الثاني أنه 
أحقٌ به ولا يملكه إلا بأخذه. وليس لغيره أخذه؟ 

المسألة الثانية - ۸: لو وثبت سمكةٌ فوقعت في حجر إنسانٍ» فهل يملكها مطلقاًء 
أو يأخذهاء أو هي مباحة؟ أطلق الخلاف : 

آحنھا ةي وهو اق جزم به الخرقيٰ وصاحبٌ «الهداية»/ 
و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة)» و«المغني»“» 
و«المقنع»“» و«الهادي». و«الشرح»”*' واشرح ابن رزين»» و«ابن منجا». و«الوجيز)» 
و«متتخب الأدمي»» و«منوره» و«تذكرة ابن عبدوس». وغيرهم » وقدّمه في «المحرر»» 
و«النظم»» و«الرعايتين». و«الحاويين»» وغيرهم . 

والقول الثاني : لا يملكها إلا بأخذِها. 

والقول الثالث : هي على الإباحة قبل أخذِها. 

المسألة الثالثة ‏ 4 : إذا دخلت ظبيَةٌ داره» فأغلقٌ باه وجهلهاء أو لم يقصد 


. YAY /Y (0) 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤01/۲۷‏ . 
(۳) في (ط): «يملكه» . 

. AAI YT (€) 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٨۹/۲۷‏ . 


الفروح 


4۲ 


ھ نت 


الفروع 


4۲ كتاب الصيد 


019 0 ن اار ل ا اا من 
الأبرجة فيعشش"' بها الطيورٌء يملكون الفراح» إلا أن تكون الطيور 
مملوكةء فهي لأربابها. نص عليه» وإن حصل أو عشش بأرضه صيدٌ أو 
طائرٌء لم يملكه . نقل صالحٌ وحنبل» فيمن صاد من نخلةٍ بدارٍ قوم» فهو له. 
فإن رماه ببندقةٍ فوقع فيهاء فهو لأهلهاء كذا قال الإمام E‏ وفي 
«الترغيب»؟ : ظاهرٌ كلايه: يملكه بِالتّوَحُْلِء ويملك الفراح. فخرج في 
المسألة وجهان» أصحّهما : بملگه» وإنما لم يضمنه في الأول في الإحراء؛ 
لاه لم يوجد منه فعلٌ يوجبٌ ضماناء لا" لأنه ما ملگه. وكذا في 
«عيون المسائل» : مَنْ رَمَى صيداً على شجرة في دارٍ قوم» حمل نفسّه فسقط 


م 8 و 5 5 وه 2 5 ع 
التصحيح تملكهاء فهل يملكها بمجردٍ ذلك» أو لا بد من تملكها بأخذه ونحوه» أو هي على 


الحاشية 


الإباحة؟ أطلقٌ الخلاف . والحكمٌ فيها كالتي قبلهاء خلافاً ومذهباًء وقد علمت الصَّحِيحَ 
من ذلك . 

المسألة الرابعة  :٠١‏ لو أحيا أرضاً بها كنرُء فهل يملكه بملك الأرضء أو لا 
يملكه إلا بأخذِهء أو هو على الإباحة؟ أطلق الخلاف : 1 

أحدهما : لا يملكه إلا بأخذِه. قلت : وهو الصوابٌ؛ لأنه لا عل له به. 

والوجه الثاني : يملكه بملك الأرض» كالمسائل التي قبله . 

والقول الثالث: هو على الإباحوّء وحكايةٌ المصدّفٍ هذا القولّ في هذه المسائل يدل 
على أنه غيرٌ الثاني» والظاهر : أنَّ مَرادَه: مَلّك أن يتملّكَ» فله حق التمنّك في القول 
الثاني» وهنا لاء والله أعلم . 


. في (ط): «التعشش»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 
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خارجَ الدارٍ» فهو له وإن سقط في دارهم» فهو لهم؛ لأنّه حريمُهم. وفي الفروع 
«الرعاية»: لغيره أخذه على الأصمٌء والمنصوص أنه للمؤجرء وذكر 
أبوالمعالي: إن عشش بأرضه نَحْلُء ملكه؛ لأنها مُعدَّةٌ لذلك. وفي كتاب 
الأدمي : إلا أن يُعِدَّ جره وپرگته وأرضّه له/ » كلامّهم في زكاةٍ ما يأخذه من ۲۲۲/۲ 
المباح أو من أرضه. وقلنا: لا يملكه أنه يزكيه» اكتفاءً بملكه وقتّ الأخذٍء 
كالعسل» وهو“ كالصريح في أن النحلَ لا يُمْلّكُ بملكِ الأرض» ”"وإلآ 
ا العسل؛ ولهذا قال في «الرعاية» في الزكاة: سواء أخذه من أرض 

برا أن سفاركة له ویر ت آنه ملک فلن را 4 لان 
مقدورٌ عليه . نقل ابن الحکم : إن أصاباه جميعاً فذگیاه جميعاًء حلٌ» وإن 

ذكّاه أحدٌهماء فلا. وفي «الخلاف»: يَحِلٌء واحتجٌ بهذه الرواية. وإن رماه 

آخرٌء حل إن أصابَ مَنْبَحَهء أو الأول مقتلّه» وإلآ فلا. وفي جِلّه احتمالٌ 

في «الواضح». وفي «الترغيب»: إن أصابّ مذبّحَه ولم يقصد المذبّح» لم 
يحل وإن قصدّهء فهو دَبْحُ ملْكِ غيره بلا إِذنِه» يحل على الصحيح. 
مأخذّهما : هل يُكفي قصدٌ الذّبح أم لا بد من قصدٍ الإحلال؟ وإن أوحاه بعدَ 
إيحاء الأوّلِء فالروايتان“. ٠‏ 


(3) تنبيه: قوله: (وإن أوحاه بعدّ إيحاءِ الأوّلِء فالروايتان) انتهى . لعلّه أراد بهما التصحيح 
اللتين فيما إذا أوحاه ووقع في ماءء وقد تقدّم الصَّحيحُ منهما أوّل الباب”"» ويحتمل أنه 


* قوله: (فلو رماه فقتله› حَرَم). الحاشية 
يعني : أكله . 


)0( في (ط): «هذا» . 
(۲ - ۲) في (ر): «ولا يملك . 
)ص ٤۱۳‏ : 


الفر 


الحا 


1 


سيه 


f:‏ كتاب الصيد 


ومتّى حل ضين الثاني ما خَرَقّ من جلده. وفي «المنتخب»: ما نقص 
بدن كشاة الغير. وفي «الترغيب»: ما بين كونه ع روجا وبين 
كويه ابا وإلا قيمته بجرح الأول» فإن أدرك الأول ذكاتهء فلم يذه 
فمات» فهل يَضمَنّه اللّاني كذلك*. أو نصف قيمته بجرح الأوّلِء أو 
بالجرحَين مع أرشٍ جرحه؟ فيه وجه" . ۰ 

فلو كانت قيمتّه عشرةً فَقَصّه كل جرح عَشراء لزِمّه على الأول 
اه دوعن الان ارج و وهر أولى وغل الال شب 


أراد ما إذا رماه فأثبته» ثم رماه فقتلّه» التي ورد فيها رواية ابن الحكم المتقدّمة قريباً» وقدّم 
في هذه التحريم... ۰ 

مسألة  :١١‏ قوله: (فإن أدرَكَ الأول ذكاته» فلم يذكه فمات» فهل يَضْمَبْه الئاني 
كذلك» أو نصفٌ قيمته بجُرح الأوّل» أو بالجُرحین مع أرش ججرحه؟ فيه أوجه) انتهى . 
وأطلقهما”" في «المحرر) والزركشئ : 


* قوله: (فهل يضمئه الثاني كذلك؟) 

يعني : قيمتّه بجرح الأول . 
* قوله: (لَزِمه على الأول تسعةٌ). 

لأله فَرَضَ أن كل جُرْح نَقصّه عشراً وهو درهمٌ من العشرةء يبقى تسعد والوجه الأول: أن“ 
aE‏ وقيمتّه مع جَرْح الأول تسعةٌء ووجة الأربعة ونصفي على الثاني : هو 
أن الثاني يضمن نص قيميه بجر الأول وقيمثه بججرح الأول تسعةء فيلر منها أربعةٌ ونصفك» 
ووجه الخمسة على الوجه الثالث: هو أن انالك الحو لانت به رانك اق 


)1( في (ر): «لذلك» . 
(۲-۲) ليست في الأصل . 
(۳) في (ص): «طلقهما» . 
)٤(‏ ليست في (د) . 


حكم الصيد وما يتعلق بذلك {o‏ 
فلو كان عبداً أو شاةً للغير ولم يوجِيّاه وسَرَياء تعيّنَ الأخيرَانٍ*”*2. ولزم الفروع 
اد يضمن الثاني قيمتّه مجروحاً بالجرح الأوّل» وهو مراد المصنّفٍ بقوله: التصحيح 
(كذلك) يعني : : كالمسألة التي قبلها» وهو E‏ صحححه في ااتصحيح المحرر»»› 
وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين». 
والقول الثاني : يضمن صف قيمته مجروحاً بالجرح الأول لاغيرٌء اختاره المجد في 
«محرره» قال المصئّفٌ في التمثيل : (وهو أولى). 
والقول الثالث : اختاره القاضي فقال : يضمن نصف قيمته مجروحاً بالجُرحین مع 
أرش ما نقصه بجُرحه» والله أعلم . 


تنبيهات”": 
2 الأول: قوله: (فلو كان عبداً أو شَاة للغير» ولم يواه وسَرَيا» تعيّن 


الأخيران) انتهى. يعني : القَوْلِين الآخْرَيْنِ من المسألةٍ التي قبلهاء والصَّحيحُ منهما ما 
اختاره الد رال ف 


جر جه » وقيمتُه مع المجرحين ثمانيةٌ؛ لأ كل جُرح تَقّصه درهماً فلزمّه نِضفُ الثمانية أربعةٌ» وار لحاشية 
جَرجه درهم» فالجميعٌ خمسةٌء فعلى الأوّلٍ: درهمٌ بالمباشرة» وهو أرشٌ جَرحه وكماتنة 
بالسرًايةء وعلى الثاني : درهمٌ بالمباشرة» وثلاثةٌ ونصفٌ بسراية الجُرح» وعلى الثَّالثِ: رهم 
0 
00 لأنّه ملكه» وفي هذه الصورة كل منهما 
يضمن ؛ لأنّه مِلّْكُ للغير» فكل منهما يضمَنُ ويَغْرَمُ للمالكِ ما أتلفه» فيلزمٌ الثاني أربعةٌ ونصفٌ» 
وعلى الثالثِ: خمسةٌ. وهذا معنى قوله: (لَزِمَ الثاني ذلك) أي: ما ذُكِرَ قبل في الصُورَةٍ 

. في (ط): «أحداهما» . وفي (ص): «أحدهما»‎ )١( 

(۲) في (ص): «تنبيهان» . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


4 كتاب الصيد 


الثاني عليهما ذلك وكذا الأول على الثالث» وعلى الثاني بقيّةُ قيمته 
سلیماً» وإن أصاباه معاء حل » وهو بینهما*» كذبحه مشتركين» وكذا 
واحدٌّ بعد واحدٍء ووجداه ميّناًء وجهل قاتلّه. فإن قال الأول: أنا أَئْبنّه ثم 
قتلته أنتَ فتضمئهء لم يحل؛ لاتفاقهما على تحريمو*» ويتحالفان ولا 


ضمانء فإن قال: لم تبه بل قوله؛ لأن الأصل الامتناعٌ» ذكر ذلك في 


الثاني : ما بعد هذه المسألة من إطلاق الاحتمالين والوّجهين» فمن كلام صاحب 
«الترغيب»؛ لأنّه من الخلافٍ المطلّق الذي اصطلحه المصنّفٌ, والله أعلم . 


الأولّى» هذا كلّه في حقٌ الثاني» وأما الرامي الأوّلُ فيلرّمُه على الوجه الثّالثِ خمسةٌ؛ لأنَّ 
أزبعةٌ» وأرشُ رجه درهمٌ» وأما على الثاني : فيلزمُه بقيةُ قيمته سليماً» فالثاني يلزمُه على الوجه 
الثاني أربعةٌ ونصفٌ كما سبق» فيبقى من قيمته خمسةً ونصفٌ. فيّلرّمٌ الأوّلَ؛ لأنّه لما جَرَحَه 
نقّصّه ورهماًء ولما جَرّحَه الثاني كانت قيمثّه تسعةً وقد تَلِف من سَرَيانٍ جَرْحَيهما فضَمناه 
أنصافاًء فيلزمٌ كل واحدٍ أربعةٌ ونصفٌ. 

* قوله: (وإن أصاباه معاًء حل بينهماء وهو بينهما). 
لعلّه :حل بقنلهماء وفي نسخةٍ: حل وهو بينهماء قال في «المغني»: وإن رمياهُ معاً فقتلاه» كان 
حلالاً» وملكاه. 

* قوله: (ل”'2 تحل ؛ لاتفاقهما على تحريمه) . 
صورةٌ ذلك: أن يفول ع رادا أنا أثبئه ثمّ قتلّه أنتٌ» وهذا مراد المصنّفٍ بقوله: 
(ويتحالفان) لكنّ عبارته غيرٌ واضحةٍ في ذلك. وفي صورَة قوله : (لم تُثبته) يحرم على الأوّل؛ 
لإفراده بذلك. 


YAY / ۱ (2)‏ 5 
زفق في (ق): «لم» 7 


حكم الصيد وما يتعلق بذلك 4۷ 


«المتتخب». وفي «الترغيب»2: انا في ا > أو احتمل” الفروع 
ادتبا بهم أر aS‏ فهو هيا 0 أحدهما لو 
انفرد أثبته“ وحدّهء فهو لهء ولا يضمن الآخرٌ. ولو أن أحدّهما وج 
واحتمل الآخرٌء احتمل أنه بينهماء واحتمل أن نصفّه للموجي ونصقه 
الآخرّ بينهما. ولو وُجِدَ مثبتا* موحياً وترتّباء وجُهل السابقٌ منهماء حرم 
وإن ثبت بهما لكن عقب الثاني وترتّباء فهل هو للثاني أو بينهما؟ يحتمل 
وجهين. ونقل ابنُ الحَكم: إن أصاباه جميعاً فذكّياه جميعاًء حلء وإن 
ذگاه أحذهماء فلا. 

ومَنْ وقعَ في شبكته صيدٌ فذهب بها ممتنعاً» فهو لصائده ثانياً. نص 
عليه . 


زنع الطريدة؛ ؟ وهي الصيدٌ» بين قوم نألو نة قطعاً وكذا الناد 
نص عليه . ويكرّه الصيدٌ بشباش ان ومِنْ وره لا بليل» ولا فرخ مِنْ وَكْرِه 


(ê 5 


* قوله: (متى تشاقًا في إصابته وصفتهاء أو احتمل) الحاشية 
كذا هو في النسخ» والذي يظهرٌ: واحتمل» بإسقاط الألفٍ. 

* قوله: (ولو وجد ميتاً مثبتاً). 
في النُسخ: ولو وُجد مثبتاً ء ولم يذكروا لفظة : ميّناًء ولعلّ ذكرّها أظهرٌ؛ لأنّها مراده قطعاً؛ لقوله: 
(حَلَ) فدلّ أن المراد: أنه وجد متا . 


. في (ر): «یعینه» . (۲) في الأصل: «أبتت»‎ )١( 

(۳) النَاد: هو الصيد النافر الشارد . 

(4) قال الخفاجي في شفاء الغليل ص 179 : شباش: هو أن يوضع الطائر في الشرك ليصاد به طائر آخرء قاله الباخرزي 
في الدمية» ولم يبين أصله ولغته بأكثر من هذا. 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


48 كتاب الصيد 


ولا بما يُسكِرٌ. نص على ذلك» وإنَّ: «دعوا الطيرَ على وَكْرهًا»”" إنما هو 
للطيرة لا للصِيد”» وظاهر رواية ابن القاسم: لا يكره من وَكْرِهء وأطلق في 
«الترغیب» وغيره کراهته . وفي «مختصر ابن رزين»: یکره بليل . 

وقد روى أبوداود وغيره” حديث الذي صادً الفِراحَ من وكُرهاء وأن 
أَمَهُنَّ جاءت فلزمتهنٌ حتى صادّهاء وأنه عليه السلام أمر بِإطلاقِهن . 

ولا بأمنَ بشبكةٍ وفحٌ وبق" . قال الإمامٌ أحمدٌ: وكلّ حيلة» وذكر 
جماعة : يكرّه بمثقّل كبندق» وكذا كره شيخنا الرمي مطلقاً؛ لنهي عثمان“» 
ل ا موو روعي لأ بأد بيع الى ی ا ا یت 
وأطلق ابن هبيرة أنه معصية . 

ويحرمٌ صيدٌ سمكِ وغيره بنجاسة» نقله الأكثرٌ» وقال: استعن عليهم 
بالسلطان» وعنه: يكره» اختاره ا وفي «المبهج؟ : فيه» وبمحرم 


.)0( 
روایتان . 


(7) الثالثُ: قوله: (ويحرم صيدُ سمكِ وغيره بنجاسةء نقله الأكثرٌ. . . وعنه: 
يكرّه» اختارّه الأكثرُ) انتهى . 


* قوله: وإن: «دَعُوا الطيرٌ على وكرها» إنما هو للطيرة لا للصيد). 
أي : إِنّما يفعلون ذلك لأجل الطيرةء لا نهم يفعلونه قاصدين الصيدً . 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۳)ء والحاكم في «المستدرك؛ /٤‏ ۲۳۷ من حديث أم كرز الكعبية مرفوعاً بلفظ «أقروا الطير 
على مكتاتها. ..2. 

(؟) أخرجه أبو داود (2)7716 وأحمد (7875)» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . ولفظه: كنا مع 
رسول الله هة في سفرء فانطلق لحاجته» فرأينا حُمّرة معها فرخان» فأخذنا فرخيه» فجاءت الحمّرة» فجعلت 
تفرش فجاء النبي ي فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها» . 

(۳) الدّبق: غراء يصاد به الطير . «القاموس»: (دبق) . 

() لم أقف عليه مروياً عن عثمانء وإنما عن ابن عمر كما في «مصنف ابن أبي شيبة» 7/8/0 . 

(5) يعني : في صيد السمك بنجس . محرّم روايتان . 


حكم الصيد وما يتعلق بذلك 4۹ 


ولو منعه الماة حتى صادهء حل أكلّه» نقله أبوداود. قال في «الرعاية»: 
ويحرّم. نقل حنبلٌ: لا يصادٌ الحَمَامُ إل أن يكونَ وحشيّاء ولا يزولٌ ملكه 
عن صضيد ‏ بعتقه أو إرسالهء كبهيمةٍ الأنعام» و" کانفلاته» أو ند أياماً ث ° 
صادّه آخرٌ. نص علیه» وقيل: يزول فيملكه آخده» كنحو گر" أعرض 
عنه"“» فأخذه غيره. قال بعض أصحابنا في طريقته: العتق إحداثٌ قو 
تصادف الرْق» وهو ضعفٌ شرعيٌ يقوم بالمَحل فيمنعه عن دفع يَدِ الاستيلاء 
عنهء ”“والرّقُ غيرٌ المالية“؛ ولهذا قال الحنفيةٌ: الحربيٌ رقيقٌ بالنسبة إليناء 
والرق ارق على الغالية» فيو مي وال غر العا “فيه قال ا 


قدّم التحريم ونص عليه» ولم أرَ له متابعأًء لكي كلام الخِرقيّ يحتمله» والقول 
بالكراهة فطع به في «الهداية»)» و«المذهب»ء و«المستوعب».» و«الخلاصة»» 
و«المغني»» و«المقنع»"» و«الهادي». و«الشرسح»» و«النظم»» و«الوجيز)»› 
وامنتخب الأدمي», واشرح ابن رزين»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«الحاويين»» وغيرهم . قال الزركشيّ : هو المشهور. 


# قوله: (فهو متعلّقّها) . 
يعني : أن الماليةً تتعلق بالرّقٌ» فالرّقُ يتعلّقُ به» ويدل على ذلك قوله : (والرّقُ سابقٌ على المالية) 
فالمتعلّق به سابقٌ على المتعلّق . 

* قوله: (والمحل غيرٌ الحالٌ). 


. في (ر): «صیده»‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

() الكسْر: نصف العظم بما عليه من اللحم» أو عظم ليس عليه كثير لحم. القاموس: «كسر». 

() في (ر): ١عنها»‏ . 

(ه ‏ 0) ليست في الأصل . 

AA (»‏ . (۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4177/57 . 


الفروع 


كتاب الصيد 
ر 


ا 5 1 
الفروع عقيل : ولا و أعتقتك فى حيوانٍ مأكول؛ لأنه فعل الجاهلية» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


3 9 و 0 "et:‏ لَه ( .ك 
الذي يظهر : أن المراد بالمحل الآدمئُ» وبالحالٌ / الرّق؛ يدل على ذلك قوله : (وهوّ ضعفٌ 
كف ي يظهر: : . 


الحاشية شرعيٌ يقومٌ بالمحل). 


حكم الأيان وما يتعلق بذلك فق 


كتاب الأيمان” 


اليمِينُ الموجبةٌ للكفارة بشرط الحنث : بالله أو بصفةٍ له» كوجو الله . نص 


علیه» وعظمته» وعرّه» وإرادته» وقدرته» وعلمه. والمنصوص: ولو نوی 
مقدورّه ومعلومّه» وكذا نيةٌ مراده*» أو باسم لا يُسمّى به غيرّه نحو: والله 
والقديم الأزليّ» وخالق الخلقء ورازقٍ أو رب العالمين. وإن قال: 
والرحيم والقادرء والعظيم والمولى ونحوهء ونوى به الله أو أطلقّء 
فيمينٌء وإلا فلا. وكذا الربٌ والخالق والرازق؛ وخرّجها في «التعليق» 
على روايتي: أُقسِمُ» وقيل: يمينٌ مطلقاً كالرحمن» في الأصحٌ. وما لا 
ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله» كالحيّ والموجودٍ والشيء؛ فإن نوى به الله 
فيمينٌ» خلافاً للقاضيء وإلآ فلا . 


* قال في «الرعاية»: الحلفُ في المستقبل : إرادةٌ تحقيق خبر في المستقبل يمكنٌ بقولٍ 
يقصدٌ به الحتُ على فعل الممكن أو تركه. والحلف على الماضي إما برّء وهو 
الصادقٌء أو غموسٌ. وهو الكاذتُ» أو لغوّء وهو مالا أجرّ فيه» ولا إثمَّء ولا كفارة. 
وقيل: اليمينُ جملةٌ خبريةٌ يؤكُدُ بها جملة أخرى خبرية. وقال صاحبٌ «الروضة» من 
الشافعية فيها: وللائمةٍ عباراتٌ في حقيقة اليمين أجودها أو أصوبُها عن الانتقاض 
والاعتراض عبارةٌ البغويٌ قال: اليمينُ؟ تحقيقٌ الأمر أو توكيدهء بذكر اسم الله تعالى» 
أو صفة من صفاتِه . 1 

* قوله: (وكذا نيةٌ مراده). 
يعني : لو نوی مرادّه بالحلف بإراديه . 

. في (ق): «المستقل»‎ )١( 


الفروع 


يق كتاب الأيمان 


الفروع وحرفٌ القسم البائ يليها مُظِهَّرْ ومُضمَرٌ. والواوء يليها مُظِهَرٌ. والتاءٌ 
.وحدها تختص اسم الله . 
وفي «المغني»“ احتمالٌ في : تالله لأقومنٌ» يُقبل بنية أنَّ قيامّه بمعونة 
الله . وفي «الترغيب»: إن نوى: بالله أثقُ ثم ابتدأ : لأفعلنٌ» احتمل وجهين 
باطناًء ويتوجّه أنّه كطلاق» والله أعلم . 
وله القَسَمْ بغير حرفه» فتقول: الله لأفعلن؛ بجر ونصب. . فإن نصبه 
بواوء أو رفعه معّهاء أو دوتهاء فيمينٌ إلا أن" يريدها عرب 0 ٠‏ وقيل : 
وعاميٌء وجرّم به في «الترغيب» مع رفعه. قال القاضي في القسامة: ولو 
تعمّدهء لم يضرٌ؛لأنّه لا يُحيل المعنى. وقال شيحُنا: الأحكامُ تعلق بما 
' أرادّه الناس بالألفاظ الملحونةء كقوله: حلفت بالله رفعاً ونصباًء والله 
باصوم أو باصلي ونحوه» وكقولٍ الكافر: أشهد أن محمدٌ رسول الله برفع 
الأول ونصب الثاني» و: أوصيتٌ لزيداً بمئة» وأعتقتٌ سالم» ونحو ذلك. 
أذ من وام جل جميع الان في افق واب بحسب عاد قوم بعينهم» فقد 
رام ما لا یمن عقلاً. ولا يصلحُ شرعا . 
وهاءَ الله يمين بالنيةء وهي في «المستوعب» حرف ف n‏ 


التصحيح ١‏ (*) تنبيه: قوله: ( فإن نصبّه بواو أو رفعه معها ودوتّهاء فيمينٌ إلا أن يريدها 
عربيٌ) كذا في النسخ» وصوايه: إلا أن لا يريدهاء بزيادة «لا». 


الحاشية * قوله: (إلا أن يريدّها عربيٌ) 
صوابه : إلا أن لا يريدهاء أي: لا يريد اليمينّ. 


. LOA/\Y )١( 
. (؟) بعدها في (ط): «لا»‎ 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك {ro‏ 


ويجابٌ الإيجابٌ" ب«أن» خفيفة"'' وثقيلة» وبلام» وبنوني توكيدٍ» وب «قدا» 
والنفي بماء و«إن» بمعناهاء وبلاء وتحذف «لا لفظاً نحو : والله أفعل. 

وإن قال: والعهدٍء والميثاق» والجلالٍء والعظمةء والأمانةء ونحو 
ذلك» ونوى صفة اللو» وعنه: أو أطلقٌ» فيمينٌ» كإضافته إليه» نحو: وعهد 
الله/ » وحقَّهٍ. وذكرٌ ابن عقيل الروايتين في: علي عهدٌ الله وميثاقه. وإن 
قال: وايم الله أو: E‏ فيمينٌء وعنه: بالنية. وإن قال: حلفت بال 
أو أحلف بالل*» فيمينٌء وعنه: بالنية» كما لو لم يقل: باش أو نوی خيرأًء 
وعنه فيهما : يكمّرُ نصرّه القاضي وغيرُه» وكذا لفط القسّمء والشهادة. قال 
جماعة : والعزم. 

وفي «المغني»: عزمتٌ» وأعزم» لبن ا ولو نوى ؛ لأنّه لا شرع 


* قوله: (ويجابٌ الإيجابٌ) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: وجوابّه بالإيجاب ب«أن» خفيفة وثقيلة» وباللام في المبتدأ و الفعلٍ المضارع 
مقروناً بنوني التوكيدٍ وقد يتعاقبان. وفي الماضي مع «قد» و يحذف معها اللام؛ لظو 
الكلام. وفي النفي بهما»» و«إن» في معناها وبالا»» وقد يحذف لامّه لفظاًء وهذا معنى قول 
المصنف: (وبحذف لاء لفظاًء نحو : والش أفعل) التقديرٌ: والله لا أفعلٌ» فحذقّت «لا. 

* قوله: (وإن قال: حلفت بالله أو أحلفٌ باش) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: وإن قالَ: أحلفٌ بالل أوحلفتٌ بالله. أو أقسمث بالل ونحوه» لأقومنٌّ أو لا 
قمثٌ» فيمينٌ مطلقاً» وعنه: بل مع النية. وإن الخبَرٌ عما يفعلّه ثابتء أو عمًا فعلّه ماضياً » فليس 
يميئاً» وعنه : عليه كفارةٌ يمين . ا 


)0( في الأصل : «حقيقة؟ . 
VT (¥)‏ . 


الفروح 


Y/Y 


الفروع 


4 كتاب الأيمان 


ولا لغْةّء ولا فيه دلالةٌ عليه ولو نوئى. وقال ابن عقيل: روايةً واحدةً. و: 
قابا تمر تقديرة: اقبت قسماه واا اله باه وإن قال : علي 
ينع فقيل : يخن وقلة بالا وعد اتشيه ل ووج عليهما 
تخريجٌ إن زادَ: إن فعلت كذاء وفعلّه» وتخريجٌ: لأفعلنٌ. قال شيځنا: هذه 
لام القسم ء فلا تذكرٌ إلا معه؛ مُظهراً أو مقدّراً . 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (وإن قال: علي يمينْء فقيل: يمينٌ» وقيل: بالنية» وعند 


الحا 


شية 


الشيخ : لا) انتهى : 

أحدها: عليه كفارةٌ يمين مطلقأء وهو الصحيحٌ. وبه قطعّ في «المقنع»”'"» فقال: 
قال أصحابنا: عليه كفارةٌ يمين . انتهى . 

قلت : وقطع به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة)› 
و«(المحرر)» و«الشرح»» و«النظم»» واشرح ابن منجا»» و«الوجيز؛ا. وغيرهم . 

والقول الثاني : يكون يميناً بالنية» جزم به في «الرعاية الصغرى»ء وقدّمه في 
«الكبرى)2. 

والقول الثالث: لا يكونُ يمينا مطلقاًء اختارّه الشيح الموفقٌ» فقال في«المغني)”) 
و«الكافي»” "' : وإن قال: علي يمين» ونوى الخبزء فليس بيمين» على أصح الروايتين» 
وقطع بهذا الأخير في «الكافي»" وهو الصوابُ . 

تنبيه: الذي يظهرٌ أن الخلافٌ المطلقّ إنما هو في كونه يميناً أو لاء أمَا القول بأنّه 


ع 


# قوله: (وكذا أليَهُ): على وزنٍ عطِيّة» وهى: الحلفُ. 


. ٥۲١/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. لم نقف عليه في «المغني»‎ )۲( 
. 5/605 


حكم الأيان وما يتعلق بذلك ۷ 
وإن حلت بكلام أل أواليصحن 4 أو لقان أو ية “فكفارة . 
ومنصوصه : بکل آية إن قدر» وعنه : و لا وفي «الفصول» وعحه : : بکل 

حرفي > وفي فى «الروضة» : أمّا بالمصحي» فكفارةٌ واحدةٌء زوا واعندة. 


ويحرمٌ الحلف بغير اللو وعن ابن مسعود وغيره: لأن أحلف بالله كاذباً 
أحبٌ a‏ أحلف 2 ماد ا الس 

وقيل : بكر ولا ارا ل الله ورزقه» يمينٌ» فنية مخلوقو 
ومرزوقه كمقدوره. وعنه: يجوزٌ. 


وتلزمٌ حالفاً بالنبئ" لا اختاره الأكثرٌء والتزمَ ابن عقيل : ونب غيره» 


الفروع 


يمينْ بالنية» فليس هو داخل في ذلك» ولكن على القولٍ بأنّه يمينٌ هل د يشتؤط فيه التي أم الصحيع 


لا وقدّمَ م عدم الاشتراط 


* قولّه : (وعنه: يجورٌء وتلزم حالفاً بالنبي يلة) 

وجوبُ الكفارة بالحلفٍ برسول الله ية على رواية الجوازء ولهذا ذكرّه بعدّها . وعبارةٌ «المحرر» 
ظاهرةٌ في ذلك» فإِنّه قال: وعنه: الجوازٌء ولزومٌ الكفارة بالحلفٍ برسول الله ل خاصةً ففهم 
منه : أن الكفارة لا تلزمُ إلا إذا قلنا بالجوازء وإتها لا تجبٌ بالحلف بغيره مِن المخلوقاتٍ. ولو 
قلنا بالجواز؛ لأنّها غير منعقذة. صرح بذلك في «شرح المحررة. وفي «الرعايةة: يكره الحلف 
بغي الله تعالى» وقيل: يحرمُ. وعنه: يجورٌ. فلو حلف بنبيّنا محمدٍ ية وحنتٌ» فكفارة يمينٍ. 
وعنه: لا تجبٌ. فإن خلف بكعبة الله تعالى وعرشه وكرسيّهء فلغرٌ. فدلٌ كلامُّه أنّا إذا قلنا 
بالجواز» كان في الكفارة بالحلف برسول افه ية روايتان. والحلف بغيره مِن المخلوقاتٍ لغوّ. 


. 454/8 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


الحاشية 


الفروع 


۴۸ كتاب الأيمان 


وأن مغلركة م لرل فقانة وق لاد ج رمه اه يك العاف 
بعتت أو طلاقٍ أو شيء؟ قال : سبحان الله! لِمَّ لا يُكرّه؟ لا يحلف إلآ بالله. 
وفي تحريوه وجهان". 

واختارٌ شیځنا التحريم» وتعزيرّه (وم). واختارٌ في موضع: لا يكرّه» 
أنه قول غيرٍ واحدٍ من أصحابنا؛ لاله لم يحلف بمخلوقي» ولم يلتزم لغير الله 
شيئاًء وإنما التزم لله كما يلتزمٌ بالنذرء والالتزامُ لله أبلعُ من الالتزام به؛ 
بدليل النذرٍ له واليمينٍ به» ولهذا لم ينكر الصحابةٌ على من حَلف بذلك» كما 
أنكروا على مَنْ حلف بالكعبةٍ. ض 

واختارٌ شیځنا فيمّن حلف بعتت وطلاق» وحَدّث : يخير بين أن يوقعّه أو 
يكفّْرٌ كحلفه باشو ليوقعنُّ. وذكرٌ أنَّ: الطلاق يلزمُني» ونحوّه» يمينٌ 
باتفاقي العقلاءِ والأمم والفقهاء. وخرّجه على نصوص لأحمدّء وهو خلافٌ 
صريحها. وذكر أله إن حلفت به نيحد : الطلاق لي لازمٌ» ونوى النذرٌ» کر 
عند الإمام أحمد. 


وأيمان البيعةٍ رتّبُها الْحَجَاجء ضمِّئّها يميناً بالل وعتقاً. وطلاقاً وصدقة 


مسألة 7 : قوله : (وفي تحريمه وجهان) انتهى. 

يعني : الحلف بالطلاق والعتاقي: 

أحدهما: يحرم» اختارّه الشيخ تقي الدين» وقال: ويُعزرء وفيه قوةٌء لاسيّما في 
الطلاق» وهو ظاهرٌ الأحاديث. 

والوجه الثاني : لا يحرم بل يُكرّهء واختارٌ الشيخ تقي الدين أيضاً في موضع من 
كلايه : أنه لا یکره» وقال: هو قول غير واحدٍ من أصحابناء وهو الصوَابٌ. + ٠‏ 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك 4۳۹ 


مالٍء وقيل: وحبّاً. فمن قال: أيمانُ البيعة تلزمُني» ولا نيةً فلغوٌ*. وإن 
نواهاء وقيل: ولو جهلهاء لزمته. وقيل: يلزمُه عتقٌّ وطلاق. وقيل: 
وصدقةٌ. وفي «الترغيب»: إن علمّهاء لزمّه عتقٌّ وطلاق . 

وأيمانُ المسلمين : يلزمُه عتقّ وطلاقٌ وظهارٌ ونذرٌ ويمينٌ باللو» بنية ذلك . 
ففي اليمينٍ باه الوجهان» ويتوجه في جاهل ما تقدّمَ. وألزمَ القاضي 
الحالف بالكل ولو لم ينو. 


ومن حلفت بأحدها”* فقال آخرٌ: يمينى فى يميئك › أو عليهاء أو: بلا 


* قوله: (وأيمان البيعةٍ تلزمني. ولا نيه فلغوٌ). إلى قله : (ففي اليمينِ بال تعالى وجهان) 


قد فهمَ من كلايه في أيمان البيعة أنه إذا نواها؛ هل فيها اليمينٌ بالله تعالى أم لا؟ وجهان؛ لأنّه 
قال: لزْمّتهء فدخلت اليمينٌ بال تعالى» ثم قال: وقيل : يلزمُه عتقٌ وطلاقٌء فخرجّت اليمينٌ بالل 
تعالى» فصارٌ في اليمين بالله تعالى وجهان. فهذان الوجهان هما المرادٌ بقوله : ففي اليمينِ بالله 
الوجهان» وكذلك قوله: (في المكمَّرةٍ الوجهان). وجه عدم دخولٍ اليمين بالله تعالى : أنَّ هذه 
الألفاظ كنايةٌ واليمينٌ بالله تعالى لا تنعقدٌ بالكناية؛ لان تعدّقَ الكفارة لحرمة اللفظ» ولا توجدٌ 
في الكناية. قال في «المحرر»: وإن قال: أيمان البيعة تلزمُني إن فعلتٌ كذاء فهذه يمينٌ رتبّها 
الحجَاجٌ» تتضمنٌ اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقةٍ المالٍء فإن عرقها الحالف ونواهاء 
انعقدت بما فيهاء وإلاً فلا. وقيل: تنعقدٌ إذا نواهاء وإن لم يعرفها . وقيل : لا تنعقدٌ إلا بما عدا 
اليمينَ بالل تعالى» بشرط النية. ولو قال : أيمانٌ المسلمين تلزمُني» إن فعلتٌ كذاء لَزْمّه يمين 
الظهارٍ والعتاقٍ والطلاقٍ والنذرٍ واليمين بالله تعالى» نوى ذلك أو لم ينوهء ذكره القاضي . وقيل: 
لا يتناولُ اليمينَ بالل تعالى. 0 
* قوله: وتن حلت انعا : ) إلى آخره. 
أي: أحدُ الأيمانٍ الخمسةء وهي العتق والطلاق والظهارٌ والنذرٌ واليمينٌ بالله تعالى . قال في 


الفروع 


الفروع 
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ينوي التزامٌ مثلهاء لزمّه . نص عليه في طلاقي» وفي المكمّرةٍ الوجهان. 
قال شيحُنا: وكذا: أنا معك» ينوي: في يمينه» ومَنْ حلف بكفره*. 
كقوله : هو كافرٌء أو: أكفرٌ باللوء أو: بريءٌ من الإسلامء أو النبي ى أو 
يستحل الزنا أو ترك الصلاةء أو لا يراه الله بموضع كذاء ونحو ذلك منجزاً 
أ معلا : 
وفي «الانتصار»: و" الطاغوتٍ لأفعلئّه» لتعظيمه له معناه: عظَّميُه إن 
فعلته. وفعلّه» لم يكفرء ويلزمه کفارةٌ» بخلافي: هو فاسقٌ إن فعلّه؛ لإباحته 
في حالٍء وعنه: لا كفارة. اختارّه الشيخ. وكذا عند ابنٍ عقيل وحدّه: 
محوتٌ المصحفت؛ لإسقاطه حرمته. وكذا عنده: عصيتٌ الله فى كل ما 
أمرني» واختارّه في «المحرر». ١‏ 
وإن قال: لعمري» أو: قطع الله يديه أو رجليهء أدخله الله النارّء فلغوٌ. 
ولا يلزمه إبرارٌ قسم» في الأصح* . كإجابة سؤالء بالله» وقال 
شيخنا: إنما يجبُ على معيّنِ فلا تجبٌ إجابةٌ سائل يُقسمٌ على الناس» 


«المحرر» : وحلفت بيمين من هذه الخمسةء فقالّ له آخر : يميني في يمينك > أو : آنا على مثلٍ 
٠‏ يمينك» يريد التزامٌ مثلٍ يمينه» لزمّه ذلك» ٠‏ إلا في اليمينٍ بالله تعالى» ؛ فعلى وجهینء 


* قوله : (ومن حلف بكفره. ٠‏ إلى آخرف 


0 واترعايةة بجر هذه البميّن» o‏ : فقد فعلّ محرّماً . وقال 
في «الرعاية» ك نهنا كا الحلاد وبكز يحنت بحر ال كمال اليس «اريكنة؟: 
زا في «الرعايق» : : وعنه: : يجوزٌ. 


# قوله: (ولا يلزمُه إبرار قسم في الأصحٌ). 


إذا قال: والله ليفعلنَ فلانٌ كذاء أو: لا يفعلٌ» أو حلفت على حاضرء فقالَ: والله لتفعلنٌ كذاء 


. 508/70 في النسخ الخطية: «أو»؛ والمثبت من (ط) . (1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك 44١‏ 


E‏ الفروع 


مسألة - ": قوله: (وأسألك بالله لتفعلنٌ › يعمل دئيته » ويتوجه في إطلاقه» التصحيح 


فأحنلّه » فالكفارةٌ على الحالي؛ لأنَّ الحالف هو الحانثٌ؛ لأنَّ سبب الكفارة إِمّا اليمينُ أو الحنثٌ الحاشية 
أو هما. وأيٌ ذلك قُدّرَّه فهو موجودٌ في الحالف» وإن قال: أسأنّك بالله لتفعلنٌَ» وأراد اليمينَ» 
فهي كالتي قبلّها . وإن راد الشفاعة إليه بالله» فليس بيمين» ولا كفارةً على واحدٍ منهما. وإن قال : 
بالل لتفعلنٌ فهي يمي لال أجاب بجواب القسمء إلا أن ينوي ما يصرقها . وإن قال : بالله 
أفعل المتييياة روي برا الف الول لا م أن يقول: والله أفعل» ولا: 
تالله اونما بلح للق في البانو1 لأنّها لا تخت ختص الم cE‏ 
قال ذلك كلّه في «شرح المقنع»” “. وقال النووي في «روضيه؛ في أوَّلٍ الأيمان: إذا قال له غيرٌه: 
أسألّك باش أو أقسمُ عليك بالل أو أقسمتٌ عليك بالله لتفعلنٌ كذاء فإن قصدّ به الشفاعة» أو 
قصدّ عقدّ اليمينِ للمخاطب» فليس بيمين في حقٌ واحدٍ منهماء وإن قصدّ عقدَ اليمينٍ لنفسِهء كان 
بدا على المي اول املف فم بعلت وقال ارك می تش ی وهو شت 
واختار أبو العباس ابن تيمية أنه إذا حلت على غيره ليفعلنٌ » وخالَمّه أنّه لا يحنت إذا قصدّ إكرامّه 
لا إلزامّه بو؛ لأنّهِ أمرّء ولا يجبُ الأمرٌإذا فُهِمَ منه الإكرامٌ؛ لأنَّ النبيَككل أمرَ أبا بكر بالوقوفيء 
ولم يقف. والمسألة ذكرّها المصنث في جامع الأيمانٍ قبل الفصل الأخيرٍ بيسيرٍ فلتنظر هناك . 

* قوله: (وفي «المغني» : إلا أن ينوي) 
أي : إلا أن ينوي ما يصرفهاء كما تقدمٌ ِن كلام «المقنع»““ و«الروضة». 

# قوله: (ويتوجّه في إطلاقه) . أي : إذا لم ينو شيئاً. (وجهان) 
يحتملُ أن يكون الوجهان من قاعدة: إذا تعارضّ الأصلان ولم يوجّد لأحدهما مرجمٌ» فإِنَّ 

لا" . 

. COA/\Y (¥) 

(۳) في (ق): «وكذلك» . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٤۹/۲۷‏ . 
(0) 0/۱۱ . 


44 كتاب الأيمان 


الفروع والكفارةٌ على الحالفي» وخکی عنه : على المحنّث» وروي ما بول غ 


إجابة من سأل بالله» فروى أحمدٌ والنسائى» والترمذي''' ‏ وقال: حسنٌ 


التصحيح وجهان) انتهى . 


الحاشية 


قلت : الصوابٌ : عدم انعقادٍ اليمين مع الإطلاق . 


الأصل / عدمٌ انعقاد اليمين وبراءةٌ الذمة منها . 

والأصل في صيغةٍ: تالله لتفعلنٌء أنها حلف» ولم توجّد نيةٌ تصرفها”" عن الحلفي» فتحمل عليه . 
وقد ذكرٌ الشيحٌ زينُ الدينٍ في قاعدة تعارض الأصل والظاهر مسألة قريبة الشبهِ يِن هذه المسألةء 
وهي : إذا قال لزوجته المدخول بها : أنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» ولم يقصد بالثانية تأكيداً ولا إيقاعاًء 
بل أطلقّ النية؛ هل تطلقُ طلقتين أو واحدةٌ؟ خرّجٌ فيها خلافاً . والمراد أنّها تشبهُها في عدم النية. 
ووجودٌ الخلا في الجملة لوجودٍ سبب الانعقاد. وسبب عدم الانعقادء ولا أقولٌ: الخلا 
يساوي الخلاف في الترجيح» والمسألة التي ذكرّها القع زي التين هي فى اراتا 
والخمسين بعد المئةء قال : فقال الأصحاث : تطلقٌ اثنتين» لأنّه موضوعٌ للإيقاع» كاللفظ الأولٍ» 
ولهذا يقا: إذا دار الأمرٌ بين التأسيس والتأكيدِ فالتأسيسٌ أولى. وهذا ب ن 
الظاهرٍ مع أنَّ بقاء الزوجية» وعدم وقوع الثانية والثالثةٍ إذا كر ثلاثاً هو الأصلٌ. فيتوجّه أن يخرّجَ 
زواية ری برقو ا ا 9 المتيمّنُ» ويشهدٌ له ما نقلّه صالحٌ عن أبيه أنه قال : إذا 
قال: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ . وقد دخل بهاء فهو على ما أراد؛ إن كان أراد إفهامّهاء فهو الذي 
أرادء وإن أراد غير ذلك» فهو على ما أرادء فلم يوقع الثانية بدونٍ النية. 

وقد حكى أبو بكر عبدٌ العزيز» فيما إذا قال: أنتٍ طالقٌء بل أنتٍ طالقٌ. وأطلق النية» أنه لا يلزمُه 
أكثرٌ ِن واحدوّء فإن نوى بالثانية طلقةً أخرى» فهل تلزمُه أم لا؟ على قولين؛ لأنّه أعادً اللفظ 
الأول بعينه» فلا يحتمل التكرار؛ لذلك حكاءُ القاضي عنه في «كتاب الروايتين». ويلزمٌ مِن ذلك : 
أنه إذا قال: أنتٍ طالقٌ» وكرره وأطلق النية أنه لا يلزمٌه أكثرُ من واحدة. 


. )۱٦٥۲( والترمذي‎ ۸۳/٥ والنسائي «المجتبى»‎ »)5١17( أحمد‎ )١( 
. في (ق): «تصرفهما»‎ )۲( 
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غريبٌ ‏ من حديث ابن عباس :' «وأخبرگم بشرٌ الناس؟) قلنا: تعم يا رسول 
اله » قال: «الذي يُسألُ باه ولا يُعطي به». حديثٌ حسنٌ له طريقان» في 
أحدهما ابنٌ لَهِيعة» والأخرى جيدةٌ. 

وروی أبو داود”'' بإسنادٍ جيدٍ من حديثٍ ابن عباس : «ومَنْ سألكم بوجه 
اله» فأعطوه». وفي لفظ : «من سألكم بالل ا عط . .وله" لها ن 
حديثٍ ابن عمرّء وفيهما: «ومَّن استعادّكم بالله» فأعيذوه». وهما حديثان 


دان ول من حديث جابر: «لا يُسألُ بوجو الله إلا الجنة» من رواية 


وها هنا مسألةٌ حسنةٌ نص عليها أحمدٌ في رواية ابن منصورٍء فيما إذا قال لامرأته : أنتِ طالقٌء بل 
أنتِ طالقٌ . قال: هي تطليقتان؛ هذا كلامٌ مستقيمٌ. وإن قال: أنتٍ طالقٌ» لا بل أنتِ طالقٌّء هي 
واحدة. والفرق بينهما : أنّ «بل» من حروفي العطنيء إذا كان بعدّها مفردٌء وهي هاهنا كذلك؛ 
لان اسم الفاعل من المفرداتِ» وإن كان متحملاً لضمير» بدليل أنه يُعربُء والجمل لا تعربُ» 
ولأنّه لا يقعٌ صلةٌء ولو كان جملةً» لوقع صلةٌء وحينئلٍ فيكون ما بعدّه معطوفاً على ما قبلّه» وقد 
أوقمَ قبلّه واحدةً» ثمّ عطف عليها أخرىء فيقعٌ اثنتان كما لو أتى بواوٍ العطفٍء وهذا معنى قول 
أحمد: هذا كلام مستقيمٌ . يعني : أنه نسقٌ معطوف بعضّه على بعضء كسائر المعطوف بالواوء 
ونم ونحوهما. وأما قول النحويين : إِنَّ ما قبلّه يصيرٌ مسكوتاً عنه غير مُْبّتِ ولا منفيٌ» فهو فيما 
يقبل النفي بعد إثباته» والطلاق ليس كذلك فتعينّ إثباتٌ الأولٍِء وعطف الثاني . وأما إذا قال: 
أنتٍ طالقٌ» لا بل أنتٍ طالقٌء فقد صرح بنفي الأولٍء ثم أثبته بعد نفيوء فيكون المثبثٌ هو المنفي 
بعينه» وهو الطلقةٌ الأولى» فلا يق به طلقا ثانيدٌ» وهو قريبٌ مِن معنى الاستدراك» کان نسي أنَّ 
الطلاقٌ الموقّع لا ينفى» فاستدرك وأثبته ؛ لثلا يُتومّم أن الطلاق قد ارتفمٌ بنفيه فهذا إعادة للأولٍ 
لا استثناف طلاقي . 


. )01١8( في «سننه»‎ )١( 
)01١9( سنن أبي داود‎ )۲( 
)151/1( سنن أبي داود‎ )۳( 


الفروع 
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الفروع سليمان بن معاؤء هو ابن قرم”''» ضعمّه غير 


ويشترظ لليمين المنعقدة قصدٌ عقدِها على مستقبل» وتقدم المستحيل في 
طلاقي المستقبل. فإن حلف بالله على ماض كاذباً عالماً كذبّه» فغموسٌ. 
وعنه : يكمّرٌء وينم كما يلزمُّه عتقٌ وطلاقٌ وظهارٌ وحرامٌ ونذرٌء فيكفرٌ 
كاذبٌ في لعانه» ذکره ذ في «الانتصار» . واحتج غير واحدٍ على عدم التكفير 
بقوله : لت أَلَذِنَ يترون ا تين كنا کیلد الآية [آل عمران: ۷۲]» 
فكيف يقال: إن الجزاء غير هذا“ وإنَّ الكفارات تمحص هذا؟ وقال 
شيحُنا : مَنْ قال : يكمّرٌ الغموس» قال: يكفرٌ الغموسَ في ذلك أيضاء وأمّا 
مَنْ قال: لا كفارة في المستقبل » أو أنه يلزمُه فيه ما التزمّه» فالماضي أولى . 

وأمّا من قال: اليمينُ الغموسنُ بالله لا تكمّرٌء وأن اليمينَ بالنذر والكفر 
وغيرهما تكمَّرُء فلهم في اليمين الغموس بذلك قولان : 


الحاشية * قوله: (واحتجٌ غيرٌ واحدٍ على عدم التكفير بقوله: لا أَلِنَ يردن بمَهْدِ ال الآية 
[آل عمران: ۷] فكيف يقال : 7 الحزاءَ غيرٌ هذا) 
ظاهرٌ الآية: أنَّ هذا الحالت جزاؤه ما ذكرّه الله تعالى في الآيةء وهو أنه لا خلاقٌ له في الآخرة 
ولا يكلمة ولا ينظرٌ إليهِ يوم القيامة. فإذا قيل: عليه الكفارةٌ» يلزمٌ منه أن يكون الجزاءٌ غيرٌ ما في 
الآية؛ لأنّه تكونٌ الكفارةٌ جزاؤه. وتكونُ الكفارةٌ ممحصةً» أي: مزيلةً لما ذكرّه اله تعالى في 
الآية. هذا حل كلاه في الأصلء والبحتٌ معه ظاهرٌ للمتأمل . 


)١(‏ في النسخ الخطية: «قشرم» . وهو: أبو داود» سليمان بن قرم بن معاذ التميمي الضبي النحوي . قال يحيى بن معين» 
والنسائي: ضعيف» وقال في موضع آخر: ليس بشيء . وقال أبو زرعة: ليس بذاك . «تهذيب الكمال» 95١/١7‏ . 
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أحذهما : يلزمه ما التزمّه من نذرٍ وكفر وغيرهماء قاله بعض الحنفية الفروع 
وبعض الحنبلية . وقاله محمد بن مقاتل - يعني الحنفيّ - في الحلفي بالكفرء 
وقاله جدُنا أبوالبركاتٍ في الحلف بالنذرٍ ونحوه: وهؤلاء يحتجون بقوله عليه 
السلام : امَنْ حلفت بملَةٍ غير الإسلام كاذباً» فهوكما قال)0" . ا 


والثاني : وهو قول الأكثرين : أنه لا يلزمه ما التزمّه في اليمينٍ الغموس» 
إلا إذا كان يلزمُه ما التزمّه في اليمين على المستقبل ؛ لأله في 
ااا ي ا E‏ 
قصده في الماضي من الخبر التصديق أو التكذيبٌ» وأكده باليمينٍ كما يقصة 
الحضّ أو المنعّ في الأمر أو النهيء وأكدَه باليمين. فكما قالوا: 
الفرق في المستقبل بين مَنْ قصده اليمينُ وقصه الإيقا. وأنَّ الحالت لا | 
يلتزم/ وقوعّه عن المخالفةٍ» والموقعٌ يلتزمٌ ما يريد وقوه عند المخالفة ٠٠١/۲‏ 
فهذا الغرق موجودٌ في التعليق على الماضيء ف تاره تقض الو وا 
يقصد الإيقاعَ » فالحالفٌ يكرّهُ لزومٌ الجزاء . وإن حْتٌ. صدَق أو كذبَء لم 
ESE‏ ايا ل لوازي تعد ولعتو والشارع 
لم يَجعَل من التزم شيئاً يلزمٌه» سواءٌ بر أو فَجَرَء ولهذا لم يكر باليمين 
الم الاك Oh‏ 
اعتقاده أنها كبيرةٌ والقول في الخبر كنظائره كفرٌ كفرٌ دون کفر" > وقد يجتممٌ في 


ا eae alet Ka‏ التصحيح 


* قوله: (والقول في الخبر كنظائره. كفرٌ دون كفر) أي: الخبرٌ المرويٰ عن النبي بيد الحاشية 
وهو: «مَن حلف بملةٍ غير الإسلام كاذباًء فهو كما قال»". 


(۱) أخرجه البخاري (2)17507 ومسلم )۱۷١( )١1١1١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك . 
(1) تقدم تخريجه آنفاً . 
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الفروع الإنسان شعبةٌ من شعب الكفر والنفاقي. 

وإن عقدّها على ماض" ‏ واختار شیځنا : أو مستقبل ‏ ظانا صِدْقهء فلم 
يكن» كمَنْ حلف على غيره يظنٌ أنه يعطيه» فلم يفعل» أو ظنّ المحلوف 
عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك وأنَّ المسألة على روايتين» كمَنْ ظنَّ 
امرأةً أجنبيةٌ» فطلّقّها فبانت امرأته» ونحوّها مما يتعارض فيه التعبينُ الظاهر 
والقصدٌء فلو كانت يميه بطلا ثلاث ثمّ قال: أنتٍ طالقٌ» مقِرَاً بما وقعَ أو 
مؤكّداً له» لم يقع وإن كان منشئاً» فقد أوقعه بمن يظنها أجنبية» فالخلاف . 
قالّه شيحُناء ومثلّه في «المستوعب» وغيره بحلفه أن المقبل زيدٌ أو: ما كان» 
أو كان كذاء فكمَنْ فعلٌ مستقبلاً ناسياًء وقطعَ جماعةٌ بحنثه في عتقٍ 
وطلاقء زاد في «التبصرة» مثلّه في المسألة بعدّها . 

وکل یمین مكفّْرةٌ كاليمينٍ بالطو قال شيحُنا: حتى عتقٌ وطلاقٌء وأنْ: 
هل فيهما لغوٌ؟ على قولين في مذهب أحمدّء ومراده ما سبقَّ» وإن جرى على 
لسانه ولم يقصدها : لا واللهء وبلى واه“ فلا كفارةً» على الأصحٌ» وعنه: 


الحاشية # قوله: (وإن عقدها على ماض) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات» في كتا الأيمان: قال في «المحرر»: وإن عقدّها يظنَ صدقٌ نفسه» فبان 
بخلافه» فهو كمن حلف على مستقبل وفعلّه ناسياًء قال أبو العباس: وهذا ذهولٌ» فإن أبا حنيفة 
ومالكاً يُحتثان الناسي» ولا يُحنئان هذا؛ لأنَّ تلك اليمينَ انعقدّت بلا شك» وهذه لم تنعقد» ولم 
يقل أحدٌّ: إنَّ اليمينَ على شيء تغيّرُه عن صفته؛ بحي توجبٌ إيجاباً أو تحرم تحريماً» لا ترفعه 
الكفارةٌ . 
* قوله: (وإن جرى على لسانه ولم يقصدها : لا واللوء وبلى والله) 


الذي جرى على لسانه لفظ : لا واللء وبلى والله. 
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في الماضي» وهل هي لغرٌ اليمين أو المسألة قبلّها؟ فيه روايتان2*0. وقيل : الفروع 
هما . ۰ 

قالت عائشة: أيمانُ اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاحةٍء 
والحديث الذي لايُعقدٌ عليه القلبُ» وأيمان الكفارة كل يمينِ حلت عليها 
على حدٌ من الأمر في غضبٍ أو غير“ . إسناده جيذ احتجٌ به أصحاينا . 
وذكرٌ أحمدٌ أوّله فيما خرّجه في مَحْبسِه . 

ومَنْ قال في يمين مكمرة: إن شاءَ الله متصلاً وعنه - وجزم به في 
0 : ومع فصل يسيرٍ ولم يتكلم . وع وني المجلين) وخر 
في «الإرشاد»”") عن بعض أصحايناء وفي «المبهج»: ولو تكلم دم 
الامشباء على الا ارا در أو ترك لم تلزمه كفارةٌ. قال أحمد: 


مسألة  ٤‏ : قوله : (وهل هي لعو اليمين أو المسألةٌ قبلّها؟ فيه روايتان) انتهى . التصحيح 
يعني : هل لو اليمين أن يجريّ على لسانه من غير قصدٍ قولُ: لا والله» وبلى والله» 
أو هو أن يحلف على شيءٍ يظته فيبينُ بخلافه؟ أطلقٌ الخلافٌ في ذلك وأطلقّه في 
«الهداية»» و«المذهب»: 


إحداهما: هو أن يحلفَ على شيءٍ يظنّهِ فيبينُ بخلافه» وهو ظاهرٌُ كلامه في 
«المقنع“ ٠‏ وقدّمه في «الرعايتين». 

والرواية الثانية: هو قوله: لا والهء وبلى واش ونحوه إذا جرى على لسانه ولم 
يقصده» وهو الصحيخ. جزم به في «المحرر»ء. و«الحاوي الصغير»» و«الوجيز»» 
و«العمدة» مع أن كلامّه في «العمدة» يحتملٌ أن يعودّ إلى الصورتين . 


(1) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )٠١١١۲(‏ مختصراًء و البيهقي في «السنن الكبرى؟ ۸٤/٠١‏ . 
(۲) ص5١‏ : . 
ضف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /ا؟/ هلا . 


الفر 


€ 
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ول اغا ذا ا بحن م فاه ا" : ليس هو في الأيمان» إنما 
تأويله قول الله  :‏ ولا تقو لِمَأنْءِ إن امل کل عَدَّا إل أن يسا له وکر 
إا شيت * [الكهف :۲۳ 5؟7]ء فهذا استثناءً من الكذب ؛ لان الكذبَ 
ليس فيه كفارةٌ» وهو آشد من اليمين؛ لأ اليمين تكمّرٌ والكذبُ لا يكفرٌ. 

قال ابن الجوزي: فائدة الاستثناء خروجه من الكذب» قال 
موسى : #ستَجدّن إن اء الله هُ صايرا» [الكهف : 1594» ولم يصبرء ا 
بالاستثناء. وكلامهم يقتضي : إن رده إلى د يميه لم ينقعه» لوقوعها وتبيين 
مشيئة الله » واحتح به والموقعٌ في : أنتٍ طالقٌ إن شاء الله 

قال أبويعلى الصغيرٌ في اليمين بالله ومشيئة الله : “-تحقيقٌ مذهبنا *"أنها 
تقفك"' على إيجادٍ فعلٍ ارركم فالمشيئةٌ متعلقةٌ على الفعل» فإذا جد" 
تييّنا أنه شاءه» وإلاً فلاء وفي الطلاق المشيئةٌ انطبقت على اللفظ بحكوه 
الموضوع له» وهو الوقوعٌ» ويعتبرٌ نطقه إل من مظلوم خائف. نص على 
ذلك. ولم يقل في «المستوعب»: خائفي. وفي اعتبار قصدٍ الاستثناء 
وجهانء فائدتهما فيمَنْ سبق على لسانه عادةٌ» أو أتى به تبركاً"*'. ولم 


التصحيح ‏ مسألة :١‏ قوله: (وفي اعتبار قصل الاستثناءء وجهان» فائدتهما“ فيمَنْ سبق على 


الحا 


سيه 


لسانه عادةٌ أو أتى به تبركاً) انتهى : 


أحدهما : يعتبر قصد الاستثناء» اختارة القاضى » وجزم به ف «المستوعب» 5 


. ۸٠/٠١ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. في (ط): «إنما يقفا‎ )۲ -۲( 

(۳) بعدها في (ط): «ذلك» . 

(5) في النسخ: «فائدته»» والمثبت من (ط) . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )0  5( 
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يعتبره شيخُناء ولو أراد تحقيقاً لإرادته ونحوه؛ لعموم المشيئق. الفروع 


وفي «الترغيب» وجه : يعتبرٌ قصد الاستفناء 0 وكذا قوله : إ 
أراد الله وقصد بالإرادةٍ المشيئة» لا محبته وأمره. ذكره شيحُنا 

وإن شك في الاستثناءء فالأصل عدمّه. وقال شيحُنا: إلا ممن عادثه 
الاستثنا. واحتجٌ بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييزء ولم تجلس اقل 
الحيض» والأصلّ وجوبُ العبادة. 

ومن كان جنه في يمينه خيراًء استحبٌ. وقدَّمَ في «الترغيب؟ أن بره 
وإقامته على يمينه أولى. ولا يستحبٌ تكرارٌ حلفه. فقيل: يُكره. ونقل 
حنبل: لا يُكثرٌ الحلت» فإته مكروةٌ وإن دعي محقٌ لليمين عند حاكم. 
فالأولى افتداءً نفيه. وقيل: يكرّه حلفُه» وقيل : مباحٌ» ونقله حنبلٌ كعند غير 
حاكم» ويتوجه فيه : يستحبٌ لمصلحةء كزيادة طمأنينة وتوكيدٍ الأمرٍ وغيره. 


«البلغة)» و«النظم». و«المحرراء و«الوجيز». وغيرهمء. وصححه في التصحيح 
«الرعاية الكبرى»» قال الزركشي : واشترط القاضي وأبوالبركاتِ وغيرُهما مع الاتصالٍ أن 
ينوي الاستثناة قبل تمام المستثنى منه» وظاهرٌ بحث أبي محمدٍ: أن المشترط قصدٌ 
الاستثناء فقط » حتی لو نوی غندٌ تمام يَمينِه» صح استثناؤة. قال : وفيه نظرٌ ‏ انتهى . 

والوجه الثاني: لا يعتبرٌ قصدُ الاستثناء. وهو ظاهرُ كلام الخرقي وصاحب 
«المقنع»» لرن ٠‏ وججماعة وذكرّه ابن البناء» وبناه على أنَّ لخو اليمين عندنا 
صحيحٌ ١‏ وهو ما كان على الماضي وإن لم يقصده. واختارّه الشيخ تقي الدين . 


. ٤۸۸/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 
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الفروع ومنه قولّه عليه السلام لعمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن صلاة العصر: «والله ما 
صلیتها ۲“ تطييباً منه لقلبه . وكذا قال بعض أصحابنا في كتابه «الهذي» عن 
قصة الحديبية : فيها جوارٌ الحلف» بل استحبايّه على الحَبر الديني الذي يريد 
تأكيده» وقد حَفِظٌ عن النبي بي الحلف في أكثر من ثمانين موضعاًء وأمرّه 
الله بالحلفٍ على تصديقٍ ما أخبرٌ في ثلاثة مواضعَ من القرآنِ» في سورة سبأ 
ET‏ 
وإن قال: إن فعلتٌ كذاء فعبدٌ فلان حرّء أو: ماله صدقةٌء ونح 
وتَعلهء فلغوٌ*. وعنه: يُكفْرٌ کنذرٍ معصية» وإن حرم حلالاً غير زوجته. 
نحو: ما أحلٌ الله علي حرامٌ» آؤ: لا زوجةٌ لہ" لم بحرم ويكثْرٌ إن 
التصحح (7) تنبيه: قوله: (نحو: ما أحلّ الله على حرامٌ» أو لا زوجة له). كذا في النسخ. 
وصوابه : (ولا زوجة له) بإسقاطٍ الألف قبل الواو. وإنما قال ذلك لئلا يشملها كلامه . 


الحاشية * قوله: (وإن قال: إن فعلتٌ كذاء فعبدُ فلانٍ حر أو: ماله صدقةٌ ونحوٌه. وفعلّهء 

فلغوٌ) . 
وجه كونه لغواً أنه علّقَ عتقّ عبدٍ غيره على فعلِه» ولم يُضِف عتقّه إلى حالٍ ملكه. فلم يَلزمْه شية» 
أشبة ما لو قال : عبدُ فلانٍ حر مِن غيرٍ تعليق . ولا يُشكل ذلك بما ذكره في النذر» فيما إذا قال: 
إن ملكتٌ عبدَ فلان» أو قالَ: إن ملكتٌ مال فلان» فعليّ الصدقةٌ بوء أنه يلزمُه إذا قالّه بقصدٍ 
القربة؟ لاله علق لزم الصدقةٍ إلى حال ملكه؛ لقوله : إن ملكت مال فلانٍ»ء بخلافي هذاء فَإنّهِ لم 
يعلق حريتّه على ملكه له . وهذه المسألةٌ ذكرّها في باب النذر . ٠‏ 

* قوله: (ما أحلّ الله على حرامٌ» أو: لا زوجة له) 

. عن جابر‎ »)٦۳١( أخرجه البخاري (097)» ومسلم‎ )١( 

(۲) وهي قوله تعالى : « وال ارب كفا لا َتنا ألسَاعة مل بل وى اكم . . . © الآية [سورة سبأ: 017 < يتك 


4 وذ عم للم اع کچ رر 2 5 7 عم وک ع ع ے یو عم ہے يله 
أن هو قل إى ري إِنمُ لحن مآ أنشر بِمُعْجرِينَ © الآية [سورة يونس: 07]» ہرم الین كرا أن أن يمنأ مل بل وق 
يمر . . . € الآية [سورة التغابن: ۷] . 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك 46١‏ 


ال TT‏ اك قال في «الاتتصار» : 0 
E‏ 


واليمينْ تنة تنقسم إلى أحكام التكليي الخمسة. وهل يستحبُ على فعل 


طاعة أو ترك معصية ؟ فيه ا ولا غير رَ حکم الميعلرق”* ¢ وفى 
«الانتصار»: يحرم حنثه وقصدّه لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيراً. 


مسألة -5: قوله : (واليمينُ تنقسمٌ إلى أحكام التكليفٍ الخمسة» وهل يستحبٌُ على التصحيح 
فعل طاعةٍ أو ترك معصية؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقّهما في «المغني»ء و«الشرح»"» 
واشرح الوجيز»: 

إحداهما: لا يستحبٌ» صححّه الناظمُ» فقال : 

ولا ندبَ في الإيلاء ليفعل طاعةٌ ولا ترك عصيانٍ على المتجودٍ 

وإليه ميل شارح «الوجيز». ) 

والوجه/ الثاني : يستحبٌ» اختارّه بعض الأصحاب» وقدّمَه ابنُ رزين في «شرحه» . e‏ 

قلت : وهو الصوابٌ . فهذه ست مسائل في هذا الباب. 


كذا وقعَ في النسخ: أو لا زوجة له بألِفي قبل الواوء وحذفها أظهر. الحاشية 
* قوله: (ولا تير حكمّ المحلوفي) 

أي : لا تغيرٌ اليمِينُ حكمٌ المحلوفي عليه . وهذا معنى ما جزم بو في «المحرر» في باب النذرٍ؛ فإنّه 

قال: ومن نذرَ فعل واجب أو حرام أو مكروو أو مباح انعقدٌ نذرّه موجباً لكفارة يمين» إن لم يفعل 

ما قالء مع بقاءِ الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة بحالهنٌ» كما لو حلت على ذلك. فذكر ا 

النذرٌ لا يغي” المنذورٌ عما كان عليه وجعله كالحلفي على ذلك فدلٌ أنَّ الحلف لا يغيره. 


C/T (0)‏ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 454/17 . 


الفروع. 


ذف 


الحاشية 


ا ش | كتاب الأيمان 


وفي «الإفصاح»: يلزم الوفاء بالطاعة» وأنّه عند أحمد لا يجورٌ عدولٌ 
القادر إلى الكفارة* (ش م). قال شنا : لم يقل أحدٌ: إِنّها توجبٌ إيجاباً أو 
تحرمٌ تحريماً لا ترفعُه الكفارةٌ» قال: والعقودٌ والعهودٌ متقاربة المعنى أو 
متفقة» فإذا قال: أعاهدٌ الله تي أحج العامَء فهو نذرٌ وعهدٌ ويمينٌء ولو 
قال: أن لا أكلم يذ )قمر وغهد له ندر فالآندان إن تنيت من 
النذرء وهو أن يلتزمَ لله قربة» لزمّه الوفاء. وهي عقدٌ وعهدٌ ومعاهدةٌ لله؛ لأنّه 
التزمَ لله ما يطلبّه الله نه" وإن تضمّنت معنى العقودٍ التي بين الناس» وهو 
أن يلتزمَ كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه» فمعاقدةٌ ومعاهدةٌ» يلرم 
الوفاء بها . ثم إن كان العقدٌ لازماًء لم يجز نقضّهء وإلآ حير ولا كفارةً في 
ذلك ؛ لعظمه. 

ولو حلّفت: لايغدرٌء كمّرٌ للقَسَّم لا لغدره» مع أن الكفارةً لا ترفح إثمّه» 
بل يتقربٌ بالطاعاتء قال: وهذه أيمانٌ بنصٌ القرآنِء ولم يفرض الله ما 
يحل عقدتها إجماعاً . 

نقلَّ عبدالل/ : قال الله: اوهو الْمْقُودِ» [المائدة:١]‏ قال: العهود. 
ونقل أبوطالب: العهدٌ شديدٌ في عشرة مواضعَ من كتاب اللو ويتقربٌ إلى 
الل تعالى» إذا حلف بالعهدٍ بكلّ ما استطاع» ويكفّْرٌ ‏ إذا حنثٌ ‏ بأكثرٌ من 


* قوله: (لا يجورٌ عدولٌ القادر إلى الكفارة) 
أي : القادر على الوفاء بالطاعة التي حلفت على فعلها .. 


. بعدها في (ط): «الوفاء»‎ )١( 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك for‏ 


كفارة يمين»: قال في «المغني"”"': إِنَّ حل اليمين على مباح مباځ وان 
قوله تعالى: ولا تفضا الاين بد رركا [النحل: ]4١‏ أي: في 
العهودٍ والمواثيق» لقوله تعالى: وفوا بهد أ الآية [النحل: ]9١‏ » 
وقوله : «#أَرَقُوا بالمقود» [المائدة: .]١‏ والعهدٌ يجب الوفاءٌ به بغير خلافي» 
قمع اليمينٍ أولى. 0 

ونهى عن نقض اليمين» ويقتضي التحريم» وضرب لهم المثل“. ولا 
خلاف أن الحلّ المختلف فيه لا يدخلّه هذا. قال شحنا : من جنيهما لفظ 
الذمَةء وقولهم: هذا في ذمّةٍ فلانِ» أصلُّه من هذاء أي: فيما لزمّه بعهده 
وعقده. قال في «الفنون»: الذمم هي العهودٌ والأماناث. وفي «الواضح»: 
ومنه: أهل الذمّق وَذمَةُ فلانٍ» قال بعض أصحابنا في «طريقته»: الذمَةٌ لا 
تملكُ؛ لأنها العهدٌ والميثاق لغدّ وفي الشرع : وص يصير به المكلك 
أهلاً للالتزام والإلزام . ولهذا لو اشترى في ذمتِهِ من آخرّء صح وإنما يملڭ 
الحقٌّ الثابتَ فيها . 

وقيل له : الذمّةٌ صفةٌ» فتفوتٌ بالموت» فلا يصح ضمان کیڼه» فقال: لا 


کو 


نسم أنها صفةٌ» بل عبارةٌ عن الالتزام ولم يقت. وقال في «الفنون»: الذمةٌ 


# قوله : (ونهى عن نقض اليمين» ويقة يقتضي التحريم. وضرب لهم المثل) ۰ 
النهيٌ في قوله تعالى : لوا تفضا لين بد َكِييمًا4 [النحل: »]4١‏ وضرب المثلّ في قوله 


تعالى : وولا كرا كال بصت عَرْلَهَا4 الآية [النحل: 97]. 


E/T (0)‏ . 
(۲) ليست في (ط) . 


الفروع 


الفروع؛ 


الحاشية 


fot‏ كتاب الأيمان 
وإن كانت العهدّ» فالملك التسلظء فإذا بقي حكمٌُ اليلكِ ولا تسلط حقيقة 
في الميتٍ» بق حكم الذّمة» وإن كان لا عهدّ حقيقةً للميتِ . 

مَنْ٬لزمته‏ كفارة یمین » فله إطعام عشرة مسا کين › اه ا أكثرٌ أو 
ونم أو يطعم غا ویک ييا نض عابت وه تول قال إبزالمماني 


كبقية الكفارات من جنسين» وكعتق مع غيره أو العام دصو ما یجزئ 


صلاةٌ الا حل فبه* . وفى «التبصرة) :١‏ المفروضة» راا خرث: ما يجوز 
فيه الفرض» .كوبر وصوفيء وما يسكّى كسوةٌ ولو عتيقاً لم تذهب قوّه» وفي 
الى وحرير» وفي «الترغيب» : Sa‏ فمن عجر - 
كعجزه عن فطرة. نص عليه › وقيل: كرقبةٍ في ظهار - فصيام ثلا 
متتابعة بلا عذرء وعنه: له تفريقّهاء وقال ابن عقيل: هل الدَّينُ كز 
فيصومء أم لا كفطرة؟ فيه روايتان. 

وله التكفيرٌ قبل الحنث» وفي «الواضح»» على رواية : حنئه بعزمه على 
مخالفةٍ يميه بنيته : لا يجوزٌء بل لا يصحٌ» وفيه رواية : لا يجوز بصوم؛ لأنه 


* قوله: (ما تجزي صلاةٌ الآخذٍ فيه) 
التقدير: أو كسوثُهم ما تجزئ صلاةٌ الآخذٍ فيه . 
* قوله: (فصيام ثلاثةٍ أيام) 


التقديرٌ: فمن عجرّء فصيام ثلاث أيام . 


)۱( 1/لااه 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك 00{ 


تقديم عبادةٍ كصلاةء واختارٌ في «التحقيق»: لا يجوز کف محرّمء في : 
وجوء وهما سواءٌ. نص عليه" » وعنه : بعدّه أفضلٌ» ونقل ابن هانئ : قبل 
ونقل ابن منصور: تقد الكقارةء وأحيّه. فله أن يقدّمّها قبل الحنثِ؛ لا 
يكون أكثرٌَ من الزكاة* . 

ومَنْ لزمته أيمانٌ قبل التكفيرء فكفارةٌ اختارّه الأكثرٌء وذكرٌ أبوبكر أنَّ 
أحمدٌ رجمّ عن غيره» وعنه: لكل یمین كما لو اختلف موجبهاء كيمين 
وظهارء وعنه: إن كانت على أفعالٍ» نحو: والله لا قمت» والله لا قعدتٌ» 
كما لو كَمَّرَ عرد الأولةَء وإلا كفارة ك٠‏ وال لا قمتٌ واه لا قمت ومثله 
الحلفٌ بنذور مكررةٍ أو بطلاق مكمّر» قالّه شحنا . ونقل ابن منصور فيمَنْ 
حلفت نذوراً كثيرةً مسماةً إلى بيتٍ الله أن لا يكلم أباه أو أخاه» فعليه كفارةٌ 

وقال شيحُنا فيمَنْ قال: الطلاقُ يلرم لا أفعلنٌ”' كذاء وكرّره: لم يقع 
أكثرٌ من طلقةٍ إذا لم ينوء فيتوجّه مثلّه : إن قمتٍ فأنتٍ طالقٌء وكرَّرّه ثلاثاًء 


سبق فيما يخال المدخول بها غيرُها يقعٌ بهما ثلاتُء وذكرّه الشيح 


* قوله: (وهماا سواءً.ء نص عليه) 
أي : التكفير قبل الحنث وبعده. 

* قوله: (فله أن يقدَّمّها قبل الحنثِ لا يكون أكثرٌ ِن الزكاة). 
يعني : أنه يجوز تقديمُ / الكفارة» كما يجوز تقديمٌ الزكاة. 


. بعدها في (ط): «كفارة‎ )١( 
. في (ط): «لأفعلن»‎ )۲( 


فى الفروع 


Y۷ 


الفروع 


40٦‏ كتاب الأيمان 


إجماعاً» وكان الفرق أنه يلزمُ من الشرط الجزاء فيقعٌ الثلاثُ معاء 
للتلازم. 

ولا ربظ في اليمين» ولأنّها للزجر والتطهيرء فهي كالحدودِء بخلافٍ 
الطلاق» والأصلُ حمل اللفظ على فائدة ا ار معارضٌ ‏ 
ونقل عبد الله: أعجبُ إلى أن يغلّط على نفسه إذا كرَرَ الأيمانَ؛ أن يعتق 
رقبة) فإن لم يمكنه أطعم. . 

ولو حلفت يميئاً على أجناس مختلفق» فكفارةٌ؛ حنتٌ في الجميع» أ 
واحد» وتنحل في البقية. 

ومَنْ بعضّه حر كحرٌّء وقيل: لا عتقّ. ويكفّرٌ كافرٌء حتى مرتدء بغیر 


فهرس الموضوعات fo‏ 


باب العاقلة وما تحمله 0[ 1 e‏ 
فصل اك ارقا لدو من التو مط امسو اماي مم ESER‏ 
باب كفارة القتل ااا ااا 1 00 
باب القسامة وا ام و لام العا و6 ا مع ع ألم مم وأ ا ا مواق عا كا رك ما ا NV‏ 
كتاب الحدود اموه للج اا مأو ف لو قت و عاط لله لل ولاو فعا لل ا ل اما TV‏ 
فصل SARO SRR‏ لتم لا EEA‏ 
باب حد الزنا ENI Se‏ 
فصل BV SGD AEE E‏ 
فصل 000[ 1 00001 
باب القذف SEDSALE ORES‏ اا 
فصل Va REE EAS NGS MOSES SS‏ 
فصل ا 0 
تنبيهان 00 
باب حد المسكر lser‏ 
تنبیهات : . ESER OS‏ ان 
باب التعزير 141[ 1[ 1[ E‏ 
باب السرقة ا ااا 
تنبيهان Aaa‏ 
فصل ااا TAs eens‏ 
فصل 110190000000 
فصل EDLANA SESS BEASTS‏ 
باب حد قاطع الطريق لمعاو Vora aes SE eS a‏ 
فصل 0 
باب قتال آهل البغي VEER SRR A Roe‏ 
باب حكم المرتد NAN ssescesescesesensnseseeneneneseeneneeeenannenneeenennennennes‏ 
فصل O aso EEO e ES‏ 


باب حكم الأرضين المغنومة مخ ع اميف اسمن مغل لوده اكاك لا ام او 


